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أولا وقبل كل شيء أشكر االله عز وجل على توفيقه لي في إتمام هذا 
العمل.

كما أتوجه بجزيل الشكر وخالص الوفاء والتقدير إلى أستاذي الفاضل 
من خلال نصحه وإرشادههذه الأطروحةلإشرافه على بلعجوز الدكتور حسين 

.حتى آخر نقطةطوال فترة إنجاز هذا العملومساعدته لي 
كما أتقدم بجزيل الشكر واحترامي وتقديري إلى أعضاء لجنة المناقشة 

المحترمين على قبولهم مناقشة هذه الأطروحة.
:وأخص بالذكر كل من

الأستاذ الدكتور: بوقرة رابح
الأستاذ الدكتور: سعيدي يحي
الدكتور: شريط صلاح الدين

يت محمد مرادآالدكتور: 
.بن أحمد لخضرالدكتور: 

االله عني خير الجزاء.ماكجز و 
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أهدي هذا العمل إلى:

أغلى ما أملك في هذا الوجود، إلى من بحنانهم ودعواتهم رعوني، 

وبحبهم حموني، إلى من سكنوا فؤادي وأناروا دربي أمي وأبي حفظهما 

االله لي.

أخواتي وأزواجهم وأولادهم.و إلى جميع إخوتي

إلى الأستاذ المشرف: الدكتور بلعجوز حسين.

خرخاش سامية.إلى الأستاذة: 

إلى جميع الأصدقاء، وإلى أحبتي وأحبابي.

إلى جميع الأساتذة الكرام الذين أناروا لي درب العلم طوال فترة 

المسيلة، فكان شرفا عظيما لي أن محمد بوضيافدراستي في جامعة

تتلمذت على أيديهم، جزاهم االله عني خير الجزاء.
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أدت التطورات التكنولوجية، وانتشار أسواق المال عبر العالم إلى تطورات سريعة ومتلاحقة في العمل 
أصبح العمل البنكي صناعة متكاملة لها البنكي بشكل عام ومنح الائتمان بشكل خاص، ونتيجة لهذه التطورات

أساليبها ومعاييرها الخاصة لتقييم الربحية والنمو، واشتركت العلوم البنكية مع العلوم الأخرى مثل الرياضيات 
م ــع القرار الائتماني الرشيد من خلال دراسة سلوك الزبائن ودوافـلية صنـل عمـوالإحصاء من أج عهم واحتياجا

م. وتقديم الخدما لذا يتوجب على القائمين وصناع القرار حسن الاستخدام ت الائتمانية البنكية التي تشبع رغبا
فإن الائتمان ما هو إلا نشاط اقتصادي غاية في الأهمية، له تأثيرات منه والدقة في اتخاذ القرارات الائتمانية و 

متشابكة الأبعاد على الاقتصاد الوطني.
وليس ملك المساهمين، مملوكة للمودعينأغلبهاكونالبنوك  طرفن الممنوحة منكما تزداد خطورة الائتما
ئتمانيجب على إدارة البنوك استعمال وسائل لمراقبة عملية منح الاهذه المخاطرفي البنك، ومن أجل التقليل من 

تحديد المصادر التي يمكنن وكذلك قرائالدلة و الأستغرق الوقت والجهد في الحصول على يه من بينها التدقيق، ولكن
القوائم المالية.حولالرأيإبداءل في الأخير إلى و وصالأدلة والقرائن، للهذه الاعتماد عليها لتجميع 

ق إلى استخدام عينات التدقيقيلجأ المدقتحقيق الكفاءة كذا و نظراً للاعتبارات العملية في عملية التدقيق 
معخلال أساليب المعاينة، ولكن هذاالائتمان، وذلك منمنحصنع قراراتجرائه لفحص القوائم المالية عند في إ

إبداء الرأي المناسب حول مصداقية القوائم المالية عند اتخاذ المتمثل فيالهدف الأساسي لعملية التدقيق عدم إهمال
قرارات الائتمان وبما يعزز ثقة المستخدمين فيها. 

أدى التقدم العلمي والتكنولوجي الذي صاحب هذا العصر إلى زيادة المسؤوليات وتعقد مشكلة الدراسة:-1
إلى ضرورة مما يؤديالمشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاط وزيادة حجم أعمال البنوك خاصة قرار منح الائتمان 

لهذا يقوم المدقق باستخدام عينات و ، استخدام أساليب حديثة في تدقيق القوائم المالية عند منح الائتمان في البنوك
هذه التدقيق في مجال عمله مع ضرورة أن يقوم بتخطيط العينة وتنفيذ إجراءات المعاينة بطريقة سليمة تضمن كفاءة 

في نفس الوقت.العملية
هل استخدام أساليب المعاينة في تدقيق القوائم : وعلى هذا الأساس يمكن صياغة الإشكالية كالآتي

لها تأثير إيجابي على قرارات منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية؟المالية 
:الآتيةتتفرع هذه الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية 

منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية؟لها تأثير على صنع قرارالمدققةالقوائم الماليةهل - 
منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية؟قرارل المالي له تأثير على صنع التحليهل استخدام - 



مقدمة 

ج

منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية؟له تأثير على صنع قرارب التدقيقهل استخدام أسلو - 
؟لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر في قرار منح الائتمان بالبنوك التجارية الجزائريةهل - 

:الفرضيات-2
:للإجابة عن أسئلة الدراسة فقد تم طرح الفرضيات التالية

عند مستوى معنوية البنوك التجارية الجزائريةبمنح الائتمان على صنع قراراإيجابيالمدققةتؤثر القوائم المالية- 
α=5%.

عند مستوى البنوك التجارية الجزائريةبمنح الائتمان على صنع قراراإيجابيالتحليل المالي يؤثر استخدام - 
.α=5%معنوية 

عند مستوى معنوية البنوك التجارية الجزائريةبمنح الائتمان على صنع قراراإيجابيالتدقيق يؤثر أسلوب- 
α=5%.

ةالبنوك التجاريبمنح الائتمان قرارلتطبيق أساليب المعاينة الإحصائية في تدقيق القوائم المالية أثر إيجابي في- 
.α=5%وية عند مستوى معنالجزائرية

ةوالمستقبليةالحاليالميزانيةتفيد القوائم المالية المعروضة حسب المعايير المحاسبية في تقييم أهمية الدراسة:-3
ه ومدى قدرته على توليد التدفقات النقدية اللازمة لسداد القرض، كذلك تحديد الخسائر المتوقعة للزبون وتقييم ربح

تهاومصداقيفي حالة توقف الزبون عن الدفع، لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة مدى صحة هذه القوائم 
انية من قبل البنوك الجزائرية. باستخدام أساليب المعاينة للتدقيق في ضوء معايير التدقيق لترشيد القرارات الائتم

أهداف الدراسة:-4
:الآتيةنسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف 

مما يمكنهم من إعطاء رأي فني باستخدام أسلوب المعاينةالأساليب العلمية إتباعتوجيه اهتمام المدققين نحو - 
؛بمستوى جودة عال وبأقل التكاليفمحايد حول مدى صحة القوائم المالية

هم العوامل المؤثرة في اختيار أساليب المعاينة للتدقيق؛لأعرض- 
، وبالتالي التقليل من المخاطر أسلوب التدقيق بالعيناتتقليل فرص الأخطاء والغش عن طريق استخدام - 

؛المرتبطة بالقوائم المالية المدققةالبنكية
.عينةعملية التدقيق بالبالتعريفات- 
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أسباب اختيار الموضوع:-5
:الموضوع فياختيارأسباب تتمثل 

الشخصية للبحث في مثل اوميولاةرغبالو مالية ومحاسبة،: بنوك،الباحثةبتخصصالبحث موضوع ارتباط - 
هذه المواضيع؛

منها؛فادةالإلتجارية الجزائرية وإمكانية لبنوك افي االتدقيق بالعيناتأساليببالتعريف - 
معرفة مدى تأثير تدقيق القوائم المالية في اتخاذ القرارات الائتمانية.- 

راه مناسبا وموافقا أالمنهج الوصفي الذي تاتبعدراسة فإنيلمن أجل معالجة موضوع االدراسة:يةمنهج-6
من النظرية المستقاةة، فالمنهج الوصفي يساعد على تكوين القاعدللموضوع مع استعمال أسلوب دراسة الحالة

مختلف المراجع، وهو أسلوب مناسب لتقرير الحقائق، والتعريف بمختلف المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة 
الية في اتخاذ قرار استخدام أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المأثراستخدام المنهج الاستقرائي لتحليل بالإضافة إلى 
به هذاونظرا لما يتميز والمتعلقة بموضوع الدراسةالدراسة الميدانيةإطار في البنوك التجارية الجزائرية فيمنح الائتمان

ال بشكل أفضل أمام الباحثسلوبالأ اــتهــوع ودراســب الموضـراض كافة جوانلاستعةمن القدرة على إتاحة ا
على أرض الواقع العملي، حتى نتمكن من الوصول إلى أحكام عامة عن طريق تصميم نتائج وأحكام خاصة 

بمجموعة من البنوك التجارية الجزائرية. 
لهذا فقد تم استخدام الأدوات التالية لمعالجة موضوع الدراسة:

في ذلك على عدة مراجع عتمدناالقاعدة النظرية لموضوع الدراسة، من أجل تكوين االمسح المكتبي:- 
باللغة العربية والأجنبية، والمؤتمرات والملتقيات والبحوث المنشورة، وكذا التقارير والمواقع على شبكة الانترنت.

من استخدام مجموعةتم و لمعرفة جوانب مهمة من البحث، الاستبيانتوزيعتتمثل فيالدراسة الميدانية:- 
روفالمتمثلة في اخالأدوات الإحصائية  سمير نوف -تبار ألفا كرونباخ، معامل الارتباط بيرسون، اختبار كا

.لمتوسط عينة واحدةtالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري، اختبار 

تبين حدود الدراسة اتساع البحث في تغطية جميع جوانبه خصوصا من الناحية الميدانية  حدود الدراسة:-7
:كالآتي
بنك منتقاة عشوائيا من ثلاث 22توزيع الاستبيان بــ من خلالتم إجراء الدراسة الحدود المكانية:- 

بنوك خاصة بولاية برج بوعريريج،3بنوك عامة و5بنوك عامة وبنك خاص بولاية المسيلة، 5ولايات هي: 
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بنوك خاصة بولاية سطيف.3بنوك عامة و5
فإن الدراسة ،الموظفين الذين سيوزع عليهم الاستبيان فعلياعينة الدراسة وعدد تحديد تم الحدود الزمانية:- 

.2016إلى 2013اقتصرت على الفترة ما بين 
في المصالح المسؤولة عن عملية منح موظف 150تضم ةلقد تم توزيع الاستبيان على عينالحدود البشرية:- 

لتحليل.لقابلةاستبيان 122الائتمان، ليتم قبول 

تناولت العديد من الدراسات موضوع التدقيق بالعينات، حيث هدفت إلى التعريف الدراسات السابقة:-8
ية التدقيق وهو ذا المفهوم وتوضيح العديد من الأساليب المتبعة في تطبيقه، وبما يحقق الهدف الأساسي من عمل

ذا الرأي، ولكن قبل عرض بداء الرأي المناسب حول القوائم المالية، وبما يعزز ثقة مستخدميها إتمكين المدقق من 
ذا الموضوع يجب أولاً  :الآتيعرض الدراسات التي تتعلق 

دراسات تتعلق بالتدقيق باستخدام أساليب المعاينةأولا: 
موعة من الدراسات  :الآتيكةب المعاينة الإحصائيو على دراسة التدقيق باستخدام أسلركزت هذه ا

)1()العينات الإحصائية في المراجعةأهمية استخدام (دراسة بعنوان: -أ

من جميع الدفاتر والمعاملات عندما يكون حجم %100من الممكن لمدقق الحسابات إجراء مراجعة 
في الأعمال التجارية صغير، فبمجرد زيادة هذا الحجم إلى ما بعد حد معين لا بد له من الاعتماد على العمل

حث لتبين أهمية استخدام العينات الإحصائية في المراجعة، وقد قام البالهذا جاءت هذه الدراسة الاختبارات.
بحيث توصل في الأخير إلى ثلاث نقاط أساسية هي:البحث، لموضوع باستخدام المنهج الوصفي 

استخدام العينات الإحصائية لها العديد من المزايا أكثر من الفحص الاختباري؛- 
في مجالات مختلفة؛تستخدمئية في المراجعة هناك العديد من أنواع العينات الإحصا- 
بيانا أعرب فيه عن آرائه كهيئة مهنية على استخدام العينات AICPAأصدر مجمع المحاسبين الأمريكيين - 

عن "المعاينة اً تقرير 1962الإحصائية من قبل مدقق الحسابات المستقل، فقد أصدرت اللجنة في سنة 
ائية تعريف المعاينة الإحصالخارجي" وقد تناول الموضوع عدة زوايا أهمها:الإحصائية ومراقب الحسابات 

وضع قيود عدم دقق الحسابات للمعاينة الإحصائية، حدود استخدام موطبيعتها وحدودها، وعناصرها، 
أثر المعاينة الإحصائية على مستويات الأداء المهني المتعارف عليها.على حرية مدقق الحسابات، 

لد - 1 ، مصرالقاهرة، ، 20، العدد 12محمود السعيد سبع: أهمية استخدام العينات الإحصائية في المراجعة، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، ا
.206- 193ص ص ،1973
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)1()مشاكل تطبيق أسلوب العينات الإحصائية في المراجعة وأساليب علاجها(دراسة بعنوان: -ب

في بتطبيق أسلوب العينات الإحصائيةوالأخطار المرتبطةاكللدراسة إلى دراسة وتحليل المشهدفت هذه ا
نتشار هذا الأسلوب في التطبيق العملي بين المراجعين الممارسين للمهنة في الحياة إعنها عدم المراجعة والتي نتج 

ا يحققه هذا الأسلوب من مميزات يمكن الدفاع عنها.رغم ممعلى الالعملية، 
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتبويب البحث إلى موضوعين أساسيين هما:

لمراجعة وذلك من حيث مراحله ومبرراته؛الاتجاه إلى أسلوب العينات الإحصائية في ا- 
مشاكل وأخطار تطبيق أسلوب العينات الإحصائية في المراجعة وأساليب العلاج المناسبة لها.- 

وأثبتت الدراسة أن عملية تطبيق أسلوب العينات الإحصائية في المراجعة تواجه ثلاث مشاكل رئيسية 
أن المراجعة تقاد السائد بين المراجعين الاعكلة انتشار ظاهرة أخطار المراجعة، مشكلة صعوبة التطبيق، مشهي:

تعتمد قبل كل شيء على الحكم الشخصي للمراجع.
إلا أنه بدراسة هذه المشكلات وتحليلها أمكن اقتراح مجموعة من الأساليب لعلاجها، مما يؤدي إلى زيادة  

الإحصائية في المراجعة وترشيد عملية استخدامه، وذلك على أمل انتشاره في التطبيقكفاية أسلوب العينات
تتمثل هذه الأساليب في:،الي تحقيق الاستفادة المرجوة منهوبالت

مما يساعد على رقابتها والتحكم فيها، ومن ثم ،ااقتراح مجموعة من الأساليب لقياس هذه الأخطاء كميً - 
تمع، مدخل :والتي من أهمهاتخفيضها لأدنى حد ممكن،  مدخل اختبار التقدير الإحصائي لمعالم ا

؛الفروض الإحصائية
(أي الأساليب الرياضية والإحصائية) هم التدريب على مثل هذه الأساليب يجب على المراجعين ومساعدي- 

ممكنة وهذا ما تنص عليه ة ءالكافي لممارسة المهنة بأعلى كفاومحاولة تأهيل أنفسهم التأهيل العلمي والعملي 
القوانين وتؤكده المنظمات المهنية في جميع دول العالم تقريبا؛

أنه يوجد على1984في عام AICPAنص تقرير اللجنة التي شكلها مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي- 
إمكانية استخدام أسلوب العينات الإحصائية في تحديد كمية الاختبارات في المراجعة حيث جاء فيه: "لا 

الإحصائية في يوجد ضمن المعايير المتعارف عليها في المراجعة ما يمنع المراجع من استخدام أسلوب العينات 

لد حلمي عبد الفتاح البشبيشي: مشاكل تطبيق أسلوب العينات الإحصائية في المراجعة وأساليب علاجها، مجلة - 1 26المحاسبة والإدارة والتأمين، ا
.113-75ص ص،1986مصر،القاهرة، ، 24العدد 
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إلى تقدير المراجع مه هي عملية ترجع أصلاختباراته، لكن عملية استخدام هذا الأسلوب أو عدم استخدا
ا". نفسه، وذلك في ضوء تقديره لظروف المؤسسة التي يراجع حسابا

)1()المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية(دراسة بعنوان: -ج

كما يجب ها،  يحدد الهدف منو ، عمليةهذه الأثناء إتباعهاالتدقيق هو مخطط يوضح الخطوات التي يجب 
. لهذا جاءت هذه الدراسة لتوضح الفرق المطلوبأن تخضع هذه العملية لمراجعة الحسابات من أجل تحقيق الغرض 

بين المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية، بحيث أن المعاينة الإحصائية هي الأكثر ملاءمة لأنه لا يوجد أي تحيز 
يات الإحصائية لاختيار العينة على عكس المعاينة غير شخصي من قبل المدقق ويتم استخدام الأدوات والآل

الإحصائية. ولكن هذا لا يهمل أن المعاينة غير الإحصائية ليس لها مزايا بحيث أن هذا النوع لا يضيع الوقت من 
خلال استخدام الأدوات الإحصائية.

كون له قيد خاص به توصل الباحث إلى أن كل من المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية (الحكمية) ي
ومزايا فالعامل الوحيد الذي يقف وراء تحديد هذا النوع من أخذ العينات لاستخدامها هي تجربة المراجع في ظرف

من المراجعة.
)2()التخطيط العقلاني لأخذ العينات الإحصائية لعملية التدقيق(دراسة بعنوان: -د

إستراتيجيةهذه الدراسة إلى تقديم استراتيجيات مختلفة لاختيار أحجام عينات التدقيق باستخدام تهدف
عكس حجم العينة المخاطر المرتبطة به. فقد يالتدقيق فإنه يجب أن ا إلى مدى أهميةعلى أساس المخاطر، واستنادً 

المتمثلةقام الباحث بتقديم العديد من الاستراتيجيات أو الأساليب التي يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التدقيق 
هذه الأساليب تعتمد على الغرض من و العينة العشوائية البسيطة، العينة العشوائية الطبقية والعينة المنتظمة.في

ق بحيث تضمن العينة العشوائية البسيطة أن جميع العينات لها نفس التقدير عند تحديدها، أما العينة العشوائية التدقي
التدقيق.هم فيلثالث فهو يضمن الوقت وهو عامل مالطبقية فهي تضمن أن كل طبقة تمثل في العينة، والأسلوب ا

الأول إجراء كما توصل الباحث أيضا إلى أن إجراء عملية التدقيق له نوعين من الأخطاء، يمثل النوع 
نتائج مراجعة الحسابات على الرغم من أن جودة النظام غير فعال حقا، والنوع ستشهاداتدقيق يتم من خلاله 

1-Gary White and Phlip Herman: Statistical and Non Statistical Sampling, Principles of Auditing, 6th

Ed, New Delhi: Prentice Hall of Indio, 2001, P P 1-5.
2-Steven Walfish: Statistically Rational Sampling Plans for Audits, Décembre 2007 e-Edition,
http://www.theauditoronline.com/e_edition/e_edition_article_1.html (1 of 4),12/9/2013:بتاریخ.
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هو التدقيق الذي يحتوي على تقصي التدقيق في جودة النظام التي هي فعالة. ومن خلال هذه الأخطاء تم الثاني
يتناسب مع المخاطر المتخذة.الذيإيجاد صيغة لحساب حجم العينة 

المشاكل الناجمة عن استخدام العينة الإحصائية في عملية المراجعة ومجالات (دراسة بعنوان: -ه
دراسة تحليلية لآراء -ارجي في التخفيف من آثارها على القوائم المالية مساهمة المراجع الخ

)1()-المراجعين الخارجيين في قطاع غزة

هذه الدراسة إلى توضيح المشاكل الناجمة عن استخدام العينة الإحصائية في عملية المراجعة تهدف
المراجع الخارجي في التخفيف من آثارها على القوائم المالية. ولتحقيق أهداف الدراسة الميدانية تم ةومجالات مساهم

تصميم استبانة بالاعتماد على الدراسات السابقة والدراسة النظرية، وزعت على المراجعين الخارجيين في قطاع غزة 
وقام %80تحليل أي بنسبة إرجاع قدرها استبانة صالحة لل68استبانة وبلغت الردود 85بحيث بلغ عددها 

.SPSSالباحث بتفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج الإحصائي 
اعتمد الباحث في إجابته عن مشكلة البحث وأهدافه على أربع فرضيات التي تم دراستها وتحليلها من 

:الآتيةالعناصر توصل من خلال هذه الدراسة إلى و خلال هذه الاستبانة، 
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين قوة الرقابة الداخلية وتوفير الوقت وتخفيض التكلفة وبين استخدام - 

العينة الإحصائية في عملية المراجعة؛
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين السحب العشوائي للعينة ومراعاة عدم التحيز وتحديد درجة الثقة - 

راجع الخارجي في استخدام أسلوب العينة الإحصائية في عملية المراجعة؛لنجاحها وبين تسهيل عمل الم
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توافر المخاطر الناشئة عن الأخطاء الجوهرية عند إعداد القوائم المالية - 

الإحصائية في اكتشاف تلك الأخطاء وبين معوقات استخدام العينة تهاومناسبةوعدم كفاية عينة المراجع
في عملية المراجعة؛

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين اختيار خطة المعاينة التي تتلاءم مع هدف الاختيار وتحديد حجم  - 
ا، وإجراء التقييم اللاحق لنتائج العينة وبين تطبيق  تمع وحجم العينة المناسبة واختيار مفردا كل من ا

راجعة.أسلوب العينة الإحصائية في عملية الم
بذلك فإن جميع الفرضيات تم رفضها من خلال هذه الدراسة.

آثارهايوسف محمود جربوع: المشاكل الناجمة عن استخدام العينة الإحصائية في عملية المراجعة ومجالات مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من - 1
لد  .82-49ص ص ،2008العراق،، 91، العدد 30على القوائم المالية، مجلة تنمية الرافدين، ا
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كما تبين نتائج الدراسة ظهور مشاكل في تطبيق العينة الإحصائية لدى المراجعين في قطاع غزة تتمثل في 
تمع محل الدراسة وح جم طريقة اختيار خطة المعاينة التي تتلاءم مع الهدف من الاختيار، وتحديد كل من حجم ا

العينة المناسب، وكذلك اختيار مفردات العينة بطريقة تضمن سلامة تمثيلها للمجتمع الذي سحبت منه، وفي 
الأخير التقييم اللاحق لنتائج العينة.

أهمها:النقاط ذات الصلةفي الأخير اقترح الباحث مجموعة من 
تم سحبها بطريقة عشوائية من دون ضرورة مراعاة المراجع الخارجي عند اختيار العينة الإحصائية بأن ي- 

لكي تعطى كل مفردة الفرصة نفسها لأن تكون من ضمن زالتدخل الشخصي، ومراعاة عدم التحي
مفردات العينة؛

كما يجب على المراجع التأكد من أن الإجراءات التي وضعتها الإدارة في نظام الرقابة الداخلية مطبقة على - 
تمعالعمليات المالية كافة، وكذلك الأ التي ستؤخذ منه خذ في الاعتبار أهداف اختيار العينة وخصائص ا

العينة وطبيعة أدلة الإثبات المطلوبة؛
على القوائم التي تم تحديدها وأثرهااوأسبايجب على المراجع أن ينظر في نتائج العينة وفي طبيعة الأخطاء - 

المحاسبي وأثرها على طريقة المراجعة عندما تكون الأخطاء المالية، ومدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والنظام 
ناتجة عن انتهاك الإدارة للرقابة الداخلية.

بحث تطبيقي -تقويم نظام الرقابة الداخلية على المشتريات باستخدام معاينة الصفات (دراسة بعنوان: - و
)1()-في معهد الإدارة/الرصافة

الإحصائية وغير الإحصائية (الحكمية) في تحديد الحجم الملائم يستخدم المراجعون أساليب المعاينة 
تمع، وتفضل  والمناسب للعينات وتقييم نتائج فحص أساليب الرقابة والعمليات المالية ومدى تمثيلها لمفردات ا

ا على القياس ال؛أساليب المعاينة الإحصائية في التطبيقات العملية عن أسلوب المعاينة الحكمية كمي لخطر لقدر
المعاينة الذي يرغب المراجع بتحمله والتحكم في تقييم نتائج الفحص للعينات المختارة. والأسلوب الشائع من 

معاينة الصفات الذي يزود المراجع :والعمليات المالية هوفي اختبار نظام الرقابة الداخليةالمعاينة الإحصائية
أساليب الرقابة المطبقة عن النظم والسياسات المصممة والمخططة بتقديرات عن معدلات الاستثناء (الانحراف) في

التي يجب توافرها في اختيار حجم العينة وتقييم نتائج الفحص.والعوامل الأساسية

أسامة هادي حمودي، صهباء عبد القادر أحمد: تقويم نظام الرقابة الداخلية على المشتريات باستخدام معاينة الصفات (بحث تطبيقي في معهد- 1
لد  .308-291ص ص ، 2013العراق، ، 97، العدد 36الإدارة /الرصافة)، مجلة الإدارة والاقتصاد، ا
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الدراسة لتوضيح تطبيق أسلوب معاينة الصفات في اختبار وتقويم نظام الرقابة الداخلية لهذا جاءت
الشراء، وقد تم اختيار معهد الإدارة /الرصافة كحالة تطبيقية لفحص ودراسة نظام والاختبارات الأساسية لعمليات 

الرقابة الداخلية والإجراءات والسياسات المعتمدة في تنفيذ عمليات الشراء وقياس كفاءة النظام باستخدام المعاينة 
تقويم نظام الرقابة الداخلية الإحصائية (معاينة الصفات). حيث يمكن استخدام المعاينة الإحصائية (الصفات) في

الاختبارات الأساسية للعمليات المالية لتوفير قياسا كميا لمخاطر المعاينة ومن ثم رقابة وضبط مخاطر عدم التأكدو 
تمع على نحو يمكن الاعتماد عليه في ،من تمثيل العينة للمجتمع الناتج من فحص العينة وليس جميع مفردات ا

تمع، والمساهمة في تحديد حجم العينة المناسب لهدف الاختبار باستخدام  تقييم نتائج الاختبار والتعميم على ا
تمع. الجداول الإحصائية المعدة لهذا الغرض وتفادي الحكم الشخصي عند اختيار مفردات ا

ا الباحث ت :الآتيةوصل إلى النتائج من خلال الدراسة التي قام 
المصممة والمنفذة على المشتريات باستخدام معاينة الصفات اوإجراءاالرقابة بينَّ فحص واختبار سياسات - 

ةــوهريــاء جــمال وجود أخطــتحلل اــليه يقــماد عــلوثوق به، والاعتأن النظام يعمل على نحو كفء ويمكن ا
الأدنى؛أو مخالفات مالية إلى حدها 

إجراءات الصفات الأكثر أهمية التي يعتبر الانحراف فيها مخالفات وتحريفات معنوية مثل: توفر التخصيص - 
ها من قبل قسم التدقيق المالي وتوفر صلاحية الصرف ومصادقة رئيس الدائرة على عمليات الشراء، وتدقيق

ا عالي وأن نظام الرقابة الداخلية محالداخلي،   كمة وقادرة على الحد من وقوع التحريفات كان الالتزام 
والتجاوزات المالية الجوهرية والكشف المبكر عنها؛

ظهور بعض الانحرافات في الصفات التي تمثل إجراءات رقابية مثل توقيع المنظم على المستندات وتعزيز - 
توقيع المدقق بختم الشعبة على كل المستندات؛

لمحاسبي في مستندات الصرف ولكن هذا الضعف أو عدم الدقة لم هناك ضعف في متابعة إثبات التبويب ا- 
يؤثر بشكل معنوي على متانة نظام الرقابة الداخلية وقدرته على توفير بيانات محاسبية يمكن الاعتماد 

عليها.
:أهمهاالنقاطفي الأخير اقترح الباحث بعض 

فإن المشتريات في المعهد في الحد من المخالفاتعلى الرغم من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية على - 
فحص وتقويم إجراءات الرقابة ومتابعة الالتزام بالإجراءات وتطويرها يعد أمرا حيويا وضروريا لاكتشاف 
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في أوجه الخلل والقصور التي قد تحدث نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات أو أمور استجدت تتطلب تطويراً 
أساليب العمل؛

المستندات الركيزة الأساسية لتوثيق العمليات فمن الضروري أن يحرر طلب الشراء بنسختين ويعطى باعتبار - 
له الترقيم المتسلسل، ويحتفظ بالنسخ في سجل في الحسابات لمتابعة إنجاز أوامر الشراء خصوصا وأن رصيد 

الأمر على محاضر الاستلام التي الطلبية يحتجز لأمر الشراء ولإحكام الرقابة على المستندات الملغاة، وينطبق 
من استلام الطلبيات تعد من قبل لجان الفحص والاستلام لتعزيز التنسيق بين المشتريات والمخازن والتحقق

دون تأخير.

.دراسات تتعلق بالتدقيق والخطرثانيا: 
ذا المفهوم وتوضيح والخطر، تناولت العديد من الدراسات موضوع التدقيق  حيث هدفت إلى التعريف 

تتمثل هذه الدراسات هذه العملية، إهمال الهدف الأساسي من عملية التدقيق، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن 
:الآتينذكر

)1()تحديد الأهمية النسبية لبنود القوائم المالية المنشورة بالمشروعات الهادفة للربح(دراسة بعنوان: -أ

هذه الدراسة إلى تحديد الأهمية النسبية للعناصر المالية الموجودة بالقوائم المالية المنشورة والمعدة تهدف
حسب النظام المحاسبي الموحد المصري، بما يساعد على اتخاذ قرارات الإفصاح والعرض بالقوائم المالية والتخطيط 

والرقابة المستقبلية، والمراجعة وتقييم الأدلة.
الباحث باقتراح أسلوب لتحديد الأهمية النسبية لهذه العناصر وهو أسلوب مكون من عدة فقد قام

خطوات تتم كل منها باستخدام أسلوب إحصائي معين يقترح الباحث تطبيقه وبما يؤدي في النهاية إلى تحديد 
البسيط والانحدار الانحدار تحليلالعناصر المالية ذات الأهمية النسبية مرتبة في درجات، تتمثل هذه الأساليب في:

مصفوفة الارتباط الجزئي.)، STEPWISEتحليل الانحدار المتعدد (المنهج المتدرج المتعدد، 
وللتحقق من صحة تطبيق الأسلوب المقترح يطبق الباحث هذا الأسلوب على بيانات منشورة لشركتي 

1988/1989إلى 1983/1984الفترة من القطاع العام بمصر إحداهما تحقق ربح والأخرى تحقق خسارة خلال 

.سنوات)6(

44، العدد 32لد ثناء علي القباني: تحديد الأهمية النسبية لبنود القوائم المالية بالمشروعات الهادفة للربح، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، ا- 1
.123-63ص ص ،1992مصر، القاهرة، 
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أن النتائج قد تختلف من رغم على الوذلك لإثبات إمكانية تطبيق الأسلوب المقترح على كافة المشروعات 
كبير.بشكل

:النقاط الآتيةلباحث من خلال هذه الدراسة إلى في الأخير توصل ا
ل شركة تحقق أرباحا؛ثتمابينها عاليالحسابات التي يكون معامل الارتباط الجزئي - 
الذي الحساب الذي يؤثر في عدد كبير من الحسابات الأخرى هو الذي له أهمية نسبية أكبر. فالمشروع- 

إلى يتجه إلى الربحية تكون عناصر رأس المال العامل لديه ذات أهمية نسبية أكبر، والمشروع الذي يتجه
ليست ذات أهمية نسبية لديه؛الخسارة تكون عناصر رأس المال العامل

يمكن استخدام الأسلوب المقترح لتحديد الأهمية النسبية لبنود القوائم المالية وتقييم المركز المالي للمشروع - 
ةــاح المستقبليــه نحو الأربــاهـــه وللتنبؤ بمستقبل المشروع واتجـــل موارده لتحقيق أهدافـــاءته في تشغيـــوكف
مع الخسائر. بحيث يمكن استخدام هذا الأسلوب المقترح في اتخاذ قرارات منح القروض وإبرام العقودأو 

الشركات واتخاذ قرارات الإنتاج أو إعادة التنظيم.
)1()المراجعة الفعالة: كيف يكون المراجع جيد(دراسة بعنوان: -ب

المدقق، لذلك الغرض منه على عاتقتقع المسؤولية الرئيسية عن ضمان إجراء مراجعة فعالة في خدمة 
المراجع نفسه هو هذه الدراسة إلى توضيح كيفية تخطيط إجراء عملية التدقيق من قبل المراجع الجيد، فتهدف

على تحديد نقاط القوة والضعف اهناك مدقق جيد يكون قادر حيث أو فشل عملية التدقيق.ح الذي سيحدد نجا 
ا أن تكون مفيدة للجهة الخاضعة للتدقيق وإدارته، وهناك مدقق سيء يثير على حد سواء بطريقة إيجابية من ش أ

.ئاسياغضب أفراد الجهة الخاضعة للتدقيق وخفض الروح المعنوية والتنظيم، فيمكن لأي شخص أن يكون مدقق
توصل الباحث إلى أن عمليات التدقيق تخدم أغراضا مفيدة عندما يتم تنفيذها بشكل صحيح فيعتمد 

على مؤهلات المدقق والتقنيات التي يستخدمها كونه المختص من الناحية الفنية في هذا هاأو فشلالعمليةاحنج
ال وتطبيق تقنيات التدقيق الفعال وتجنب المزالق المحتملة. فالتدقيق الفعال هو مكتسب الخبرة التقنية وموقف  ا

المهنية والكثير من العمل الشاق من قبل المدقق الجيد.

1  -Alan S.Bunker : Effective Auditing : how to be a good Auditor, RSO Magazine, Volume 9, No 3,
Russie, 2004, p p 9-24.
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)1()استخدام الأهمية النسبية في العمل التدقيقي وفقا لمعايير التدقيق الدولية(دراسة بعنوان: -ج

التي تتطلب من المحاسبين والمدققين الاعتماد ،تعد الأهمية النسبية من المبادئ المحاسبية والرقابية المهمة
معين أو تحديد معلومة أو بخصوص توضيح بيان أو ،ند إصدارهم حكم بشأن موضوع ماعليها خصوصا ع

حدث مالي معين في القوائم المالية في كل مرحلة من مراحل عملهم المهني، وتزداد الحاجة إلى هذا المبدأ خصوصا 
فهي بمثابة إلى موضوع معين أو تحديد عنصر معين بالقوائم المالية التي تزداد فيها نسبة المخاطر.عند الانتباه

ير التدقيق خصوصا معايير العمل الميداني ومعايير إعداد التقرير، إذ يرتبط استخدام الأهمية الأساس لتطبيق معاي
ذه المعايير بشكل كبير سيما في مجال تأثير الأخطاء والمخالفات واتخاذ القرارات بالنسبة لمستخدمي ولا،النسبية 

نسبية في رفع كفاءة عمل المدققين في ضوء قواعد القوائم المالية. لهذا فقد هدفت الدراسة إلى بيان دور الأهمية ال
التدقيق الدولية، فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي.

:الآتيةتوصل الباحث إلى النتائج و 
حظي مفهوم الأهمية النسبية باهتمام واسع من قبل المنظمات والهيئات الدولية والمهنية للمحاسبين والمدققين - 

م وتخطيط مهامهم وتنفيذها ثم كتابة تقاريرهم ومراجعتهم لترشيد خطوات أعضائها  نحو اتخاذ قرارا
م القانونية؛ لمسؤوليا

تتعلق بشكل كبير تقديرات الأهمية النسبية في مجال التدقيق ومراقبة الحسابات بمسألة مراعاة أخطاء التدقيق- 
تماما متزايدا لتحديدها ليتمكن من والعلاقات الخاصة بمخاطر التدقيق التي يجب على المدقق أن يولي اه

ابداء رأيه السليم حول عدالة ومصداقية القوائم المالية المعروضة؛
لا بد أن يستخدم مدققو الحسابات الأهمية النسبية في عملهم المهني لإزالة الشك المنطقي حول أي إثبات - 

وفقا لدرجة أهميتها النسبية وطبقا من الإثباتات أو لمصداقية الإثبات التي يجب أن يقسمها إلى مجموعات 
ا النسبي، ويعتمد ذلك على الخبرة العلمية لهؤلاء المدققين وعلى حكمهم الشخصي؛ لوز

لا يوجد أي اتفاق حول العوامل المؤثرة في تحديد حجم الأهمية النسبية مع أن مسألة وضع قواعد - 
ترشيد العمل المهني لمدققي الحسابات من ومستويات محددة لقياس الأهمية النسبية من شأنه أن يؤدي إلى

خلال الممارسة المهنية. كما أن هناك أربعة معايير لقياس الأهمية النسبية هي: معيار الحجم المطلق للعنصر 

لد منهل مجيد أحمد العلي، تغريد سالم الليلة: استخدام الأهمية النسبية في العمل التدقيقي وفقا لمعايير التدقيق الدولية، مجلة تنمية ا- 1 87لرافدين، ا
.183-171ص ص ،2007العراق،، 29العدد 
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معيار مدى التأثير على نتائج الأعمال، النسب المئوية المستخدمة للمقارنة، المعيار السلوكي المؤثر على 
الية.مستخدمي القوائم الم

)1()الدعائم التي يقوم عليها نشاط التدقيق: النسبية ومخاطر التدقيق(دراسة بعنوان: -د

هذه الدراسة إلى تقديم الأهمية النسبية ومخاطر التدقيق في نشاط التدقيق، فقد اعتمد الباحث في تهدف
تقديم الجوانب النظرية المتعلقة بأهمية حساب الأهمية النسبية في التدقيق المالي وكذلك إقامة هذه الدراسة على

قام الباحث بعرض مثالا عمليا يتعلق بحساب الأهمية النسبية ومخاطر كماالنسبية ومخاطر التدقيق،  العلاقات بين 
المؤسسة.المراجعة داخل

هو تحديد ما إذا كانت المعلومات المسجلة تعكس بطريقة توصل الباحث إلى أن الشيء الأكثر أهمية 
سة إلى أهمية تحديد نطاق المخاطردقيقة الأحداث الاقتصادية التي حدثت خلال السنة المحاسبية، كما تشير الدرا

التي هي أساس مهمة التدقيق بأكملها وذلك من خلال تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية، وتحديد طبيعة 
وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة، بالإضافة إلى تقييم تأثير الأخطاء غير المصححة إن وجدت على القوائم المالية 

وأخيرا كتابة التقرير.
توصل الباحث إلى أنه يتم جمع الأدلة التي يتم استخدامها من قبل مدقق الحسابات على أساس خبرتهو 

فة إلى أن طبيعة بعين الاعتبار، وكذلك على الأهمية النسبية، بالإضاوعلى العديد من العوامل التي يجب أن تؤخذ
عتمد على دقة أساليب التحليل المالي.يتقرير المراجعة 

دراسة تطبيقية في الشركة -مخاطر التدقيق وأثرها على جودة الأداء ومصداقية النتائج (دراسة بعنوان: -ه
)2(")-العامة للتجهيزات الزراعية

هم في بناء امل المؤثرة فيها بالشكل الذي يسالدراسة إلى دراسة وتحديد مخاطر التدقيق والعو هدفت هذه 
منهجية علمية وعملية سليمة تحدد كيفية التعامل مع مخاطر التدقيق، وذلك من خلال الاستعانة بالعديد من 

الإجراءات التي يتخذها المدقق من الوسائل والإجراءات سواء كانت تلك الوسائل يوفرها نظام الرقابة الداخلية أو 
خلال قيامه بعملية تقويم شاملة للمخاطر التي تحيط بالعملية التدقيقية والتأكيد على كفاية الضوابط الرقابية 

1- Ana Maria Joldos, and others: Pillars of the Audit Activity: Materiality and Audit Risk, Annals of
the University of Petrosani, Economics, Volume 10, No 2, Romania, 2010, p p 225-238.

لة المثنى ناظم شعلان جبار: مخاطر التدقيق وأثرها على جودة الأداء ومصداقية النتائج (دراسة تطبيقية في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية)، مج- 2
لد  .147-111ص ص ، 2011،العراق، 1، العدد 1للعلوم الإدارية والاقتصادية، ا
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كحالة تطبيقية لكي يتم 2010لتجنب هذه المخاطر. وقد تم اختيار الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لسنة 
لاعب والتزوير المادي الذي قد يحدث في أرصدة الحسابات.التمكن من فهم مخاطر الت

الباحث إلى إثبات فرضية البحث القائلة "أن دراسة وتقدير أنواع المخاطر في توصل من خلال الدراسة 
م في تعزيز كفاءة وفاعلية عملية التدقيق"، فعند قيام المدقق بالتخطيط هِ سْ وتحليل العوامل المؤثرة فيها تُ التدقيق

الات التي ترتفع فيها مخاطر ارتكاب الأخطاء والغش والتلاعب والتزوير في القوائم لعملية التدقيق عليه أن يدرك ا
ب سدقيق، وتوقيت تنفيذها لتناالمالية، وأن يتخذ قرارات رشيدة بشأن حجم العينات ومدى وطبيعة إجراءات الت

الات التي تتطلب فحصا إضافيا للوصول درجات المخاطر المحيطة بعناصر القوائم المالية، با لإضافة إلى تحديد ا
في هوبرنامجإلى قناعة إثباتية. وعند وصول المدقق إلى مرحلة تنفيذ إجراءات التدقيق يقوم بصياغة خطة التدقيق 

ا ضوء تحقيق الأهداف الموضوعة مسبقا، حيث ستؤدي إلى توجيه عملية تنفيذ إجراءات التدقيق بشكل سليم طالم
الات التي توجه إليها إجراءات التدقيق، وتم تحديد مدى وطبيعة تلك الإجراءات وتوقيت تنفيذها  أنه تم تحديد ا

لتناسب درجات المخاطر المحيطة بالقوائم المالية.
أهمها:النقاط ذات الصلة بموضوع البحثكما اقترح الباحث بعض 

للخطر الكلي للتدقيق ثم إبداء رأي فني محايد بشأن مدى لكي يقوم المدقق بتحديد المستوى المقبول - 
عليه أن يقوم بدراسة وتحليل العوامل المؤثرة في ذلك المستوى من الخطر من أجل ،وصدق القوائم المالية

ا لما لها من أهمية في تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق؛ تقدير درجا
هاوفهملرقابة إلى دراسة عناصر الرقابة الداخلية الموجودة ينبغي على المدقق أن يستند في تقديره لمخاطر ا- 

ا في منع أو اكتشاف وتصحيح الانحرافات في القوائم  وإجراءات الاختبارات والفحوصات لتقدير كفاء
ا، واستمرارية تطبيقها ثم تقويم نتائج اختبارات الرقابة وصولا إلى درجة من الثقة المالية ودرجة الالتزام 

اد على الرقابة الداخلية وتقدير مخاطرها؛للاعتم
ا تحقيق -  السعي للحصول على الإثباتات التدقيقية ذات الكفاية والكفاءة ومن مصادر مختلفة التي من شأ

القناعة الإثباتية وتوفير تدعيم ومساندة كافية للرأي التدقيقي في القوائم المالية.
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)1()في البنوك التجارية التنزانيةفعالية التدقيق الداخلي (دراسة بعنوان: - و

هذه الدراسة إلى دراسة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك التجارية التنزانية باعتبار هذه تهدف
، بحيث تقدم هذه الدراسة أفكارا لتحسين 2006الوظيفة شرط إلزامي وفقا لقانون المصارف والمؤسسات المالية 

البنوك التجارية التي هي جزء لا يتجزأ من تقارير حوكمة الشركات لأنه يؤثر بشكل الداخلي في قيقوظيفة التد
الدائنين، وكذلك الوكالات ، الموظفين، الموردين، جميع أصحاب المصلحة مثل: العملاءمباشر على مصالح

الحكومية.
التجارية التنزانية وذلك هم في فعالية التدقيق الداخلي في البنوك ض العوامل التي تسقام الباحث بعرض بع

لسببين هما: أولا أن العديد من البلدان الإفريقية تسعى جاهدة ليكون لها أسواق مفتوحة وخلق بيئة مواتية 
من المستثمرين الأجانب وتطوير الاقتصاديات الصناعية، ثانيا شهد القطاع المصرفي التنزاني للاستثمار لجذب المزيد

ية مع مرور الوقت لذلك فإن البنك المركزي التنزاني اتخذ التدابير اللازمة وأصدر لوائح المصرفمن الإخفاقات العديد
يلزم جميع البنوك التجارية بوضع نظام ملائم للرقابة الداخلية.2006والمؤسسات المالية بموجب قانون المصارف

ية في تنزانيا، بحيث أشارالتجار استخدم الباحث في هذه الدراسة على دراسة استدلالية لمختلف البنوك
إلى ثلاث عوامل رئيسية تؤثر على فعالية التدقيق الداخلي (متغير تابع) هي: موارد التدقيق الداخلي والكفاءات 

تعميم و من البنوك التجارية التنزانية أنشطة التدقيق الداخلي، ومستوى التدقيق الداخلي. وتم اختيار عشرين بنكا
على البنوك الأخرى التي لم تكن مشمولة في هذه الدراسة، وذلك لأن معظم البنوك لديها ميزات نتائج البيانات

استبيانا للموظفين شملت المدققين الداخليين والمديرين، وأعضاء فريق الإدارة 120ومتطلبات مماثلة. كما تم توزيع 
ردودا صالحة للاستعمال.81وكذلك أعضاء لجنة المراجعة، وقد ورد 

:العناصر الآتيةوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى ت
وجود علاقة إيجابية بين موارد التدقيق الداخلي والكفاءات وفعالية التدقيق الداخلي في البنوك التجارية - 

التنزانية، وهذا يعني أن البنوك في تنزانيا يجب أن تركز على تحسين الموارد البشرية والكفاءات من أجل 
ية التدقيق الداخلي؛تحسين فعال

1 - Jayalakshmy Ramachandran, and others : Effectiveness of Internal Audit in Tanzanian Commercial
Banks, British Journal of Arts and Social Sciences, Volume 8, No 1, British, 2012, p p 32-44.
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لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أنشطة التدقيق الداخلي وفعالية التدقيق الداخلي في البنوك - 
التجارية التنزانية، هذا يدل على أن نشاط التدقيق الداخلي في البنوك التجارية التنزانية لا يزال يعتمد على 

وظفين المؤهلين لوظيفة التدقيق الداخلي؛المنهج التقليدي أي لا يعتمد على تعيين الم
يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى التفاعل من قبل المدققين الداخليين مع لجنة المراجعة وفعالية - 

لداخليين التدقيق الداخلي في البنوك التجارية التنزانية، هذا يشير إلى أن ارتفاع التفاعل بين المدققين ا
هم في فعالية التدقيق الداخلي.يسوأعضاء لجنة التدقيق

أهمها:النقاط المرتبطة بنتائج البحثكما اقترح الباحث مجموعة من 
يمكن للمؤسسات المالية الأخرى باستثناء البنوك التجارية استخدام نتائج هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ - 

نظام أكثر صرامة يغطي إدارة المخاطر وإعداد التقارير؛
عن مستوى البنوك التجارية التنزانية التركيز على تحسين موارد التدقيق الداخلي والكفاءات فضلايجب على - 

التفاعل مع لجنة المراجعة من أجل تحسين الفعالية الشاملة للتدقيق الداخلي في هذه البنوك.

.في البنوك التجاريةالائتمانبقرارات منحدراسات تتعلق ثالثا: 
في أهمهانذكرالدراسات التي تتعلق بتحليل الائتمان عند اتخاذ قرارات منح الائتمانتم إجراء العديد من

:الآتي
دراسة -تحليل أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات في البنوك التجارية الأردنية (دراسة بعنوان: -أ

)1(")-استكشافية باستخدام تحليل المسار

هذه الدراسة للتعرف على بعض الأسباب التي تؤدي إلى الخطأ في اتخاذ القرارات في البنوك تهدف
في العمل المصرفي بشكل عام، ولحاجة هذه البنوك لمثل هذه الدراسات نظرا لأهميتهاالتجارية الأردنية وذلك 

صرفي يتميز بالحساسية. وعلى لمخاصة أن العمل ا، العمل بأقل ما يمكن من الأخطاءمن الاستمرار فيلتمكينها
الأساس فقد حاول الباحث إيجاد إطار نظري لبعض أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات في البنوك التجارية اهذ

الأردنية ومحاولة إيجاد الحلول لها، ودراسة أثر بعض العوامل الشخصية والوظيفية وعوامل ثقافة المنظمة ودورها في 
ارات.نشوء الخطأ في اتخاذ القر 

ام تحليل المسار)، كلية الاقتصاد رفعت الفاعوري: تحليل أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات في البنوك التجارية الأردنية (دراسة استكشافية باستخد- 1
.141-117ص ص ، 2002والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، الأردن، 
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قام الباحث باستخدام تحليل المسار لتحليل البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة، بحيث يتم تحديد 
العلاقات من خلال المسار الذي افترضه الباحث حيث يكون المتغير الذي يصل إليه السهم عبارة عن متغير تابع 

ةـــر مجموعــة تأثيــة لدراســب الإحصائيــوى الأساليــل، فهو من أقــامل المستقــم العــلق منه السهــر الذي ينطـــوالمتغي
من العوامل المستقلة (العوامل الشخصية والوظيفية، وعوامل ثقافة المنظمة) على متغير تابع (القرار الإداري). فقام 

رتين الوسطى بدراسة عينة شملت الخصائص الشخصية والوظيفية للمديرين وعوامل ثقافة المنظمة في الإدا
والإشرافية.

:كالآتيالتي توصلت إليها الدراسة  تمثلت أبرز النتائج 
تباينت درجات ممارسة الإدارات الوسطى والإشرافية لأسباب الخطأ في اتخاذ القرارات، حيث كانت أكثر - 

راطــات، فالإفــالمعلومم ــق، ثم نظــها التطبيـــر الذات يليــريــهذه الأسباب ممارسة هي التناقض الذهني، ثم تب
في الحذر والتهرب من المسؤولية، يليها التجنب وأخيرا التأجيل، وقد تباينت درجات ممارسة الإدارات لهذه 

الأخطاء من درجة عالية إلى درجة متدنية؛
كانت ممارسة الإدارات الوسطى والإشرافية في البنوك التجارية لأبعاد ثقافة المنظمة والتحدي الوظيفي - 

والاتصال والتماسك الاجتماعي متوسطة؛
يوجد ثلاثة عوامل شخصية ووظيفية لمتخذ القرار تؤثر على فعالية عملية الاتصال كبعد من أبعاد ثقافة - 

المنظمة في البنوك التجارية، وقد تمثلت هذه العوامل بالمستوى الإداري والجنس، والخبرة؛
التجارية ر تؤثر على مستوى التحدي الوظيفي في البنوك يوجد أربعة عوامل شخصية ووظيفية لمتخذ القرا- 

الخبرة، والمؤهل العلمي، بجانب عامل آخر من عوامل ثقافة المنظمة هو ، العمر، الجنس:هذه العوامل هي
الاتصال؛

يوجد أربعة عوامل شخصية ووظيفية لمتخذ القرار تؤثر على مستوى التماسك الاجتماعي في البنوك - 
على مستوى نطاق الإشراف، والعمر والخبرة، كما أشارت النتائج إلى تأثير الاتصال، نسلجا:التجارية هي

التماسك الاجتماعي؛
يوجد أربعة عوامل شخصية ووظيفية لمتخذ القرار تشرح التباين في مستوى ممارسة الإدارات الوسطى - 

ل بالمؤهل العلمي ونطاق هذه العواموالإشرافية لأسباب الخطأ في اتخاذ القرارات بشكل مباشر، وقد تمثلت 
وسنوات الخبرة الإجمالية؛العمر، الإشراف
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أـــاب الخطــة لأسبــطى والإشرافيـــالوسة الإداراتـجميع عوامل ثقافة المنظمة تشرح التباين في مستوى ممارس- 
في اتخاذ القرارات بشكل مباشر.

التعرف على المشكلة أن يحدد طبيعة الموقف الذي خلق في الأخير أوصت الدراسة بأن على المدير عند 
ا، وعدم التصدي لاتخاذ قرارات  المشكلة، وأن على متخذي القرارات عدم التصدي للمشكلات في غير أوقا

ة وفي ـــة الرسميـتدخل في اختصاص الآخرين. كما أوصت بضرورة التحقق من أن تنفيذ القرار يتم وفقا لمقررات الخط
عليمات والقواعد وذلك بقصد اكتشاف الأخطاء وتصحيحها وتفادي تكرارها، وأخيرا العمل على أن حدود الت

تكون البيانات والمعلومات كافية ودقيقة ومختصرة، ومحايدة وغير متحيزة، وأن يتم الحصول عليها في الوقت المناسب 
وألا تكون مكلفة من حيث الوقت والمال.

دور المؤشرات المالية وتقرير المراجع والسمات الشخصية للعميل ومدى استعداد (دراسة بعنوان: -ب
)1()في البنوك التجاريةالإقراضمتخذ القرار لتحمل الغموض في اتخاذ قرارات 

في البنوك التجارية وبصفة خاصة الإقراضهدفت هذه الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة على قرارات 
ومدى استعداد متخذ القرار لتحمل المالية، وتقرير مراجع الحسابات،الشخصية للعميل والمؤشرات السمات

ختبارية تتضمن مستويين لكل متغير من المتغيرات الأساسية إقيق هدف الدراسة تم إعداد دراسة الغموض. ولتح
ةـــابيــة (إيجــاليــرات المــؤشــيئة)، المدة أو ســل (جيـــة للعميـــات الشخصيــلة وهي: السمــرات المستقــيــلة في المتغــالمتمث

الذي يمثل المتغير التابع الإقراضأو سلبية) تقرير مراجع الحسابات (نظيف أو متحفظ) لتحديد أثرها على قرار 
(نعم أو لا).

بدراسة وتضمن البحث أيضا دراسة أثر مدى استعداد متخذ القرار لتحمل الغموض، كما قام الباحث
مستوى تعليمهم، وملكية البنك ومدى استخدام ، متغيرات أو عوامل أخرى منها: مستوى خبرة موظفي الائتمان

التقارير المالية، وكذلك مدى استخدام تقرير مراجع الحسابات. واشتملت عينة البحث على جميع البنوك التجارية
ا لها من طبيعة خاصة، كما قام الباحث بعدة اختبارات ما عدا البنوك الإسلامية التي تخرج عن نطاق البحث لم

مبدئية لتجارب البحث وأجرى عدة تعديلات لأخذ ملاحظات موظفي قسم الائتمان في الحسبان، وتم إعداد 
، وتم 187في شكلها النهائي، ثم تم توزيعها على موظفي قسم الائتمان، بحيث بلغت الردود المستلمة التجارب
الوصفي للبيانات، ثم قام الباحث باستخدام الانحدار اللوجستي لاختبار فروض البحث لأن الإحصاءعرض 

).الإقراض) أو واحد (الإقراضالمتغير التابع يأخذ قيمة إما صفر (عدم 

وضحاتم محمد عبد الرؤوف الشيشيني: دور المؤشرات المالية وتقرير المراجع والسمات الشخصية للعميل ومدى استعداد متخذ القرار لتحمل الغم- 1
.188-131، ص ص في البنوك التجارية، كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، بدون سنةالإقراضفي اتخاذ قرارات 
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:الآتيةالنقاط أهمأظهرت نتائج البحث
يعني أن السمات الجيدة ، وهذاالإقراضوجود تأثير إيجابي ومعنوي للسمات الشخصية للعميل على قرار - 

للعميل تؤدي إلى قبول منح القرض له؛
، أي أنه كلما كانت المؤشرات المالية جيدة  الإقراضللمؤشرات المالية على قرار ومعنويٌ إيجابيٌ هناك تأثيرٌ - 

كلما أدى ذلك إلى منح القرض للعميل؛
لدى موظفي منح الائتمان (موظفي هناك أثر إيجابي ومعنوي لمدى استعداد متخذ القرار لتحمل الغموض - 

؛الإقراضقسم الائتمان) على قرار 
؛الإقراضأشارت نتائج البحث أنه لا يوجد تأثير معنوي للرأي الذي يبديه المراجع في تقريره على قرار - 
أما بالنسبة للمتغيرات الأخرى (التي لا يوجد لها إطار نظري قوي) فقد وجد أن مستوى الخبرة يؤثر تأثيرا - 

.الإقراضعنويا على قرار م
)1()في البنكتحليل الجدارة الائتمانية لطالبي القروض المصرفية(دراسة بعنوان: -ج

اتخاذ قرارات أهمية تحليل الجدارة الائتمانية التي هي في غاية الأهمية عند تحديدهدفت هذه الدراسة إلى 
الباحث بدراسة نظرية سرد فيها نموذجا لتحليل الجدارة الائتمانية للمقترض من خلال منح القروض. فقد قام

انــمــداد الائتـــر على ســؤثــكن أن تـــيميــروط التــوامل والشــا: العــل من أهمهــة للتحليــتقديم أهم العناصر الأساسي
ليل وذلك ـاطر الائتمان يعد الشرط الأساسي للتحفي الوقت المناسب ومراحل تحليل الائتمان، كما أن تقييم مخ

من خلال موثوقية ومصداقية كافية من المعلومات التي تم جمعها عن الوضع المالي والظروف المحيطة بالمقترض.
وأكد الباحث من خلال هذه الدراسة أنه يمكن استخدام المعلومات المحاسبية عند تحليل الجدارة 

الماليةمجموعة من المعلومات المحاسبية اللازمة لاحتياجات الائتمان أهمها: الميزانية الائتماني، فقد أشار إلى
التدفقات النقدية، تقارير التدقيق عن الوضع المالي وجدولالتغيرات في حقوق المساهمين، جدول، النتيجةحساب 
.للمؤسسة

الائتمان هو توفير المعلومات الكافية حول في الأخير توصل الباحث إلى أن الهدف الأساسي من تحليل 
تعهد الائتمان، ومستوى المخاطر، واعتماد تدابير كافية للحماية من مخاطر الائتمان أو لا بد من اتخاذ تدابير 

وقائية يتضح من تحليل الائتمان التي تفصح عن المخاطر المحددة في النشاط.

1  - Daniela Feschijan: Analysis of the crédit worthiness of bank loan applicants, Economics and
Organization, Vol 5, N0 3, Bulgeria, 2008, P P 273 – 280.



مقدمة 

ش

-عة من المؤشرات المالية المختارة (دراسة نظريةتحليل الائتمان باستخدام مجمو (دراسة بعنوان: -د
)1()2007- 2005تطبيقية) في مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار خلال الفترة المالية 

يعد التحليل الائتماني أداة هامة لتخفيض الخسائر التي تتحملها المصارف بسبب القروض والتسهيلات 
المصارف في أعمالها حيث تؤدي إلى تجميد جزء هام من أموال المصرف المتعثرة إذ تشكل مشكلة خطيرة تواجه 

نتيجة عدم قدرة الزبائن الحاصلين عليها على سداد أقساطها وفوائدها، مما يؤدي إلى تعرض المصرف المانح لها 
لخسائر تتجاوز عائد الفرصة البديلة للاستثمار.

دف إجراء تحليل نشاط الا ئتمان المصرفي باستخدام أدوات التحليل المالي تم اختيار هذا الموضوع 
لمصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار لكونه من المصارف 2007-2005(المؤشرات المالي) للمدة من 

التجارية الجيدة وفقا لترتيب المصرف قياسا بالمصارف الخاصة في العراق، كما اعتمد الباحث على دراسة ميدانية 
محاولا منه الإجابة على التساؤل التالي: 2007-2005سط العراقي للاستثمار خلال الفترة في مصرف الشرق الأو 

هل إجراء التحليل المالي على أنشطة المصرف الائتمانية سيوفر القرارات الرشيدة وكشف الفرص الاستثمارية 
الجديدة لإدارة المصرف.

:الآتيةتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى النتائج 
يعد الائتمان المصرفي بمثابة علاقة مبنية على أساس الثقة المتبادلة بين الطرف الدائن (المصرف) والطرف- 

المدين (المقترض)، وبالاستناد إلى هذه العلاقة يمكن للمدين الحصول على مبلغ معين من المال لتحقيق 
أصل المبلغ مع الفائدة المستحقة أغراض محددة يبتغيها المدين وبموجب شروط معينة أبرزها تعهده بإرجاع

عليه إلى المصرف وفي الموعد المتفق عليه؛
سعي المصرف إلى القيام بتوجيه أمواله وأموال مودعيه إلى الاستثمارات والائتمان بوصفهما من أكثر - 

موجودات المصرف العاملة والمولدة للدخل؛
دة وهذا دليل على قوة لاستثمارات خلال الممؤشرات رأس المال كانت جيدة مقارنة بالائتمان النقدي وا- 

رأس المال كونه يمثل الضمان الأول لمواجهة وتحمل أي نوع من أنواع الخسائر في حالة حدوثه.
:تمثلت في الآتي ذكرهقدم الباحث جملة من المقترحات 

دراسة (نظرية وتطبيقية)-لمختارةالجزراوي، نادية شاكر النعيمي: تحليل الائتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية اإبراهيم محمد علي - 1
العراق، ، جامعة المستنصرية، 83، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد 2007- 2005في مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار خلال الفترة المالية 

.36- 1ص ص 2010
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المصرفية الأخرى الأنشطةتعزيز الثقة مع الزبائن حتى يتم تنشيط الائتمان والاستثمارات أكثر فضلا عن - 
ا المصرف؛ التي يقوم 

الاستمرار على السياسة المعتدلة الخاصة بالموازنة بين السيولة والربحية تجنبا للمخاطر التي تصاحب عادة - 
ا العمل المصرفي؛ الظروف غير الطبيعية التي يمر 

سم الائتمان بشكل إعطاء اهتمام أكبر للتحليل الائتماني لدى موظفي المصرف بشكل عام وموظفي ق- 
خاص؛

على إدخال التقنيات الحديثة وتدريب بعض موظفيه على استعمال هذه التقنيات فضلا عن الاطلاع- 
الأساليب المتقدمة في بعض الدول وما ينشر في العالم المتقدم بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية بشكل 

خاص.
في ترشيد عمليات الاقراض المصرفي (دراسة تحليليةالتحليل الائتماني ودوره في (دراسة بعنوان: -ه

)1()المصرف الصناعي العقاري

لقد أصبح موضوع التحليل الائتماني من المواضيع المهمة للنشاط المصرفي وللعاملين فيه بشكل عام
التي قد تتعرض لها وذلك باعتباره أداة هامة للوصول إلى الدقة في اتخاذ القرارات الائتمانية ومن ثم تخفيض الخسائر

المصارف.
من أهمية الموضوع فقد تناولت الدراسة عملية منح الائتمان في المصرف الصناعي العقاري انطلاقاً 

أهم الركائز الأساسية للتحليل المالي، بحيث أن الإجراءات والدراسات التي تجريها المصارف المحلية التي واستخدام
لى ظهور مشكلة الديون فية ولا بد من التعرف على أوجه القصور التي تؤدي إمنح الائتمان غير كاتسبق عملية
الإقراضالائتمانية المتعثرة. وتقديم بعض المقترحات التي تساهم قدر الإمكان في تطوير عمليات والتسهيلات
على أسس سليمة وذلك للوقاية من أخطار الديون المعدومة.المصرفي بناءا

ا الباحث في المصرف الصناعي العقاري توصل إلى أهم النتائج  :الآتيةمن الدراسة الميدانية التي قام 
من الملف يجب على متخذ القرار الائتماني أن يستند على نوع المعلومات والبيانات التي يتم الوصول إليها- 

التحليل المالي ثانيا من أجل الوصول إلى الائتماني والاستعلام المصرفي لطالب الائتمان أولا، ومن خلال 
قرار سليم يتسم بدرجة من الدقة والموضوعية؛

لة العراقية زياد نجم عبد السوداني: التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الاقراض المصرفي (دراسة تحليلية في المصرف الصناعي العقاري)، ا- 1
لد  .112-93، ص ص 2011،العراق، جامعة المستنصرية،29، العدد 9للعلوم الاقتصادية، ا
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أو في مرحلة الإقراضوع من أنواع التحليل المالي سواء في مرحلة دراسة طلب نلا يقوم المصرف بإجراء أي - 
متابعة القرض، وذلك للوقوف على المركز المالي للعميل أو للتنبؤ باحتمالات تعثره؛

إجراءات التعامل مع العملاء المتأخرين عن السداد والديون المتعثرة هي إجراءات سليمة، حيث يقوم - 
ام العملاء بالتسوية تعاد جدولة الأقساط يالمصرف بالملاحقة القضائية للعملاء المتأخرين وفي حال ق

.ةتأخيريوبفائدة 
:تم تقديم جملة من المقترحات تمثلت فيو 

يتم من خلالها مراقبة محفظة الائتمان ومتابعته بعد منحه للعملاء، وبغض النظر إذا كانوا إستراتيجيةوضع - 
من خلالهفي حالة يسر أو قد تعرضوا إلى حالة من العسر المالي، أيضا انتقاء النموذج التحليلي الذي

قراراتاتخاذفي تستطيع إدارة الائتمان أن تستقري حالة العميل ورصد احتمالات الفشل لديه أملا
تصحيحية مناسبة لغرض تجنب أو الحد من المخاطر التي سوف تتعرض لها؛

الاستمرار في متابعة الديون المتعثرة لأن إهمالها يؤدي إلى خسارة المصرف خسارة كبيرة، وبالتالي إضعاف - 
دائمة ومحاولة مركزه المالي مع محاولة التمييز بين العميل الذي يعاني من حالة عسر مالي مؤقت وليست 

تقديم المشورة الفنية له والمساعدة عن طريف الاتفاق على تسوية ما أملا في تجنبه حالة العسر، وبين العميل 
ائي وعندها يجب اللجوء إلى الملاحقات القانونية حماية لحقوق  الذي تحول قرضه إلى قرض متعثر وبشكل 

المصرف. 
)1()للشركات: أداة لصنع القرارتحليل النسب المالية (دراسة بعنوان: - و

استخدام تحليل النسب المالية في مجال المحاسبة والإدارة المالية وكيف تحليلهذه الدراسة إلى تهدف
تساعد هذه النسب الإدارة في معرفة الربحية والمركز المالي والكفاءة التشغيلية للمؤسسة. فقد قام الباحث بتقديم 

جــتي تنتــومات الــل المعللاــاسبة من خــوالمحاسبة وعلى الدور الأساسي الذي تحمله المحالعلاقة بين التحليل المالي
من يقوم بجمع وصياغة ومعالجة مجموعةإذ أن التحليل المالي هو جزء من المحاسبة الذي من عمل المحللين

للمؤسسة، وذلك من خلال بعض المعلومات المالية التي قد توضح التشخيص والتنبؤ بالوضع والأداء المالي 
تقييم النتائج.و ،الأدوات أهمها: تحليل القوائم المالية المقارنة، تحليل النسب، تحليل التدفقات النقدية

1 - Y. A. Babalola, F. R. Abiola: Financial ratio analysis of firms: a tool for decision making,
International Journal of Management Sciences, Vol 1, No 4, Nigeria, 2013, P P 132-137.
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ا توصل الباحث من خلا أن هناك علاقة تاريخية بين التحليل المالي إلى ل الدراسة النظرية التي قام 
في وهذا الأخير باعتباره متخصصبتزويد المعلومات المناسبة إلى التحليل الماليوالمحاسبة بحيث تسمح المحاسبة 

استغلال القيمة الموجهة من المعلومات المحاسبية، ومما لا شك فيه أن هذا التقرير يشغل دائما عمل المحللين الماليين.
ع البيانات الإحصائية التي  كما توصل الباحث إلى أن العديد من قواعد البيانات المالية هي عبارة عن جم

كانت مخفية في هيكل المعلومات المحاسبية، فتنظيم هذه البيانات الإحصائية تفضل معايير لأساليب إدارة المحافظ 
ئي يميل إلى تلاشي نموذج المحاسبة الكامنة وراء إنتاج بيانات متخصصة والذي يمثل المصدر النهاوبالتالي فإنه

ؤسسات.للمعلومات المتعلقة بالم
.دراسات تتعلق بفحص تحليلي للقوائم الماليةرابعا: 

ركزت هذه الدراسات على دراسة تحليل القوائم المالية ومدى فعالية الإجراءات التحليلية لهذه القوائم 
:الآتيفي هذه الدراسات أهم تتمثلو 
-تقييم فعالية الإجراءات التحليلية لتدقيق القوائم المالية للشركات المساهمة العامة (دراسة بعنوان:-أ

)1(")- دراسة ميدانية في مكاتب وشركات التدقيق في الأردن

تناولت الدراسة الإجراءات التدقيقية التحليلية للشركات المساهمة العامة في الأردن كدراسة ميدانية لأهمية 
ة ـلاقــة ذات العــالاقتصاد الوطني من جهة ولاهتمام الأردن بمهنة تدقيق الحسابات والمعايير الدوليهذا القطاع في 

. حيث يتكون تلك الإجراءات وللقطاع المذكور من وجهة نظر مدققي الحساباتفاعليةمن جهة أخرى لتقييم 
ون ـكــتـة فتـة الدراســفي الأردن، أما عينلةــة والعامــابات المرخصــمجتمع الدراسة من شركات ومكاتب تدقيق الحس

ذه الشركات والمكاتب، وقد تم توزيع  ) من %55استبانة (280من مدققي الحسابات القانونية (فئة أ) والعاملين 
استبانة بسبب عدم الإجابة الكاملة على الأسئلة، وقد تم 11استبانة استبعد 261عينة الدراسة تم استرجاع 

من الاستبيانات الموزعة، وتم اختيار العينة %90استبانة أي بنسبة 250من خلال فرضيات الدراسةاختبار 
باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة. وقد تم قبول جميع فرضيات الدراسة أي أن:

تخطيط توقيت القيام بالإجراءات التحليلية للقوائم المالية من قبل مدققي الحسابات في الأردن يساعد في - 
ونطاق عملية التدقيق؛

في مكاتب عبد الستار عبد الجبار الكبيسي: تقييم فعالية الإجراءات التحليلية لتدقيق القوائم المالية للشركات المساهمة العامة (دراسة ميدانية- 1
لد  .272-244ص ص ، 2008العراق، ، 2، العدد 1وشركات التدقيق في الأردن)، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، ا
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القيام بالإجراءات التحليلية للقوائم المالية من قبل مدققي الحسابات في الأردن يكشف عن المخاطرة المالية - 
التي قد تحيط بالشركة؛

القيام بالإجراءات التحليلية للقوائم المالية من قبل مدققي الحسابات في الأردن يظهر مستوى الإفصاح - 
فيها؛

هم في تخفيض تكاليف قبل مدققي الحسابات في الأردن يسالقيام بالإجراءات التحليلية للقوائم المالية من - 
عملية التدقيق.

ةـاهمة العامــات المســركـة للشـالماليكما أظهرت الدراسة أن متوسط الفاعلية للإجراءات التحليلية للقوائم 
والجيد وفي كل جوانبه من حيث التخطيط لتوقيت ونطاق عملية التدقيقفي الأردن لا زال يتراوح بين المتوسط 

الإفصاح وكذلك في خفض تكاليف عن المخاطر المالية التي تحيط بالمنشأة في إظهار مستوىوفي الكشف
التدقيق.

وأشارت أيضا الدراسة إلى أن الإجراءات التحليلية:
داخلية؛تعتمد بدرجة كبيرة على متانة نظام الرقابة ال- 
واردة ـتظهر فيما إذا كان هناك تغيرا في السياسات المحاسبية المطبقة ومدى تأثيرها على جودة المعلومات ال- 

في القوائم المالية؛
تؤدي إلى تخفيض تكاليف عملية التدقيق وذلك من خلال تقليل الوقت اللازم لإنجاز هذه العملية؛- 
ا المدقق بكفــلفة، ويقــابات المختــالحسدة ــؤية بأرصــدرة التنبــد من القـتزي-  هــما زادت خبرتــر كلــاءة أكبــوم 

في العمل.
أهمها:وتوصل الباحث إلى جملة من المقترحات نذكر

الاهتمام بتطوير مهارات وقدرات مدققي الحسابات حيث تبين أن هناك حاجة لمزيد من المدققين - 
التحليلية اللازمة؛المتخصصين للقيام بالإجراءات 

ضرورة العمل على تطوير مستوى الالتزام بالمعايير الدولية ومن ضمنها معيار الإجراءات التحليلية رقم - 
براز أهميتها في تحقيق أهداف التدقيق؛) وإ520(

ال لمتابعة تطور فاعلية وكفاءة واقتصاد-  ية العمل على تشجيع إعداد المزيد من البحوث الميدانية في هذا ا
الإجراءات التحليلية موضوع الدراسة.
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ةــبحث تطبيقي عن التدقيق والمراجع- أهمية تحليل بيانات النتائج المالية للعملاء (دراسة بعنوان: -ب
)1()-في سلطنة عمان

ة ــة المختلفـدام الأدوات التحليليــان باستخــإلى معرفة أهمية التزام المراجعين في سلطنة عمالدراسةتهدف
تحليل النتائج المالية للحسابات التي يقومون بمراجعتها لعملائهم، سواء المراجعين العاملة في مكاتب المراجعة في

المختلفة (مكاتب المراجعة العمانية أم الأجنبية المرخصة بالعمل في السلطنة) أو ممن يعملون في مؤسسات المراجعة 
الحكومية.

مع الأسئلة تم تصنيفها بشكل يتناسبتحتوي على عدد منوقد تم إعداد استبانة لهذه الدراسة 
د ــانات باليــال هذه الاستبيـالتساؤلات الأساسية التي أشار إليها الباحث في أهداف هذا البحث، بحيث تم إرس

من خلال الاتصال المباشر أو بالاستعانة بعدد من الإخوة؛ وهذا بسبب أن لا توجد إحصائية محددة لدى 
عن عدد المدققين والمراجعين العاملين في مكاتب المراجعة الخاصة بشكل محدد سواء في المكاتب عنيةالجهات الم

دت ــتي أعيـــانات الــيـبــتـــدد الاسـا، وقد بلغ عــمدقق65لى عدد ــانات عــوزيع الاستبيــة. إذ تم تــيــبــالأجنأو ة ـليــالمح
من إجمالي استبيانات العينة، وتم استخدام حزمة البرامج %80أي بنسبة استبانة52أو استلمت مباشرة 

.SPSSلتحليل البيانات الاجتماعيةالإحصائية للعلوم 
على ضوء تحليل هذه الاستبانة التي أعدت للمدققين والمراجعين في سلطنة عمان في المكاتب المحلية 

:الآتيةوالأجنبية توصل الباحث إلى النتائج 
أهمية الأهداف التي تترتب على استخدام المراجعين والمدققين للأدوات والإجراءات التحليلية؛تتضح - 
من المراجعين المستجيبين %93.2، كما أكد %96ستعمال إجراءات المراجعة الشاملة إبلغت نسبة أهمية - 

بأن إجراءات المراجعة التحليلية تعزز عملية تحديد نقاط الضعف التي تستلزم تدقيق وتفتيش إضافي، كذلك 
من المراجعين المستجيبين على أن المقارنة بين السنوات السابقة بالنسبة للنتائج المالية التي %82.5أوضح 

الأهمية؛يحصل عليها مكتب المراجعة أمر في غاية
ستخدام الأدوات والإجراءات التحليلية المختلفة؛إعلى أهمية تدريب المراجعين على أكد جميع المستجيبين- 

محاسبية عدنان هاشم السامرائي: أهمية تحليل بيانات النتائج المالية للعملاء (بحث تطبيقي عن التدقيق والمراجعة في سلطنة عمان)، مجلة دراسات- 1
لد  .54- 28ص ص، 2010العراق، ، 10، العدد 5ومالية ا
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في فقط من المدققين والمراجعين في سلطنة عمان العاملين%54تضح من خلال البحث بأن ما نسبته إ- 
وإجراءات تحليلية لنتائج البيانات التي يحصلون عليها راجعة المحلية وغير المحلية يستعملون الأدوات الممكاتب 

من خلال مراجعة وتدقيق حسابات عملائهم؛
كما أكد العديد من المستجيبين على أهمية استخدام المراجع للأدوات والإجراءات التحليلية لبيانات - 

الات التي تكمن فيها المخاطرة المالية تحديدا.عملائه ودور هذه العملية التحليلية في تحديد ا
التحليلية التي أما بالنسبة لأهم المشاكل التي تؤثر سلبا في عملية المراجعة واستخدام الأدوات والإجراءات 

في عدم استخدامهم لها ن للاستبانة فإن العامل الأكثر تأثيرا على المراجعينو ن المستجيبو ن والمدققو تطرق لها المراجع
ا، يليه عامل  يكمن في ضعف نظام الرقابة الداخلية لدى الشركات والمؤسسات التي يقوم المدقق بتدقيق حسابا
قلة الخبرة والكفاءة لدى المدقق ثم عامل عدم توفير المعلومات المالية وغير المالية اللازمة، ثم يليه باقي العوامل الأقل 

.تأثيراً 
:باحث إلى جملة من المقترحات نذكرهاوتوصل ال

مع المراجع وتكييفها بما يتناسبعمل تطورة في كافة مراحل وإجراءات أهمية استخدام البرمجيات الم- 
خصوصية الأنشطة والفعاليات التي تنسجم مع بيئة العمل في مكتب المراجعة وطبيعة وأسلوب النظام المالي 

من قبل عملائهم؛المعتمد
تركز على تطوير قدرات برنامج تدريبي تتبناه إحدى المؤسسات الحكومية ذات العلاقةضرورة وضع - 

إلى جانب المراجعة العاملة في سلطنة عمانومهارات المراجعين والمدققين العاملين في مؤسسات التدقيق و 
ل استخدام الأدوات تبني مكاتب المراجعة والتدقيق عملية التطوير هذه وإلحاق منتسبيها ببرامج تدريبية تتناو 

ن والمراجعون جراء عملهم في تدقيق ومراجعة و المالية التي يحصل عليها المدققوالإجراءات التحليلية للنتائج
حسابات عملائهم؛

تشجيع إجراء البحوث العلمية المختلفة في موضوعات المراجعة ونتائج استخدام الأدوات والإجراءات - 
تمعا ت ذات العوامل البيئية المشتركة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها التحليلية المقارنة بين ا

موعة؛ ا بين دول ا للوقوف على مدى مطابقة نتائج هذه الدراسة ودراسة إمكانية تعميم توصيا
أهمية التوجيه والتوعية باستخدام عدة وسائل على ضرورة قيام المشاريع الاقتصادية المختلفة بإعداد الموازنات - 

التقديرية في بداية الفترة المالية لمختلف جوانب النشاطات التي تمارسها واستخدامها كأداة تخطيطية ورقابية 
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تتطلب استخدام الأدوات والإجراءات التحليلية لمساعدة المراجعين والمدققين في مهامهم وخاصة تلك التي
لنتائج البيانات التي يحصلون عليها من خلال تدقيق حسابات عملائهم.

في مدى استخدام الإجراءات التحليلية في التدقيق ودورها في اكتشاف التضليل(دراسة بعنوان: -ج
)1()القوائم المالية

للتوصل إلى تعريف بمفهوم الإجراءات التحليلية والأخطاء الجوهرية وتحديد الإجراءات الدراسةتهدف
التحليلية المناسبة التي يتطلب من مراقب الحسابات استخدامها للكشف عن الأخطاء الجوهرية المحتملة في فقرات 

ؤثرة على مدى اعتماد مراقب القوائم المالية للوحدات الاقتصادية محل التدقيق والتعرف إلى أهم العوامل الم
على الإجراءات التحليلية، مع وضع نموذج لبرنامج تدقيق بالإجراءات التحليلية التي تساعد مراقب الحسابات

الحسابات عند قيامه بعملية التدقيق.
فقد تمثلت مشكلة البحث في أن إبداء رأي مراقب الحسابات في صدق وعدالة القوائم المالية للوحدات 

تصادية محل التدقيق يعتمد على وجود (وعدم وجود) أخطاء جوهرية وتحريفات في القوائم المالية للوحدات الاق
الاقتصادية محل التدقيق التي تؤدي إلى صدور قوائم مالية مضللة، وعدم إيلاء الأهمية الكافية للإجراءات التحليلية

التحليلية في بيئة التدقيق ر أي معيار محلي بالإجراءات في عملية التدقيق من قبل مراقبي الحسابات، وفي عدم إصدا
العراقية رغم أهمية تلك الإجراءات في تحديد أدلة الإثبات اللازمة لتعزيز رأي مراقب الحسابات عن النتائج التي يتم 

التوصل إليها في عملية التدقيق.
:كالآتيالنتائج المرتبطة بموضوع الدراسة نذكرهاتوصل الباحث إلى جملة من

ستخدام الإجراءات التحليلية توفر مجموعة من المؤشرات والنسب المالية حول نشاط الوحدة إيتطلب - 
وذلك لمعرفة اتجاه نشاطها ،الاقتصادية موضوع التدقيق لغرض مقارنتها مع المؤشرات والنسب المعيارية

المستقبلي ومساعدة مراقب الحسابات في تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق؛
وغالبا ما يستعملها مراقب الحسابات لإتمام ،تعد النسب والمؤشرات المالية إحدى أساليب التحليل المالي- 

عملية الفحص التحليلي للقوائم المالية التي تساعده في فهم الأحداث المؤثرة على الحالة المالية للوحدة 
من الوصول إلى نتائج تدقيق أكثر دقة وتقويم الوضع المالي لها والتي تمكن مراقب الحسابات،الاقتصادية

وفاعلية؛

دورها في اكتشاف التضليل في القوائم المالية، مجلة القادسية للعلوم الإدارية ناظم شعلان جبار: مدى استخدام الإجراءات التحليلية في التدقيق و - 1
لد  .168- 117ص ص، 2011العراق، ، 2، العدد 13والاقتصادية، ا
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هم استخدام الإجراءات التحليلية من قبل مراقب الحسابات في زيادة كفاءة وفاعلية عملية التدقيق يس- 
ا تساعد مراقب الحسابات في تحديد الأخطاء والتحريفات والبنوك غير العادية المحتملة مما يترتب  وذلك لأ

كتشاف؛عليه تقليل مخاطر الا 
عدم وجود توقيت محدد لتطبيق الإجراءات التحليلية إذ تعد مطلوبة في جميع مراحل عملية التدقيق - 

(التخطيط، التنفيذ، إعداد التقرير)، وتختلف مستوى أهميتها وأهدافها من مرحلة إلى أخرى بحسب دورها 
في كل مرحلة من مراحل التدقيق.

:تمثلت في الآتيجملة من المقترحات الباحث وقدم
دف -  ضرورة قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بإصدار معيار محلي حول الإجراءات التحليلية 

الزام مراقبي الحسابات على تطبيقها في كافة مراحل التدقيق بما يساهم في تحقيق أهداف التدقيق؛
والعملي لمراقبي الحسابات وتطوير أدائهم من خلال وضع اهتمام المنظمات والمعاهد المهنية بالتأهيل العلمي- 

برامج تدريبية مستمرة لتحسين أدائهم وتطويره بما يتلاءم مع التطورات المستمرة في مجال التدقيق؛
ضرورة توحيد كافة المؤشرات والنسب المالية من خلال التنسيق بين كافة المنظمات والدوائر المعنية بأمور - 

لوحدات الاقتصادية العاملة في مجال النشاط القطاعي المماثل، وذلك لتحديد النتائج مهنة التدقيق ل
الإيجابية والسلبية والتعرف على نقاط القوة والضعف في أنظمة الضبط الداخلي لتلك الوحدات 

الاقتصادية.
أهمية الدراسة الحالية مقارنة مع الدراسات السابقة:

من خلال عرض الإشكاليات التي حاول الباحثون معالجتها في الأبحاث والدراسات السابقة، يتبين الآتي: 
في ركزت أغلب الدراسات السابقة على إستخدام المعاينة الإحصائية في التدقيق، وذلك لما له من أهمية- 

عتمد إستخدام المعاينة عملية التدقيق، ولكن هذا لا يمنع أن له بعض المشاكل عند تطبيقه، كما ي
ر.ــاطــاس المخــق على أســات التدقيــام عينـالإحصائية لعملية التدقيق على وضع إستراتيجية لإختيار أحج

المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية في التدقيق بالبنوك التجارية؛في الدراسة الحاليةفي حين تم عرض 
التدقيق والخطر في المؤسسات، حيث هدفت إلى التعريف ركزت معظم الدراسات السابقة على موضوع - 

ذا المفهوم وتوضيح الهدف الأساسي منه، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن هذه العملية. في حين تناولت 
الدراسة الحالية موضوع التدقيق والخطر في البنوك التجارية؛
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مدى فعالية الإجراءات التحليلية لهذه القوائم تناولت معظم الدراسات السابقة تحليل القوائم المالية و - 
في بإستخدام مجموعة من المؤشرات المالية. في حين ركزت الدراسة الحالية على تحليل القوائم المالية وأثرها

صنع قرار منح الائتمان في البنوك التجارية؛
خلالها كل باحث يتبين أيضا أن كل دراسة إنطلقت من مشكلة رئيسية مختلفة عن الأخرى، حاول - 

ا أمدت الباحثة  ا، بكو الوصول إلى نتائج، ويرجع ذلك لإختلاف الاهتمامات التي كانت ميزة في حد ذا
بالعديد من المعارف، الأفكار المتنوعة حول موضوع الدراسة؛

في البنوك ئتمانيةاتخاذ القرارات الافيستخدام أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية الدراسة الحالية إتناولت- 
.والتي لم يتم التطرق لها في الدراسات السابقة،التجارية

هذا يعني أن الدراسة الحالية تنظر إلى موضوع التدقيق بالعينات نظرة شمولية مقارنة بالدراسات السابقة، كما 
ال، وهو ما لم يؤخذ بنظر  ا تدرس خصوصية البنوك التجارية في هذا ا الاعتبار في أي دراسة سابقة.أ

في ثلاثة تقسيم الدراسة إلى مقدمة وخاتمة بالإضافة إلى جانبين أحدهما نظري ممثلتم هيكل الدراسة:-9
فصول، والآخر تطبيقي ممثل في فصل واحد وذلك في ضوء فرضيات وأهداف الدراسة.

لتدقيق في البنوك التجارية لتعريف االمستخدمة في تناول الفصل الأول مدخل نظري حول أساليب المعاينة 
القارئ به وبأهميته حيث قسم هذا الفصل إلى أربع مباحث وكل مبحث إلى أربع مطالب، فالمبحث الأول 
خصص للتعريف بالتدقيق بالعينات وأهميته والعوامل المؤثرة في عملية التدقيق بالعينات، وأساليب المعاينة، في حين 

الأهمية النسبية ومخاطر التدقيق، فيما احتوى المبحث الثالث على معاينة التدقيق لاختبارات تناول المبحث الثاني 
الرقابة واختبارات العمليات الأساسية، والمبحث الأخير احتوى على معاينة التدقيق للاختبارات التفصيلية.

وك التجارية، حيث قسم أيضا إلى تدقيق القوائم المالية في البنلشتمل الفصل الثاني على الإطار المفاهيمي إ
أربع مباحث وكل مبحث إلى ثلاث مطالب، تناول المبحث الأول ماهية التدقيق، في حين خصص المبحث الثاني 
للأهداف والمبادئ العامة التي تحكم عملية تدقيق القوائم المالية، والمبحث الثالث احتوى على العلاقة بين التدقيق 

ي، أما المبحث الأخير تناول التخطيط والتقرير في عملية تدقيق القوائم المالية.الداخلي والتدقيق الخارج
خصص الفصل الثالث للمدخل النظري حول قرارات منح الائتمان في البنوك التجارية، الذي تم في حين 

دراسة قرارات تقسيمه إلى أربع مباحث، تناول المبحث الأول ماهية البنوك التجارية، واشتمل المبحث الثاني على
منح الائتمان في البنوك التجارية، في حين خصص المبحث الثالث لتقييم المشاريع الائتمانية، والمبحث الرابع تناول 

الفحص التحليلي للقوائم المالية.إجراءات 



مقدمة 

جج

ةتعة من البنوك التجارية الجزائرية، وقسم بدوره إلى سدراسة التطبيقية على مجمو لتناول الفصل الرابع ا
لمحة الثاني تناول المبحثي الجزائري، في حين لمحة تاريخية عن النظام البنكإلى تم التطرق للمبحث الأولمباحث 

الثالث دراسة ملفات القروض في البنوك التجارية الجزائرية، في المبحث تاريخية عن البنوك التجارية الجزائرية، وتناول 
عمليات منح القروض، واشتمل المبحث الخامس على منهجية وإجراءات الرابع التدقيق على المبحث حين تناول 

في حين تناول المبحث السادس تحليل نتائج واختبار فرضيات الدراسة.الدراسة الميدانية
وآفاق الدراسة.مقترحاتو اتمة التي احتوت نتائج الخلنصل في الأخير إلى 
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تمهيد:
أساليب المعاينةدام ــدقق إلى استخــالمأـجــيلق،ــة التدقيــللكفاءة في عملياً نظرا للإعتبارات العملية وتحقيق

الاختبارات التفصيلية للأرصدة والعمليات، وذلك كذا الالتزام بسياسات الرقابة الداخلية، و ختباراتلاإجرائهفي
الاختبارات بالقياماختبارات المراجعة على عينة فقط من مجتمع البيانات محل الفحص بدلا من بالقيامعن طريق 

تمع تمع.وعلى أساس ذلك يتم تعميم النتائج التي يتوصل إعلى جميع مفردات ا ليها على جميع مفردات ا
نتائج العينة التي تختلف عن تلك التي كان التي تتعلقيتعرض المدقق في ذلك إلى مخاطر حول استنتاجاته و 

تمع، لهذا فقد أشار مجلس معايير  يمكنه الوصول إليها لو قام بإجراء اختبارات المراجعة على جميع مفردات ا
ى ضرورة أن يأخذ المدقق بعين الاعتبار أهداف التدقيق، ومخاطر العينة عند تصميم التدقيق والتأكيد الدولي عل

ا وإعادة تقييم مخاطر العينة. وتقييم العينات، بالإضافة إلى تحليل الأخطاء والتنبؤ 
لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

الإطار النظري حول التدقيق بالعينات.المبحث الأول:
الأهمية النسبية ومخاطر التدقيقالمبحث الثاني:
معاينة التدقيق لإختبارات الرقابة وإختبارات العمليات الأساسية.المبحث الثالث:

التدقيق للإختبارات التفصيلية.معاينةالرابع:المبحث
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.المبحث الأول: الإطار النظري حول التدقيق بالعينات
منذ ظهور المؤسسات الكبيرة وإنشاء أقسام الرقابة الداخلية في هذه ستعمال التدقيق بالعيناتإبدأ 

تمع، وذلك باستخدامالمؤسسات وتعتبر العينة ممثلة للمجتمع إذا كانت خصائص ها تقترب كثيرا من خصائص ا
طرق المعاينة المناسبة للمجتمع.

المطلب الأول: مفهوم وأهمية التدقيق بالعينات
أهمها: التحول من التدقيق 1940لقد نشأت عدة تغيرات هامة في ممارسات التدقيق خلال عام 

أو الشامل للحسابات إلى التدقيق بالعينات أو الاختبار كأساس لإبداء الرأي عن عدالة القوائم التفصيلي
)1(المالية.

أولا: مفهوم التدقيق بالعينات
عتمد المدقق في بداية الأمر على الفحص الشامل في التدقيق، حيث كانت تشمل جميع العمليات محل إ

، ثم ظهر بعد ذلك استخدام العينات نتيجة لعدة %100التدقيق أي يقوم المدقق بإجراء مراجعة شاملة بنسبة 
)2(أسباب أهمها:

ا؛-  كبر حجم المؤسسات واتساع نطاق أنشطتها وتعقد عمليا
تطور هدف عملية التدقيق من مجرد اكتشاف الغش والأخطاء إلى إبداء الرأي عن عدالة وصحة القوائم المالية؛- 
زيادة الاعتماد والمستمر على أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في المؤسسات؛- 
تكلفة التدقيق الشامل تكون عالية جدا.- 

ة باعتبارها طريقة فعالة وتتسم بالكفاءة للحصول على نتيجة لذلك يختار المدقق عينة من العمليات المالي
تمع. ويستخدم هذا الأسلوب التدقيقأدلة  ، حيث يمكن تعميم نتائج هذه العينة التي يتم التوصل إليها على ا

عند إجراء اختبارات الالتزام بتنفيذ السياسات وإجراءات الرقابة الداخلية، وإجراءات اختبارات تفصيلية للأرصدة 
والعمليات.

لذلك يعرف التدقيق بالعينات كالآتي:
من نشرات معايير التدقيق المعاينة على أنه تطبيق إجراء التدقيق بنسبة أقل 39عرفت النشرة التعريف الأول:- 

دف تقييم بعض%100من  من العناصر المكونة لرصيد أو فئة العمليات التي يتم التدقيق في إطارها 
الفئة.خصائص الرصيد أو 

الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، الطبعة الأولى، ، Sarbanes-Oxelyأمين السيد أحمد لطفي: المراجعة وخدمات التأكد بعد قانون - 1
.15، ص 2008

.3-2، ص ص 2009أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 2
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)1(من هذا التعريف نستنتج بأن هناك ثلاثة جوانب في معاينة التدقيق هي:

تخطيط العينة؛
إختيار العينة وتنفيذ الإختبارات؛
.تقييم النتائج

من المفردات المكونة %100هو عبارة عن تطبيق إجراءات التدقيق على عدد يقل عن التعريف الثاني:- 
العمليات، لتساعد المدقق في الحصول على أدلة التدقيق وتقويمها بشأن خاصية لرصيد الحساب أو النوع من 

تمع الذي سحبت منه العينة. )2(معينة للمفردات المختارة للوصول إلى استنتاج حول ا

:النقاط الآتيةاستنتاجمن هذا التعريف يمكننا 
تمع وفق مدخل المعاينة سيؤدي إجراءات التدقيق على مفردات العينة فقط، وليس على كل مفردات ا

الذي سحبت منه العينة؛
 مفردات العينة بشأن خاصية معينةدليل إثبات على أداء إجراءات التدقيق على كلالمدقق يعطييجب أن

أو قيمة معينة في العينة؛ 
 تمع الذي تمثله الهدف من جمع وتقييم دليل الإثبات هو الوصول إلى استنتاج أو تعميم النتائج على ا

العينة.
% 100ل من ــبة أقــق بنســمن هنا يمكن تعريف التدقيق بالعينات بأنه عبارة عن تطبيق إجراءات التدقي

تمع حتى يتمكن من الحصول على أدلة وإثبات وتقييم مراجعة العينة المختارة للوصول في أو المساعدة،من ا
تمع الذي سحبت منه العينة.إلى استنتاج حول الوصول ا

ثانيا: أهمية التدقيق بالعينات
عتمد المدقق على استخدام العينات في إجراءات اختبارات الرقابة واختبارات تفاصيل أرصدة الحسابات ي

)3(نتيجة لأهميتها المتمثلة في:

توفير الكثير من الوقت والجهد؛- 

ية،ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطي، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعود-1
.523ص ،2002، الرياض

.377، ص 2008محمد الفيومي محمد، وآخرون: دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، -2
الأمريكية) عبد الوهاب نصر علي: خدمات مراقب الحسابات (المتطلبات المهنية ومشاكل الممارسة العملية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية و -3

.328، ص 2001ول، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، مصر، الجزء الأ
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وإجراءات التدقيق في ظل النمو الكبير في حجم أعمال المؤسسات ختبارات إتمثل المدخل الملائم لأداء - 
والاتجاه نحو الاندماج في مجال الأعمال؛

توفر الكثير من تكاليف التدقيق في ظل اعتماد المدقق على أدوات تكنولوجيا المعلومات.- 
ثالثا: أنواع خطط المعاينة

يمكن تصنيف المعاينة إلى ثلاث أنواع هي:
دف إلى القيام معاينة التقدير: -1 يمثل هذا النوع أكثر الخطط تطبيقا في مجال اختبارات المدقق، فهي 

تمع محل الدراسة عن طريق فحص عينة بتقديرات كمية معينة لخصائص  بتقديرات كمية معينة لخصائص ا
تمع، حيث يجب على المدقق عند استخدام هذا النوع تحديد العناصر  )1(:الآتيةا

تمع؛-  حجم ا
مستوى الثقة؛- 
معدل الانحراف المسموح به في التقدير؛- 
معدل الانحراف الأقصى المتوقع للمجتمع.- 

)2(:، ويتم ذكرها في الآتييتم استخدام معاينة التقدير في معاينة الصفات أو معاينة المتغيرات

يستخدم هذا النوع لأغراض اختبارات الالتزام بتنفيذ السياسات والإجراءات الرقابية معاينة الصفات:-أ
تمع، وعادة ما تمثل انحرافالموضوعة، وتتضمن هذه الاختبارات تحديد معدل حدوث صفة معينة في عن إجراء ا

تمع المراد اختباره  وحساب معدل الانحراف في رقابي معين حيث يقوم المدقق في هذه الحالة بأخذ عينة من ا
تمع. العينة، ثم في الأخير يصل إلى استنتاج بشأن المعدل الحقيقي للانحراف في ا

يستخدم لأغراض اختبارات تفصيلية من الأرصدة والعمليات المالية من أجل الحصول معاينة المتغيرات:-ب
، وكيفية الإفصاح عنها ويشمل هذا الإجراء على أدلة مباشرة حول مبالغ الأرصدة الظاهرة في البيانات المحاسبية

:العناصر الآتية
الإجراءات التحليلية؛- 
تدقيق تفاصيل النشاط أو الأرصدة الذي يتم على أساس العينات.- 

.358، ص 2000يوسف محمود جربوع: مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1
.378-377، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد الفيومي محمد، وآخرون: - 2
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وقد يقرر المدقق استخدام عينات ذات غرض مزدوج، وذلك بأن يقوم بتصميم عينة لأغراض تقدير المخاطر 
، حيث يبدأ المدقق في إجراء الاختبارات التفصيلية للأرصدة التحقق التفصيلية معاً الرقابية ولأغراض اختبارات 

والعمليات قبل إجراء اختبارات الرقابة. وبصفة عامة فإن المدقق الذي يخطط لاستخدام العينات للتدقيق المزدوج 
تمع للمعدل المسموح بهتكون لديه قناعة بعدم تجاوز معدل الانحرافات عن السياسات والإجراءات الرقابية في ا

كما يجب أن يكون حجم العينة للتدقيق المزدوج أكبر من أحجام العينات التي يمكن تصميمها لكل نوع على 
حدة بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام المعاينة الإحصائية أو المعاينة غير الإحصائية في تصميم العينة واختبارها 

وتقويم نتائجها.
)1(عاينة التقدير بعدة مزايا أهمها:تميز متكما 

تقدير القيم النقدية وتقدير معدل الانحراف (الخطأ)؛- 
ا، حيث يستطيع المدقق أن يقوم بالمعاينة أولا ثم يقدر معدل تحديد معدل الانحراف المسموح به مسبقً - 

الانحراف، وبعد ذلك يقرر منهج عمله بالنسبة للمجتمع ككل؛
للانحراف، وليس مجرد الإشارة إلى أن معدل الانحراف يزيد أو يقل عن المعدل يتم تقدير معدل محدد - 

المحدد؛
رتباط نتائج عملية المعاينة بأهداف التدقيق بشكل كبير، فيهتم المدقق بالتعبير عن رأيه في مدى صدق إ- 

ومدى صدق تمثيلها القيم النقدية التي تظهر في التقارير، حيث تسمح هذه الطريقة بتقدير دقة هذه الأرقام 
للواقع؛

التعبير عن الدقة المطلوبة لتقدير العينة.- 
هي:النقائص التي ترتبط بمعاينة التقديربالرغم من هذه المزايا إلا أن هناك بعض 

العينات الضرورية للوصول إلى تقديرات دقيقة أكبر من أنواع الخطط الأخرى؛حجمكون ي- 
قديرات قابلة للقياس.القيام باختبار مبدئي قبل عمل أي ت- 

دف إلى تحديد حجم للتدقيق، حيث ايستخدم لضبط الانحرافات أكثر من استخدامهمعاينة القبول: -2
ويكون جاوز نسبة الانحراف المحدد مسبقامعين للعينة يكون مقبولا إذا كانت نسبة الانحراف في هذا الحجم لا يت

في هذه الحالةحجم العينةأي يكون،العكس إذا كانت نسبة الانحراف أكبر من نسبة الانحراف المحدد مسبقا
تمع ويعاد النظر مرفوض، ويتوجب على المدقق أن يصل إلى قرار بشأن الخطوة التالية التي سيتخذها عند رفض ا

.364مرجع سبق ذكره، ص ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمود جربوع:- 1
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)1(فيه في ضوء النتائج التي أظهرها الفحص للعينات.

)2(:الآتيةكما يتميز هذا النوع بالمزايا 

غالبا ما تكون أحجام العينات صغيرة نسبيا بمقارنتها بالأحجام التي نحصل عليها باستخدام خطط المعاينة - 
الأخرى؛

يسمح هذا النوع من المعاينة بأن يستخدم المدقق حكمه الشخصي بالنسبة للقرارات التي تنطوي عليها - 
من ترك هذه القرارات لمدققين أقل خبرة يقومون فعلا بعملية الفحص.عملية المعاينة، بدلا

:النقائص التي ترتبط بمعاينة القبول هي كالآتيإلا أن هناك بعض 
عدل الانحراف، أي أنه لا يمكن تستخدم معاينة القبول فقط كوسيلة لاتخاذ قرار متعلق بتحديد م- 

النقدية المطلقة؛ستخدامها بسهولة كأداة للتعامل مع القيم إ
ا تكون-  تمع، أي أ القول بأن معدل الانحراف علىمحدودة فقطلا توفر أي تقدير كمي لخصائص ا

أعلى أو أقل من المعدل الذي يحدده المدقق كحد أقصى.
يستخدم في حالة البحث عن الأخطاء التي يؤثر حدوثها على رأي المدقق عن القوائممعاينة الاستكشاف: -3

تمع فإن هذا النوع يسمح بالكشفللمؤسسةالمالية عن ، فإذا كانت هذه الأخطاء تحدث بنسبة معينة في ا
وجود خطأ واحد على الأقل وبمستوى ثقة معين، فهو يعتبر مفيدا بصفة عامة في اكتشاف عملية التزوير

)3(.أو التلاعب أو الأخطاء الكتابية الجوهرية

)4(:الآتيةولتطبيق هذا النوع يجب تحديد العناصر 

تمع؛-  حجم ا
مستوى الثقة المسموح به؛- 
ا لحدوث الأخطاء.-  النسبة القصوى المسموح 

:تيةعاينة الاستكشاف بالمزايا الآتميز متو 
ا؛-  التوقف عن عملية المعاينة في حال اكتشاف الأخطاء بمستوى ثقة مسموح 
للانحراف قبل البدء في عملية المعاينة.وضع تعريف واضح ومحدد- 

معاينة الاستكشاف تكتنفها بعض نقاط الضعف الآتية:

.268، ص2012خالد أمين عبد االله: التدقيق والرقابة في البنوك، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، - 1
.356مرجع سبق ذكره، ص ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمود جربوع: - 2
.335، ص 2003محمد سمير الصبان: نظرية المراجعة وآليات التطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 3
.368-365مرجع سبق ذكره، ص ص ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمود جربوع:- 4
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تحديد الحد الأقصى للانحراف الذي يكون المدقق على استعداد لقبوله مسبقا قبل البدء بالفحص؛- 
الانحراف لا يمكن تقدير معدلات الانحراف الفعلية، ولكنه يوفر بعض المعلومات عما إذا كان معدل - 

الموجود أقل من المعدل المقبول المحدد مسبقا أم لا؛
لا يستطيع هذا النوع من تقدير القيم النقدية.- 

المطلب الثاني: المفاهيم الإحصائية المرتبطة بمفهوم عينات التدقيق
جيد من أجل فهم المبادئ الأساسية لاستخدام المعاينة في التدقيق فمن الضروري أن يكون هناك فهم 

.رتبطة بمفهوم المعاينة، نذكر أهمهاات المللمصطلح
أولا: الاحتمالات

، وفيما يخص بالتدقيق فهناك تفسيرين الإحصاءتعتمد العينة الإحصائية على قوانين الاحتمالات في 
)1(:للاحتمالات هما

أي أن كل مفردةا على قوانين الفرصة،هو عبارة عن تفسير موضوعي الذي يعتمد أساسً التكرار النسبي:- 1
على حيث يسمح للمدقق بالتوصل للاستنتاجات الإحصائية،من العمليات المالية لها احتمال معروف لاختبارها

أساس نتائج العينة.
حيث تعتبر الاحتمالات مقياسا لأحكام ،هو ناتج عن العينة غير الإحصائيةالتقدير الشخصي للمدقق:- 2

وتقديرات المدقق.
ثانيا: المجتمع

فهو يشمل أية بيانات يرغب)2(،هو عبارة عن مجموعة البيانات التي يرغب المدقق في تعميم النتائج إليه
)3(في تدقيقها.

)4(كما يجب على المدقق الأخذ في الاعتبار عند تحديد مجتمع التدقيق شرطين رئيسيين هما:

تمع ملائمً -  ا لأهداف التدقيق؛يجب أن يكون ا
تعريف مجتمع التدقيق مناسبا عند تحديد ما إذا كانت البيانات المالية تنتمي أو لا تنتمي لذلك يجب أن يكون - 

تمع. ا

استخدام العينة الإحصائية في عملية المراجعة ومجالات مساهمة المراجع الخارجي في التخفيف من آثارهايوسف محمود جربوع: المشاكل الناجمة عن - 1
لد  .56، ص2008، العراق، 91، العدد 30على القوائم المالية، مجلة تنمية الرافدين، ا

2 - Mokhtar Belaiboud : Pratique de l’audit, Berti édition, Alger, 2005, P 142.
.537، ص مرجع سبق ذكرهألفين أرينز، جيمس لوبك: - 3
.9أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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ثالثا: وحدة المعاينة
مع هي عبارة عن أهم شيء يجب أن يتم أخذه في الاعتبار، حيث أنه يتم تعريف وحدة المعاينة بما يتفق

تمع.تمثلالأهداف الخاصة باختبارات التدقيق، فهي  )1(عناصر مفردات ا

رابعا: إطار المعاينة
ا التصوير أو التمثيل المادي لوحدات المعاينة أو العناصر تمع التي تستخدميقصد  في الفردية في ا

)2(اختيار العينة.

خامسا: العينة
تمع ويتم تحديدها باستخدام المعادلات الإحصائية، أو باستخدام  هي أحد أجزاء أو عناصر معينة في ا
برامج الحاسوب، وفي الكثير من الأحيان يتم تحديدها باستخدام جداول حجم العينة. وعند تحديد حجم العينة 

)3(:الآتيةيجب الأخذ في الاعتبار العوامل 

بة:بالنسبة لاختبارات الرقا-1
مستوى الدقة (المدى)؛- 
معدل الانحراف المسموح به؛- 
تمع؛-  معدل الانحراف المتوقع في ا
مستوى الثقة؛- 
وحدات المعاينة.- 

بالنسبة للاختبارات التفصيلية للأرصدة:-2
تقييم المدقق لمخاطر الأخطاء الجوهرية؛- 
استعمال الإجراءات التفصيلية الأخرى التي تستهدف نفس التأكيد؛- 
الانحراف المسموح به؛معدل - 
تمع؛-  معدل الانحراف المتوقع في ا
تمع؛-  الطبقات من ا

ؤسسات حمقاني محمد حسان، صديقي مسعود: إختبار فاعلية نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة باستخدام أسلوب المعاينة الإحصائية، مجلة أداء الم- 1
.143، ص 2014، الجزائر، 5الجزائرية، العدد 

.9أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 2
3  -AICPA: Audit Sampling, SAS No 122, Au Section 530, 2012, P P 477-478.
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وحدات المعاينة.- 
سادسا: مستوى الدقة

المتعارف عليها على أن العينات الإحصائية تقيم في ضوء ما يعرف بالدقة التي التدقيقلقد عرفت معايير 
أن تقع داخل القيمة توقعج العينة. فدقة العينة تمثل مدى حول نتائ- زائد أو ناقص-يعبر عنها كمدى من القيم 

ا عبارة عن وسائل إحصائية لقياس أقصى فرق محتمل  تمع المراد قياسها أو مراجعتها، أي أ الحقيقية لخاصية ا
هول. )1(بين تقدير انحراف العينة والانحراف الحقيقي ا

المرغوب سيتطلب مناحيث أن زيادة مستوى الدقة بين حجم العينة والدقة،طرديةكما يوجد علاقة 
العناصر الأخرى، ويطلق عادة على الحد الأعلى والأدنى للدقة بقيةزيادة حجم العينة المراد تدقيقها مع ثبات 

بحدود الدقة.
ويتحدد مدى الدقة في معاينة الصفات في شكل نسبة ويكون الاهتمام بالحدود القصوى للدقة، بينما 

)2(مدى الدقة في معاينة المتغيرات في شكل قيمة نقدية ويكون الاهتمام بالحدود الدنيا والقصوى للدقة.يتحدد 

وتسمى حدود الدقة بمعدل الانحراف المقبول الذي هو عبارة عن الحد الأقصى لمعدل الانحراف التي يقبله المدقق 
تمع معين، ويعتمد المدقق في تحديده لحدود الانح راف المسموح به على مستوى المخاطر، حيث عند تدقيقه 

يخضع تحديد هذا المعدل لممارسة الحكم المهني للمدقق. فمعدل الانحراف المسموح به هو دالة في كل من المستوى 
المتوقع للمخاطر ودرجة الدقة التي يرغب فيها المدقق، كما أن الزيادة في هذا المعدل يؤدي إلى تخفيض حجم 

)3(العينة.

: مستوى الثقةسابعا
ا عبارة عن قياس احتمال وقوع تقدير العينة خلال حدود الدقة المقترحة، حيث لا يمكن  يقصد بالثقة بأ

هولة، أي أن أو بشكل مطلق من أن مدى الدقة سيتضمن القيمة الحقاا تمامً للمدقق أن يكون متأكدً  يقية ا
عند مستوى ثقة معين. كما يخضع مستوى الثقة للحكم أو الانحراف المسموح به يجب أن تتحدد درجة الدقة

قبل الإقدام على خطة يضع المدقق مستويات الثقة والدقة (الانحراف المسموح به) مسبقاً المهني للمدقق، حيث
المعاينة.

.11-10أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
، ص ص 2003، الرياضريخ، وليم توماس، أمرسون هنكي: المراجعة بين النظرية والتطبيق، ترجمة: أحمد حامد حجاج، كمال الدين سعيد، دار الم- 2

68-69.
.392محمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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في جميع حالات المعاينة ينبغي على المدقق أن يحدد مستوى الثقة الممكن قبوله من ناحيتين أساسيتين 
)1(:هما

تصميم وإعداد خطة المعاينة؛- 
تقييم نتائج المعاينة.- 

ثامنا: معدل الانحراف المتوقع في المجتمع
تمع، حيث يجب ألا يتجاوز هذا المعدل معدل  هو عبارة عن المعدل المتوقع لحدوث الانحرافات في ا

تمع تجاوز معدالانحراف المسموح به، فإذا حدث العكس أي أن معدل الانحراف المتوقع في  ل الانحراف ا
يقوم المدقق بأي اختبارات ويستعين بذلك بإجراءات مناسبة بديلة. ويقوم بتقدير هذا لاالمسموح به فإنه عادة

ختبارات السنوات السابقة، وأن يراعي التغيرات التي تحصل في إأهمها التي في الاعتبار عدة عوامل المعدل آخذا
تمع بإحدى الطريقتين  )2(:الآتيتينالسنوات السابقة حيث يمكن تقدير معدل الانحراف المتوقع في ا

أي تغيرات حدثت خلال السنة الحالية؛على تعديل معدل الانحراف في السنة الماضية ليعكس - 
تمع.وتحديد معدل الانحراف فيها واستخدامه كتقدير لمعدل الانحراف المتوقعختيار عينة مبدئية صغيرةإ-  في ا

تمع وحجم العينة، أي أنه كلما زاد معدل  كما أن هناك علاقة طردية بين معدل الانحراف المتوقع في ا
تمع زاد حج م العينة التي تحقق هدف التدقيق.الانحراف المتوقع في ا

على معدل الانحراف المسموح به (حدود الدقة) ومعدل االعينة باستخدام جداول بناءً يتم تحديد حجم 
تمع عند مستويات ثقة مختلفة.  كيفية تحديد حجم العينة.يوضحالآتي) 01الجدول رقم (و الانحراف المتوقع في ا

%95): تحديد حجم العينة عند مستوى ثقة 01الجدول رقم (
معدل الانحراف المسموح به %في المجتمع %معدل الانحراف المتوقع 

2345678
0.00149997459494236
0.2523615711793786658
0.5015711793786658
0.7520811793786658
1.0015693786658
1.25156124786658

AICPAالمصدر: : Audit Procédure, Audit Sampling, New York, 1997, P 95

:ة العينة لا تبرر تكلفتهاعم العينة كبير جدا، حيث تكون منفحج.
.350مرجع سبق ذكره، ص ،مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيقيوسف محمود جربوع: - 1
.394-393محمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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فإن حجم العينة % 4ومعدل الانحراف المسموح به هو %1فإذا افترضنا أن معدل الانحراف المتوقع هو 
.156يكون 

تاسعا: الخاصية محل الدراسة
)1(هناك خاصيتين أساسيتين محل الدراسة هما الصفة والمتغير:

تمع التي إما أن تكون موجودة أو غير موجودة؛الصفة:- 1 تمثل أحد خصائص ا
تمع.المتغير:- 2 يمثل القياس الذي يتم اختباره عن طريق كل رقم في ا

المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في عملية التدقيق بالعينات
): عينات 530للتدقيق رقم (المعيار الدولي )IAASB(مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدوليلقد أصدر 

حيث أشار إلى أن الغرض من هذا المعيار هو وضع المعايير وتقديم التدقيق وإجراءات الاختبارات الأخرى
جمع أدلة لاختبار و اتدقيق وغيرها من وسائل لاختيار عناصر الإرشادات على كيفية استعمال إجراءات المعاينة في ال

على المدقق عند تصميم إجراءات التدقيق أن يحدد الوسائل الملائمة على أنه يجبالمعيار هذاالإثبات. كما أكد
ا تراعي  لاختيار العناصر لاختبارها ولجمع أدلة الإثبات من أجل تحقيق أهداف اختبارات التدقيق، حيث أ

ة:الآتيالعوامل 
أولا: العوامل المؤثرة في عملية التدقيق

)2(تتمثل هذه العوامل في:

من ) من مزيج ملائم500يتم الحصول على أدلة الإثبات وفقا للمعيار الدولي للتدقيق رقم (الإثبات:أدلة- 1
عند جمع أدلة اختبارات الرقابة والإجراءات التفصيلية، كما أن نوع الاختبار مهم في فهم تطبيق إجراءات التدقيق

الإثبات.
: تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الذي يتسم )315وفقا لمعيار التدقيق الدولي رقم (إجراءات تقييم المخاطر:- 2

على المدقق أداء إجراءات تقييم للمخاطر للحصول على فهم للمؤسسة بالأهمية من خلال فهم المؤسسة وبيئتها،
وبيئتها بما في ذلك رقابتها.

.13أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 1
مان، أحمد حلمي جمعة: التدقيق والتأكيد الحديث (المشاكل والمسؤوليات والأدوات والخدمات)، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، ع- 2

.[بتصرف]406-402، ص ص 2009الأردن، 
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: إستجابة المدقق)330تجري اختبارات الرقابة حسب المعيار الدولي للتدقيق رقم (اختبارات الرقابة:- 3
:العناصر الآتيةفعالية التشغيل للرقابة مع الأخذ في الاعتبار يشمل تقييم المدقق )1(للمخاطر المقيمة،

إلىالتي تشيرالكشف عن الخواص أو المعالم التي تدل على تأدية الرقابة واحتمالات حالات الانحراف - 
كن للمدقق أن يختبر توفر أو عدم توفر المعالم؛التخلي عن التأدية الكافية، ويم

معاينة التدقيق لاختبارات الرقابة تكون كافية عندما يكون هناك إثبات على التأدية.- 
واختبارات الإجراءات التحليلية الجوهرية، : ن من هذه الإجراءات همااهناك نوعالإجراءات التفصيلية:- 4

دف هذه الإجراءات للحصول على أدلة تفاصيل فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات، حيث 
ستخدام إد إجراء اختبارات للتفاصيل يمكن التدقيق لاكتشاف الأخطاء ذات الأهمية عند مستوى الإثبات، وعن

أو لإجراء تقييم مستقل لمبلغ ما.أدلة التدقيقعينات التدقيق والوسائل الأخرى لاختيار العناصر للاختبار ولجمع
يجب على المدقق أن يستعمل الحكم المهني لتقييم مخاطر مراعاة المخاطر عند الحصول على الإثبات:- 5

التدقيق ولتقييم إجراءات التدقيق ليضمن أن هذه المخاطر قد وضعت في الحد الأدنى المقبول.
التفتيش (الحصول على أدلة الإثباتفي تشمل هذه الإجراءات إجراءات الحصول على الإثبات:- 6

، بالإضافة إلى الحساب والإجراءات التحليلية، حيث أن تطبيق هذه )المصادقات، الاستفسار، والملاحظة
تمع. الإجراءات مرتبط دائما باختيار العناصر للاختبار من ا

ثانيا: العوامل المؤثرة على حجم العينة
الشخصييتم تحديد حجم العينة عند تطبيق المعاينة الإحصائية باستعمال إما نظرية الاحتمال أو الحكم 

:الآتيعوامل عديدة، تتمثل هذه العوامل فينتاجحيث أن حجم العينة هي 
هناك عدة عوامل تؤثر على حجم العينة عند إجراء العوامل المؤثرة على حجم العينة لاختبارات الرقابة:- 1

)2(اختبارات الرقابة أهمها:

حيث أنه كلما زاد التأكيد الذي ينوي المدقق الحصول عليه من فاعلية عمل مستوى الدقة (المدى):- أ
أنظمة الرقابة ينخفض تقييم المدقق لمخاطر الأخطاء الجوهرية مما يؤدي إلى زيادة حجم العينة وعندما 

يشمل تقييم المدقق لهذه المخاطر عند مستوى الإثبات فإنه يطلب منه إجراء اختبارات لأنظمة الرقابة.

قة، ترجمة: الإتحاد الدولي للمحاسبين: إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلا- 1
تمع العربي للمحاسبين القانونيين (مجموعة طلال أبو غزالة)، الجزء  .322، ص 2010الأول، عمان، الأردن، جمعية ا

.]بتصرف[408-406: مرجع سبق ذكره، ص ص أحمد حلمي جمعة: التدقيق والتأكيد الحديث (المشاكل والمسؤوليات والأدوات والخدمات)- 2
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اف المسموح به وحجم العينة فكلماهناك علاقة عكسية بين معدل الانحر معدل الانحراف المقبول:- ب
كان هذا المعدل أقل كلما كان حجم العينة أكبر.

لعينة، حيث أن الزيادة في المعدلهناك علاقة طردية بين هذا المعدل وحجم امعدل الانحراف المتوقع:- ج
في حجم العينة، وذلك لتحقق تقديرا مقبولا للمعدل الفعلي للانحراف.المتوقع يؤدي إلى الزيادة أيضا 

يوجد علاقة طردية بين مستوى الثقة وحجم العينة.مستوى الثقة:-د
تمع صغيرا.عدد وحدات المعاينة في المجتمع- ه إذا كان ا

العوامل المؤثرة على حجم العينة لاختبارات الأرصدة:- 2
)1(:النقاط الآتيةتتمثل هذه العوامل في

حيث أنه كلما زاد تقييم المدقق للمخاطر كلما أدى ذلك إلى زيادة تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية:- أ
ومخاطر الرقابة.الملازمةحجم العينة، ويتأثر تقييم المدقق لمخاطر الأخطاء ذات الأهمية بالمخاطر 

على فالاعتماد المتزايدالبيانات المالية:موضوعية) أخرى على تأكيد الاستعمال إجراءات المهمة (- ب
هذه الإجراءات يخفف من مخاطر الاكتشاف إلى أدنى مستوى مقبول ومن ثم يؤدي إلى تخفيض حجم 

العينة.
هناك علاقة طردية بين مستوى الثقة وحجم العينة.مستوى الثقة:- ج
كبر حجم العينة.كلما أدى ذلك إلىاً كلما كان الانحراف منخفضمعدل الانحراف المقبول:-د
هناك علاقة طردية بين معدل الانحراف المتوقع وحجم العينة، حيث أن كبر معدل الانحراف المتوقع:- ه

تمع.حجم العينة يمُ  كن المدقق من التوصل إلى تقدير معقول للأخطاء في ا
تمع حيث أن الطبقية:-و يتم اختيار الطبقية عندما يكون هناك مدى واسع في الحجم النقدي للعناصر في ا

تمع إلى طبقات إن أمكن ذلك سيؤدي ذلك إلى أن إجمالي أحجام العينات من الطبقة أقل من  تقسيم ا
تمع كله.  حجم العينة التي سحبت من عينة واحدة من ا

تمع كبيرً :المجتمععدد وحدات المعاينة في - ز ا فإن أثر الحجم الفعلي إن وجد سيكون بسيطا إذا كان ا
على حجم العينة.

[بتصرف].410-409ص أحمد حلمي جمعة: التدقيق والتأكيد الحديث (المشاكل والمسؤوليات والأدوات والخدمات): المرجع السابق، ص- 1
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المطلب الرابع: أساليب المعاينة
يقوم المدقق بتدقيق بعض البيانات المالية مستخدما إما الأسلوب الإحصائي أو الأسلوب غير الإحصائي 

الأسلوبين مع الأخذ في الاعتبار التكلفة والمنفعة.يختار الأسلوب الملائم من بين هذينأنه حيث 
أولا: الأسلوب الإحصائي

ستخدام الأساليب الإحصائية وقوانين نظرية الاحتمالات في اختيار إيعتمد الأسلوب الإحصائي على 
ن المفردات حجم العينة المناسبة وفي تقييم نتائج معينة. ويستخدم هذا الأسلوب عندما يكون عدد البيانات كبير م

)2(:الآتيةكما يجب أن يأخذ في الاعتبار عند تطبيقه الشروط )1(.والعناصر المماثلة

ختيار عناصر العينة دون أي تحيز؛إيجب أن يتم - 
ختيار حجم العينة بشكل موضوعي؛إيجب أن يتم - 
يجب أن يتوفر أسلوب أو طريقة رياضية للحكم على مدى صحة النتائج.- 
)3(يتميز هذا الأسلوب بعدة مزايا أهمها:الإحصائي:مزايا الأسلوب - 1

من حيث يعتمد هذا الأسلوب على مجموعةنتيجة العينة موضوعية وحقيقية ويمكن الدفاع عنها:- أ
القواعد والمبادئ الإحصائية التي يمكن برهنتها، وبالتالي فإن القرارات التي نتوصل إليها لا تكون موضوعية 

تمع لها نفس فرصة الظهور في العينة الإحصائية فقط بل يمكن الدفاع  عنها أيضا، لأن جميع مفردات ا
ومن ثم فإن العينة تكون موضوعية.

حيث أن الأسلوب الإحصائي إمكانية إجراء تقدير مسبق لحجم العينة على أسس موضوعية:- ب
ر، كما أن هذه الوسائل يستخدم الجداول والمعادلات الرياضية لتحديد حجم العينة المناسبة لكل اختبا

في تحتاج إلى اهتمام المدقق لتحسين استخدامها من أجل التوصل إلى حجم العينة المناسب قبل البدء
عملية التدقيق.

كننا هذا الأسلوب من تحليل النتائج لبيان المدى الذي تختلف فيهيمُ إمكانية التقدير لخطأ المعاينة:- ج
تمع بأكمله وذلك بمستوى ثقة معين،الحصول عليهانتائج العينة عن النتائج التي يمكن .إذا تم فحص ا

حيثإيجاد طريقة أدق لاستخلاص النتائج عن مجموعة كبيرة من البيانات دون تدقيق شامل لها:-د
أن التدقيق الشامل يتطلب الوقت والجهد والعديد من الأفراد، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة عملية التدقيق 

.17أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.266، ص خالد أمين عبد االله: التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سبق ذكره- 2

3  -Arkin Herpet: Handbook of Sampling for Accounting, Volume 1, New York, 2006, P P 9-12.
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حدوث أخطاء لعدم توافر العاملين الأكفاء، ويحدث العكس في حالة تدقيق عينة صغيرة يتم واحتمال 
تحديدها بعناية من طرف أشخاص مؤهلين مما يؤدي إلى موضوعية في النتائج بالإضافة إلى إمكانية تحديد 

خطأ المعاينة.
والتكلفة لأداء الاختبار. يؤدي استخدام الأسلوب الإحصائي إلى توفير الوقت توفر الوقت والتكلفة:- ه
التي فهو يساعد على إجراء تقييم موضوعي للنتائج:إمكانية إجراء تقييم موضوعي لنتائج الاختبار-و

يتحصل عليها من العينة.
ختيار مفردات إستخدام الحكم الشخصي للمدقق عند إهي الطرق التي لا تعتمد على طرق اختيار العينة: -2

:في الآتيهذه الطرق تتمثلالطريقة التي يستخدمها في ذلك، وإنما يختارالعينة 
تمعإهي عبارة عن عينة يتم العينة العشوائية:- أ الذي ختيارها بطريقة معينة فيها كل عنصر أو مفردة في ا

ختيار مفردات إختبار، ومن الناحية العملية يتم فرصة مكافئة ومساوية في عملية الإتمت معاينته أو لديه 
العينة العشوائية بالتسلسل مفردة بعد الأخرى حتى نحصل على حجم العينة المطلوب، حيث يتطلب أن 

تمع محل الدراسة متم تمــون مفــأي تك،اثلاً ـيكون ا ة إلى حدٍ ــــع متشــردات ا اهرةـــث الظــا من حيــما
)2(:الآتيتينختيار العينة حسب هذا الأسلوب بإحدى الطريقتين إويتم )1(أو الصفة محل التدقيق.

تمع الإحصائي، وتكتب هذه الأرقام على قطع صغيرة من الورق، ثم توضع -  إعطاء رقم لكل مفردة في ا
على العينة ا وفي الأخير يسحب عدد معين من القطع الورقية من أجل الحصولفي كيس وتخلط جيدً 

المختارة؛
من مجموعةلممثلة، حيث تمثل هذه الجداول علىختيار العينة اإدام جداول الأرقام العشوائية في ستخإ- 

في هذا تتراوح من رقم صفر إلى رقم تسعة، وأن لكل رقمالأرقام التي تم تجميعها وتوليدها عشوائياً 
الجدول تقريبا نفس عدد مرات الظهور، كما يتميز كل رقم بطبيعة عشوائية.

تمع إلى أقسام متجانسة، ثم اختيار عينة عشوائية فرعيةالطبقية:العينة- ب هي عبارة عن عملية تقسيم ا
)3(:الآتيطبقية كمن كل طبقة، حيث تسمى كل مجموعة بالطبقة. ويتم حساب العينة ال

ا)، الطبعة الأولى، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1 .104، ص 2009فتحي عاروري: المعاينة الإحصائية (طرقها واستخداما
.191، ص 2011عبد الخالق عبد الجبار النقيب: الإحصاء الحياتي، دار اليازوري العلمية، عمان، الأردن، - 2
، دار الأيام للنشر والتوزيع، spssخالد أحمد فرحان المشهداني، رائد عبد الخالق عبد االله العبيدي: مبادئ الإحصاء متضمن التحليل الإحصائي - 3

.30، ص 2013عمان الأردن، 
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الطبقة حجم العينة× حجم
تمع ا حجم = الطبقة عينة أفراد )1المعادلة رقم: (...............عدد

)1(:الآتيةيفضل استخدام هذه الطريقة في إحدى الحالات 

تمع غير متجانس، حيث أن اختيار العينة حسب هذه الطريقة تمُ -  على كن من الحصولإذا كان ا
تمع إلى طبقات متجانسة لا تختلف طريقة القياس  تقديرات أفضل للمجتمع فقد تمكن من تقييم هذا ا

طبقة؛من وحدة إلى أخرى داخل كل 
أو من منطقة إلى في الحالات التي تختلف فيها إمكانية الحصول على البيانات المطلوبة من وقت إلى آخر- 

أخرى.
)2(:الآتيةتعتمد هذه الطريقة على الخطوات العينة المنتظمة:- ج

:الآتي، وتحسب كKاختيار وحدة المعاينة التي تسمى نسبة المعاينة ويرمز لها بالرمز -  )2المعادلة رقم: (.....................=
تمع، Nحيث:  حجم العينةnحجم ا
ليكون رقم العينة الأولى؛Kو1ختيار رقم عشوائي بين إ- 
إلى آخر وحدة معاينة.بالتعاقب على رقم العينة الأولى وصولاً Kنضيف - 

ا العينة المتعاقبة:-د يتم تحديد مفردة معينة ثم حيثختيار عدة مفردات للعينة بشكل متتابع، إيقصد 
موعة الواجب اختيارها تلقائيا.إيمكن  )3(ختيار مفردات ا

بالرغم من المزايا العديدة في تطبيق هذا الأسلوب إلا أنه تظهر مشاكل تطبيق أسلوب العينة الإحصائية: -3
ا،  )4(:العناصر الآتيةهذه المشاكل من بين بعض المشاكل التي يحتاج من المدقق اتخاذ قرارات بشأ

من خطة المعاينة ما هي إلا دالة للهدفاختيار خطة المعاينة التي تتلاءم مع الهدف من الاختبار:- أ
يجب فإنهختبار، ولهذا يتوقف اختيار خطة المعاينة الملائمة على الهدف من إجراء الاختبار، ومن ثمالإ

ختيار خطة المعاينة الملائمة، حيث أن لكل خطة هدفها إقبل اً ومحددواضحاً تحديد هدف الاختيار تحديداً 
تسعى إلى تحقيقه.الذي

.195عبد الخالق عبد الجبار النقيب: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.38أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 2
.270، ص خالد أمين عبد االله: التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سبق ذكره- 3
.360-341محمد سمير الصبان: مرجع سبق ذكره، ص ص - 4



البنوك التجاريةبلتدقيقالمستخدمة في اأساليب المعاينةمدخل نظري حول الفصل الأول:

18

ختيار خطة المعاينة المناسبة فإنهإبعد تحديد حجم المجتمع محل الاختبار وحجم العينة المناسب:- ب
تمع محل الاختبار تمهيدً  ا لتحديد حجم العينة المناسب، وتتضمن هذه المشكلة يقوم بتحديد حجم ا

)1(:الآتيةالعناصر 

تمعالتحديد الواضح والدقيق للمجتمع ومكوناته:-  من يجب تحديد الطبيعة المشتركة بين مفردات ا
تمع بدرجة معينة من الثقة، ومن أجل تعميم النتائج التي يتم التوصل إليها من فحص العينة على هذا ا

خلال معدل انحراف محدد للمعاينة، حيث يذكر البعض: "أنه من الملائم لأي مدقق يقوم بالمعاينة أن 
تمع التي تساعده في إتمام عملية المعاينة بكفاءة أكبر وتزيد من قيمة نتائجه  يجمع ببعض المعلومات عن ا

تمع." عن طريق تقديم تعزيز لما يعرف مقدما عن هذا ا
تعتمدالتيقيامه بإجراء عملية التدقيقيواجه المدقق أهم القرارات عند ينة المناسب:تحديد حجم الع- 

على تفكير المدقق وخبرته المهنية وحكمه الشخصي، فبعد اتخاذ هذه القرارات سيتم تحديد حجم العينة 
) 02رقم (المناسب. إلا أن هذه القرارات تختلف حسب خطة المعاينة المتبعة. وهذا ما يظهره الجدول 

.الآتي
): القرارات في كل خطة من خطط المعاينة02الجدول رقم (

القرارات الواجب اتخاذهاخطط المعاينة
انحراف المعاينة المسموح به (المحتمل)؛-معاينة التقدير:

مستوى الثقة؛-
تمع. - تقدير معدل الحدوث للخاصية محل الدراسة داخل ا

تمعات الجيدة، ويتضمن هذا القرار ما يلي:-معاينة القبول أو الرفض تحديد قيمة الاحتمال المرتفع المسموح به لقبول ا
الاحتمال المطلوب للقبول؛
.تمع جيدا معدل التكرار المسموح به حتى يصبح ا

تمع- تمعات السيئة، أي الاحتمال المرتفع لرفض ا ات تحديد قيمة الاحتمال المنخفض المسموح به لقبول ا
السيئة، ويتضمن هذا القرار ما يلي:

تحديد قيمة الاحتمال المطلوب؛
.تمع سيئا معدل التكرار المسموح به لجعل ا

تحديد مستوى الثقة؛-معاينة الاستكشاف
تمع.- تحديد معدل حدوث الخاصية محل الدراسة في ا

.346-345، ص ص 2003محمد سمير الصبان: نظرية المراجعة وآليات التطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، المصدر:

ستخدام الطريقة المناسبة لاختيار مفردات العينة لضمان تمثيلها للمجتمع أفضل إيتم اختيار مفردات العينة:- ج
تمثيل.

.60-59يوسف محمود جربوع: المشاكل الناجمة عن إستخدام العينة الإحصائية في عملية المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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ستنتاج المعلومات الضرورية إختيارها و إالمدقق بفحص المفردات التي سبق يقومالتقييم اللاحق لنتائج العينة:-د
تمع الذي سحبت منه، حيث أن تحديد حجم العينة الضروري يستند على بعض القرارات الشخصية  عن ا
للمدقق. فقد يتطلب الأمر إجراء تقييم لاحق لنتائج العينة للتحقق من دقة التقدير في هذه النتائج عند 

وى الثقة المطلوب.مست
ثانيا: الأسلوب غير الإحصائي

يعتمد الأسلوب غير الإحصائي في عملية التدقيق على الخبرة المهنية للمدقق في تحديد وسحب العينة 
المناسبة وتقييم نتائج فحصها، ويستخدم هذا الأسلوب عندما تكون البيانات المالية مكونة من عدد صغير من 

لية التي لا تتسم بالأهمية. بقيمة مالية عالية أو من عناصر ذات قيمة ماالتي تتميز العناصر
كثير الالأهمية النظرية لأساليب المعاينة الإحصائية إلا أن رغمأسباب إستخدام الأسلوب غير الإحصائي:- 1

ال العملي ما زالوا يستخدمون هذا الأسلوب بشكل واسع، ويرجع ذلك للأسباب  )1(:الآتيةمن المدققين في ا

للمدقق؛ومزعجاً مرهقاً يعتبر الاستخدام اليدوي للأساليب الإحصائية في معاينة التدقيق أمراً - 
قيق باستخدام الأساليب عدم توافر معايير كمية مرشدة يمكن للمدقق من تحديد وقياس مخاطر التد- 

درجة ممكنة مما يجعل استخدام أو الرقابة والتحكيم في تلك المخاطر من أجل تدنيتها إلى أقصى الإحصائية
تلك الأساليب أمرا محفوفا بالمشاكل والمخاطر والصعوبات؛

عدم ربط الأساليب الإحصائية بالأهداف العامة للتدقيق بشكل سليم ودقيق وواضح؛- 
وفي هذه التكاليف في تدريب المدققينيتطلب إجراء الأساليب الإحصائية تكاليف إضافية، حيث تتمثل- 

ان يتطلب إجراء هذه الأساليب تكاليف خاصة بتصميم العينة أو اختيار العينة.بعض الأحي
لذلك فإن الأساليب غير الإحصائية تكون أسهل في التطبيق من الأساليب الإحصائية، بالإضافة إلى 

ة الفحص والتحليل الذي يقوم به المدقق حيث يمكنه من تحديد الأجزاء الحساسة التي يتعين فحصها وإمكاني
ساليب الإحصائية حيث تقوم على الأخطاء التي وقعت والعمل على تصحيحها، وهو لا يتوافر في الأالتعرف

.عام لنسب الأخطاء الموجودة، ومن ثم لا يمكن إهمال الأساليب غير الإحصائيةر بتقدي
الطرق التي لا تعتمد على الأساليب والقوانين الرياضية والاحتمالات، فلذلك يصعب طرق اختيار العينة:- 2

على العينة تحديد مدى تمثيل العينة للمجتمع الذي سحبت منه، ولكن معرفة ومهارة المدقق في تطبيق أحكامه
:الآتيةنذكر الأساليبتلعب دورا كبيرا في تحديد حجم العينة. من أهم هذه الطرق 

.]بتصرف[20أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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هي عبارة عن اختيار مفردات العينة بناء على معيار الحكم العينة الحكمية (القصدية):أسلوب- أ
على الشخصي للمدقق وبتوجيه خاص منه، حيث يلجأ المدقق إلى هذا الأسلوب في حالة حصوله

على المعلوماتاً بناءستخدام هذا الأسلوبإم يتو قة على أن العينة ممثلة للمجتمع.معلومات مسب
)1(:الآتية

في الكثير من الأحيان على اً حيث يكون المدقق قادر المفردات الأكثر عرضة لوجود الانحرافات بها:- 
تمع ا ا مخالفات، فيتحديد أي المفردات با مكن للمدقق من خلال حكمه لتي يرجح أن تكون 

تمع. الشخصي من فحص هذه المفردات بكفاءة وتعميم نتائجها على ا
يمكن للمدقق من وصف الأنواع المختلفة للمفردات التي تحتوي على الخصائص المختلفة:المفردات- 

تمع و  من كل نوع.ختيار مفردة أو أكثرإمن ثم تصميم عينة ممثلة عن طريق التي تمثل في مجموعها ا
ا مفردات تمثل قيمة نقدية كبيرة في المجتمع:-  قيمة كبيرة ختيار عينة من المفردات التي تغطي إيقصد 

من إجمالي القيمة النقدية للمجتمع، حيث أن المفردات صغيرة القيمة التي لم يتم فحصها لا تؤثر على 
النتائج المستخلصة من العينة.

تمع دون أي اعتبار لخصائص أسلوب العينة المناسبة أو العرضية (الصدفة):- ب يتم اختيار مفردات ا
ا، ولكن هذا الأسلوب لا تمثل ختيار بسهالامعينة تميزها، أي يتم  ولة للوصول إلى البيانات المتعلقة بمفردا

)2(فيه العينة للمجتمع الذي سحبت منه بصورة واضحة.

تشبه العينة العشوائية الطبقية من حيث تقسيم أسلوب العينة الطبقية غير الإحصائية (المتعاقبة):- ج
تمع إلى طبق مع حجم الأفراد من كل طبقة بما يناسب حجم الطبقةختيار عدد معين من إات، ومن ثم ا

تمع الصدفة في هذه ختيار مفردات كل طبقة، إذ أنه يستعمل أسلوبإإلا أن الفارق بينهما هو أسلوب ا
)3(ختيار.في الإالطريقة عكس العينة العشوائية الطبقية التي تستعمل الأسلوب الإحصائي

.299-298، ص ص 2007حسين عبيد، شحاتة السيد: المراجعة المتقدمة في بيئة الأعمال المعاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 1
.20، ص2006فريد كامل أبو زينة، سعيد التل: الإحصاء في البحث العلمي، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان، الأردن، - 2
.25، ص 2012: مبادئ في الإحصاء، الطبعة الأولى، دار أسامة، عمان، الأردن، إبراهيم أحمد عقبل- 3
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النسبية ومخاطر التدقيقالمبحث الثاني: الأهمية 
): الأهمية النسبية في التدقيق 320أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي معيار التدقيق الدولي رقم (

لس على أن  من هذا المعيار هو توفير إرشادات حول مفهوم الأهمية النسبية وعلاقتها بمخاطر الهدفوأكد ا
التدقيق.

مية النسبيةالمطلب الأول: مفهوم الأه
:في الآتيأهم ما أشار إليه المعيار الدولي المتعلق بالأهمية النسبية يتمثل

أولا: تعريف الأهمية النسبية
ا: "مقدار الإغفال أو الانحراف في المعلومات معايير المحاسبة المالية الأهمية لقد عرف مجلس  النسبية بأ

أن يؤدي إلى تغيير حكم الفرد المناسب الذي يعتمد على هذه المحاسبية في ضوء الظروف المحيطة الذي يمكن
أي بمعنى آخر تعتبر المعلومات المالية ذات أهمية نسبية إذا كان )1(المعلومات أو التأثير فيه من خلال الانحراف"،

حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات المالية المأخوذة من القوائم 
)2(ة خاطئة.المالية، كما تعتمد الأهمية النسبية على حجم الخطأ المقدر في الظروف الخاصة بحذفه أو عرضه بصور 

)3(:في الحالات الآتيةلذلك يجب على المدقق دراسة الأهمية النسبية 

قرر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق؛ت- 
تقييم تأثير المعلومات الخاطئة؛- 
تحديد مدى وطبيعة إجراءات تقييم المخاطر.- 

)4(:القيام بالعناصر الآتيةكما يحتاج المدقق إلى 

في حالة تأثير أساسي على البيانات المالية للمعلومات الخاطئة المتعلقة بمبالغ صغيرة نسبيادراسة إمكانية وجود - 
تراكمها؛

دراسة الأهمية النسبية على مستوى البيانات المالية ككل، بالإضافة إلى علاقتها بأرصدة حسابات شخصية- 
أو بمجموعة من المعاملات أو بالإفصاح؛

.322رجع سبق ذكره، ص مألفين أرينز، جيمس لوبك: - 1
ع، عمان، أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزي- 2

.289، ص2009الأردن 
3  -AICPA : Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit, SAS No 107, Au Section 312, 2006, p
33.

.291مرجع سبق ذكره، ص المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، أحمد حلمي جمعة: - 4
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لنسبية بالمتطلبات القانونية والنظامية، والاعتبارات المتعلقة بأرصدة كشف الحساب ا الأهمية اكما تتأثر أيضً - 
المالي الشخصي وبالعلاقات.
)1(أهمها:نذكر سباب الأنتيجة العديد منوتنجم هذه الأخطاء 

عدم الدقة في معالجة البيانات؛- 
؛المتعارف عليهاا لمبادئ المحاسبة الكشف عن القوائم المالية التي لم تقدم وفقً - 
.المتعارف عليهاا لمبادئ المحاسبة إهمال المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وفقً - 

ثانيا: خصائص الأهمية النسبية
: الأهمية النسبية في )320من واقع تحليل الاستنتاجات المستخرجة من إيضاح معايير التدقيق رقم (

تتميز بالعديد من الخصائص نأتي بذكر يلاحظ أن الأهمية النسبية في إطار التدقيق تخطيط وأداء عملية التدقيق،
)2(:أهمها

) على أن الأهمية النسبية لا يمكن أن يتم 320لقد أشار معيار التدقيق رقم (الخضوع للحكم المهني:- 1
ا نقطة بداية مفيدة عند مقارنة عناصر القوائم المالية التحديد الرياضي العام لها، ولكن تم قبولها بصفة عامة على أ

من تطبيق الأهمية يوفر إرشاد رقمي يمكنلم)320مع مقدار الأساس الملائم. وعلى الرغم من أن الإيضاح رقم (
من الناحية نتشاراً إو اً ستخدامإية توفر إرشاد يتسم بأنه الأكثر النسبية، إلا أنه في الحقيقة حدود النسب المالية التال

:الآتيالعملية على النحو 
أو أكثر من قيمة الأساس الملائم يكون ذو أهمية نسبية، إلا إذا أشار %10قد يفترض أن التباين بنسبة - 

دليل الإثبات على العكس؛
أو أقل من رقم الأساس الملائم يكون غير ذو أهمية نسبية، إلا إذا أشار %5قد يفترض أن التباين بنسبة - 

الإثبات على العكس؛دليل
من قيمة الأساس الملائم فإن تحديد الأهمية النسبية يعتمد %15إلى %5بالنسبة للتباينات التي تقع ما بين - 

على الظروف الخاصة المحيطة.
القانون الكثير من إفصاحات القوائم المالية تكون إلزامية ومطلوبة عن طريق المتطلبات القانونية والتنظيمية:- 2

واللوائح أو المعايير المهنية (معايير التقرير المالي أو إيضاحات معايير الممارسة المحاسبية) مثل: الإفصاح الخاص 

1  -AICPA: Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit, Op. cit, p 49.
.162-159، ص ص 2008أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 2
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بمثابة بعقود التزامات التأجير التمويلي. وفي معظم الحالات فإن الفشل في الإفصاح عن تلك العناصر سيكون
حذف أو استبعاد أساسي ذو أهمية للمدقق.

مستويين هما: علىيتم دراسة الأهمية النسبية همية النسبية:نوعية الأ- 3
على المستوى الشامل، أي دراستها بالارتباط بالقوائم المالية كوحدة واحدة؛- 
على مستوى الحساب الفردي أو مستوى الإفصاح.- 

ثالثا: أنواع الأهمية النسبية
)1(تدرس الأهمية النسبية عند مستويين هما:

بينما تشير إلى مقدار الانحراف الذي يقبله المدقق في القوائم المالية كوحدة واحدةالنسبية الشاملة:الأهمية - 1
ا توفر صورة صادقة وعادلة عن الموقف المالي والأرباح والخسائر للمؤسسة محل التدقيق، كما  لا يزال يستنتج أ

مستوى الأهمية النسبية قبل أن يبدأ في أداء عملية يحتاج المدقق إلى أن يقوم بتقدير مستوى ذلك الانحراف أو 
في مجموعها.التدقيق. ويساعد هذا النوع في تحديد مقدار مجهود التدقيق المطلوب لأداء عملية التدقيق

تشير إلى مقدار الانحراف الذي سيقبله الأهمية النسبية على مستوى المعاملات وأرصدة الحسابات:- 2
ستنتاج أن الإفصاح الملائم بالقوائم المالية قد يضلل إو الإفصاح بالقوائم المالية قبل ت أالمدقق في مجموعة العمليا

و مستخدميه. كما أنه يوفر الأساس لوضع الحد الأقصى لمقدار الانحراف الذي يقبله المدقق في مجموعة العمليات أ
فه بشكل يتسم بالأهمية النسبية، وتحدد الأهمية ستنتاج أن الإفصاح الملائم قد تم انحراإالإفصاح بالقوائم المالية قبل 

النسبية على هذا المستوى طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي يتعين أدائها بالارتباط بمجموعة العمليات 
أو الإفصاح بالقوائم المالية. 

رابعا: العوامل الواجب مراعاتها في التحديد الأولي للأهمية النسبية
من العوامل التي تؤثر في التحديد الأولي للأهمية النسبية والتي يمكن تصنيفها إلى مجموعتين يوجد العديد

هما:
:النقاط الآتيةتتضمن هذه العوامل العوامل الكمية:- 1

لا يمكن أن يتم وضع مبلغ أو نسبة معينة كدليلالأهمية النسبية مفهوم نسبي وليس مفهوما مطلقا:- أ
هي لنسبية التي يمكن تطبيقه في جميع عمليات التدقيق، ومن ثم فإن الأهمية النسبيةللتحديد الأولي للأهمية ا

.541- 536المرجع السابق، ص ص ،أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة- 1
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الظاهرة فيمفهوم نسبي وليس مطلق، ولذلك يفضل تحديده في صورة نسبة مئوية من أحد العناصر الهامة
)1(البيانات المالية محل التدقيق.

بما أن مفهوم الأهمية النسبية هي مفهوم نسبي وليس مطلق يجب توافر أسس لتقييم الأهمية النسبية:- ب
فلا بد من وجود أساس أو معيار لتحديد ما إذا كان الانحراف (الخطأ) المكتشف من البيانات المالية ذات 

الذي يضعه أهمية أو لا. ولذلك فعلى المدقق أن يقوم باختيار الأساس الملائم الذي سيتخذه للمعيار
التي يمكن استخدامها ة طبقا للغرض الذي ستستخدم فيه البيانات المالية. ومن أهم الأسسللأهمية النسبي

)2(هي:

م المقرضون، واليعتبر من أهم المقبل الضرائب:النتيجة الإجمالية-  على أساسه يبنون ذيعلومات التي 
م بشأن ما إذ ذقرارا ؛اأو يخسروالنتيجةا كانوا يستمرون في الاحتفاظ 

هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، حيث يبين مقدرة المؤسسة صافي رأس المال العامل:- 
ا  ا على الاقتراض إذا احتاجت إلى أموال سائلة لتمويل عمليا على استمرارها في التشغيل ومقدر

التشغيلية؛
)3(عوامل أهمها:عدة ية النسبية على يتأثر قرار المدقق بشأن التحديد الأولي للأهمالعوامل النوعية:- 2

تعد القيم التي تتضمن مخالفات أكثر أهمية من القيم الخاصة بالأخطاء غير المقصودة حتى إذا تساوت - 
المبالغ النقدية لها، لأن المخالفات تعكس مستوى أمانة الإدارة ومدى الاعتماد عليها هي أو الأشخاص 

العمليات المالية؛الآخرين الذين شاركوا في تنفيذ 
تعد الانحرافات التي تتسم بالصغر مهمة في ضوء الأهمية النسبية إذا كان هناك عواقب يحتمل ظهورها نتيجة - 

صغير عن الالتزامات التعاقدية. فمثلا إذا كان صافي رأس المال العامل الموجود بالقوائم المالية أكبر بمبلغ 
تفاقية القرض إفي وإذا كان هذا المبلغ أقل من الحد الأدنى المطلوب،تفاقية القرضإالحد الأدنى الموجود في 

المتداولة وغير المتداولة بشكل أساسي؛الخصومللوفاء بالقرض سيتأثر تبويب كل من 
ا انحرافات تتسم بالأهمية النسبية إذا أثرت-  قد ينظر إلى الانحرافات التي لا تتسم بالأهمية النسبية على أ

الخمسفي القوائم المالية بنسبة معينة سنويا في السنواتةالمدرجالنتيجةتالأرباح، فمثلا لو زادعلى اتجاه 

.324ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 1
والدولية) منصور أحمد البديوي، شحاته السيد شحاته: دراسات في الاتجاهات الحديثة في المراجعة (مع تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية - 2

.64-63، ص ص 2008الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
.170، ص 2007، الإسكندرية، مصر، أمين السيد أحمد لطفي: التطورات الحديثة في المراجعة، الدار الجامعية- 3
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في عد هذا التغيرسيُ ،العام الحالي بنسبة معينة (أقل من نسبة الزيادة)النتيجةنخفاض في إوحدث الماضية 
محل الذي يحول الخسارة إلى ربح أمراً في ضوء الأهمية النسبية، وبالمثل سيكون الانحراف هماً الاتجاه مُ 
الاهتمام.

المطلب الثاني: تطبيق الأهمية النسبية
يتم تطبيق مبدأ الأهمية النسبية على جميع مراحل التدقيق التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية 

)1(هي:

دف إلى تحديد الحسابات التي يجب دراستهاالمرحلة الأولى:-  أو معالجتها؛عند إعداد مخطط التدقيق التي 
خلال التدقيق من أجل تحديد حجم العينة؛المرحلة الثانية:- 
دف إلى إدخال التعديلات ودراسة مدى تأثير الانحرافاتالمرحلة الثالثة:-  اية التدقيق التي  على رأي في 

التدقيق.
لنا من خلال هذه المراحل مدى الحاجة إلى وجود طريقة لاحتساب مستوى الأهمية النسبية لكل يتبين 

مرحلة لذلك فإنه يمكننا تحديد ثلاث خطوات رئيسية لتطبيق الأهمية النسبية في التدقيق هي:
التقدير الأولي (المبدئي) للأهمية النسبية؛الخطوة الأولى:- 
التقدير الأولي للأهمية النسبية حول أرصدة الحسابات أو فئات العمليات؛الخطوة الثانية:- 
اميع إلى التقدير الأولي للأهمية النسبية.الخطوة الثالثة:-  تقدير الانحرافات (الأخطاء) ومقارنة ا

ا الخطوة حيث تشمل الخطوة الأولى والثانية مرحلتي إعداد مخطط التدقيق والقيام بتنفيذ أعمال التدقيق، أم
اية أعمال التدقيق. الثالثة فهي قريبة من 

: مرحلة التخطيط المبدئي لعملية التدقيقأولاً 
يقوم المدقق في بداية عملية التدقيق بوضع تقدير مبدئي للانحرافات في البيانات المالية التي ستعد أساسية 

ا التقدير ية نظرا لاعتماد المدقق على المبدئي للأهمية النسبفي ضوء الأهمية النسبية، وقد عرفت هذه القيمة على أ
المهني، ولأنه قد يتغير عند القيام بتطبيق إجراءات التدقيق لتجميع الأدلة إذا ما تغيرت الظروف أثناء عملية حكمه
التدقيق.تنفيذ

للنشر، داود يوسف صبح: تدقيق البيانات المالية (تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والتطبيقية)، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة صادر-1
.80، ص 2002بيروت لبنان، 
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لتدقيق ويفيد هذا التقدير في مرحلة التخطيط على معرفة حجم العينات التي يتعين تطبيق إجراءات ا
ها انحرافات أم لا.يدل)البيانات المالية(القوائم الماليةما إذا كانتلتجميع الأدلة اللازمة والملائمة لمعرفةعليها

ستخدام الأهمية النسبية القيام بخطوتين أساسيتين هما:إكما يتطلب 
يفيد هذا التقدير في تحديد الإجراءات السليمة لتجميع الأدلة وضع تقدير مبدئي للأهمية النسبية:- 1

المناسبة، إلا أن الجهات المهنية لم تصدر إرشادات للمدققين تساعدهم في وضع هذا التقدير المبدئي للأهمية 
ذا الإرشاد في كل الأحوال دون محاولة ممارسة الحكم المهني ودراس ة النسبية خوفا من أن يتمسك المدققون 

النقاط الظروف المحيطة بعملية التدقيق والعوامل المؤثرة عليها. وعلى المدقق عند وضع تقدير مبدئي أن يراعي 
)1(:الآتية

ممارسة حكمه المهني ودراسة كل العوامل النوعية التي تؤثر على حكمه المهني عند تقديره المبدئي للأهمية - 
العوامل النوعية أكثر أهمية من العوامل الكمية؛النسبية، حيث أنه في الكثير من الحالات تكون 

عند استخدام عدة أسس لتقدير الأهمية النسبية للانحراف فإن على المدقق أن يختار أقل قيمة من قيم - 
الحدود القصوى للأسس المختلفة كتقدير مبدئي الذي يستخدمه في مرحلة التخطيط للارتباط بتصميم 

الملائمة وإجراءات التدقيق المناسبة لتجميع الأدلة اللازمة.حجم العينة والاختبارات 
:كالآتيبالإضافة إلى ذلك فإنه توجد طريقتين لتقدير الأهمية النسبية هي

يقدر المدقق حسب هذه الطريقة مبلغا معينا لمقدار الانحراف الذي طريقة المبلغ الثابت للأهمية النسبية:- أ
يعتبر أساسيا ومعقولا للحكم على ما إذا كان الانحراف المكتشف يتسم بالأهمية أم لا. ويوضح الجدول رقم 

المبالغ المعتمدة في تحديد مستوى الأهمية النسبية الأولية.الآتي) 03(
تمدة في تحديد مستوى الأهمية النسبية الأولية): المبالغ المع03الجدول رقم (

الزيادة عن(×)(+) المعاملمستوى الدقةالمبلغ
00,0550ألف30إلى 0من 

ألف1,5200,0330ألف100ألف إلى 30من 
ألف3,3900,021100ألف300ألف إلى 100من 

ألف7,0500,014300مليون1ألف إلى 300من 
مليون15,7200,0111مليون3مليون إلى 1من 
مليون32,6900,0073مليون10مليون إلى 3من 
مليون72,9000,004910مليون30مليون إلى 10من 
مليون151,6300,003430مليون100مليون إلى 30من 

داود يوسف صبح، تدقيق البيانات المالية (تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والتطبيقية)، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، صادر للنشرالمصدر:
.87، ص 2002بيروت، لبنان، والطباعة،

.68: مرجع سبق ذكره، ص ، شحاته السيد شحاتهمنصور أحمد البديوي- 1
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:) أدناه04كما هو موضح بالجدول رقم (نسب  كما يمكن تحويل المبالغ إلى 
المبالغ إلى نسب): تحويل 04الجدول رقم (

النسبالمبالغ
إلىمن

0,070,05ألف0-100
0,050,03مليون1-ألف100

0,030,015مليون5-مليون1
0,0150,01مليون10-مليون5

0,010,008مليون25-مليون10
0,0080,005مليون50-مليون25
0,0050,004مليون100-مليون50

0,0040,002مليون100أكثر من 
داود يوسف صبح، تدقيق البيانات المالية (تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والتطبيقية)، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، صادر للنشرالمصدر:

.88، ص 2002والطباعة، بيروت، لبنان، 
التي ئوية من قيمة أحد العناصر الهامةيضع المدقق الأهمية النسبية في صورة نسبة مطريقة النسبة المئوية:- ب

ا للغرض من تدقيق البيانات المالية، أو أن يضع حد أدنى وحد تتضمنها البيانات المالية (القوائم المالية) تبعً 
أعلى للانحراف المسموح به. فعلى المدقق أن يدرس جميع الحقائق لتحديد ما إذا كان يتسم بالأهمية

) النسب المعتمدة بشكل عام 05. ويمثل الجدول رقم ()1(الائتمان أن يقوم بتصحيحهأو يطلب من إدارة
للقياس الكمي في الأهمية النسبية في التدقيق.

): النسب المعتمدة في الأهمية النسبية05الجدول رقم (
)%النسب (العناصر

إلىمن
0,51إجمالي المبيعات 

12الأصولمجموع 
510قبل الضريبةالإجماليةالنتيجة 

داود يوسف صبح، تدقيق البيانات المالية (تدقيق الحسابات من الناحية النظرية والتطبيقية)، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، صادر للنشرالمصدر:
86، ص 2002والطباعة، بيروت، لبنان، 

)2(:الآتيةيتم تحديد الأهمية النسبية بإتباع الخطوات المرحلةفي هذه 

أيهما أكبر؛النتيجة الإجماليةأو الأصولتحديد المبلغ على قاعدة مجموع - 

.70، ص بقاسالرجع الم: ، شحاته السيد شحاتهمنصور أحمد البديوي- 1
.88داود يوسف صبح: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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نسب ة على أساس الجداول التي تحددالآتيالتحديد الكمي التقديري الأولي للأهمية النسبية بتطبيق المعادلة - 
مستوى الأهمية النسبية:

النسبة × اختياره تم الذي المبلغ = التخطيطية النسبية )3المعادلة رقم: (............الأهمية
يمثل المبلغ الناتج التقديري الأولي للأهمية النسبية، حيث يمكن تعديل هذا المبلغ بالزيادة أو النقصان على - 

:الآتينوعية لها علاقة بالتدقيق كضوء عوامل 
:العوامل النوعية الإيجابية التي تؤدي إلى زيادة مستوى الأهمية النسبية هي
 :نتائج تدقيق السنوات السابقة تشير إلى
انحرافات أو أخطاء قليلة في السنوات السابقة؛
.لا وجود لعقبات أو مشاكل قانونية
الظروف المالية المواتية أو المتينة؛
.الأوضاع الاقتصادية في القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة جيدة

إلى عكس العوامل النوعية السابقة.ستناداً إكن تخفيض مستوى الأهمية النسبية يم
على الرغم من أن المدقق يبدي توزيع التقدير الأولي المبدئي للأهمية النسبية على الحسابات المختلفة: -2

رأيه الفني عن مدى تمثيل القوائم المالية كوحدة للواقع بدرجة معقولة، إلا أن تجميع الأدلة الكافية والملائمة يتم 
ت المختلفة التي تتضمنها هذه القوائم المالية، لذلك فإن للحكم على مصداقية القوائم المالية على مستوى الحسابا

على الحسابات المختلفة وخلوها من الانحرافات التي تتسم بالأهمية يلزم توزيع التقدير المبدئي للانحراف المسموح به
أو لا، ومن ثم يمكن تحديد ما إذا كانت القوائم لكي يتمكن من تحديد ما إذا كانت هناك انحرافات تتسم بالأهمية 

المالية لديها انحرافات تتسم بالأهمية أو لا.
النتيجةجدولمن حسابات يقوم معظم المدققين بتخصيص الأهمية النسبية على الأرصدة في الميزانية بدلاً 

ا على الميزانية بسبب قاعدة التسجيل الخاصة بالقيد ا متساويً تأثيرً النتيجةجدولحيث يكون لمعظم الانحرافات في 
)1(أو حسابات الميزانية.النتيجةجدولالمزدوج، لذلك يمكن للمدقق توزيع الأهمية النسبية إما على حسابات 

عدة عوامل تؤثر ولها علاقة على تحديد التوزيع أو التقسيم إلى رصيد الحساب أو فئة هناك وبسبب أن 
لا يوجد طريقة محددة للاختيار، ويعتمد ذلك على الحكم المهني أو بعض المفاهيم الكمية التي العمليات فإنه 

.71: مرجع سبق ذكره، ص ، شحاته السيد شحاتهمنصور أحمد البديوي- 1
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ذلك تحديد الخطأ أو الانحراف المسموح به. وسنعتمد في الدراسة على تطبيق المعادلة تساعد في الاختبار، ثم يلي
)1(:تيةالآ

الاختبار محل للحساب الدفتري الرصيد

أكبر أيهما المداخيل أو الموجودات إجمالي للاحتساب المعتمد الأساس
× التخطيطية النسبية الأهمية = به المسموح )4المعادلة رقم: (الانحراف

)2(:المتمثلة فيالمشاكل بعضاتواجهالمرحلةإلا أن هذه 

توقع المدقق لاحتواء أرصدة معينة على انحرافات أكثر من غيرها من الأرصدة؛- 
الأخذ في الاعتبار الزيادة في الأرصدة أو التخفيض فيها؛ - 
تكلفة التدقيق النسبية التي تؤثر في التوزيع.- 

رغم ذلك فإن توزيع التقدير المبدئي عن الأهمية النسبية لحسابات الميزانية يهدف إلى مساعدة المدقق على تحديد 
حجم الأدلة الملائم وتقليل تكاليف التدقيق.

مرحلة تقييم النتائجثانيا: 
)3(:الموضحة كالآتيبثلاث خطوات أساسية تقييم النتائج مرحلة تمر 

فحص العينات التي اختارها في مرحلة التخطيط عن طريق تطبيق إجراءات التدقيق المحددة الملائمة عليها لمعرفة - 
يجدها في كل حساب من الانحرافات الموجودة فيها، على أن يحتفظ بسجل يقيد فيه كل الانحرافات التي

الحسابات؛
تمع الذي سحبت منه العينة عن طريق تطبيق العلاقة -  :الآتيةتقدير قيمة الانحراف في ا

العينة منه سحبت الذي تمع ا قيمة × العينة فحص من المكتشفة الانحراف قيمة
فحصها تم التي العينة )5المعادلة رقم: (........قيمة

المقدر للحساب موضع الفحص بالانحراف المسموح به للحساب الذي حدد مسبقا، فإن مقارنة الانحراف - 
وجد أن الانحراف المكتشف والمقدر للحساب أقل من مقدار الانحراف المسموح به فإنه لا يوجد انحرافات 

الحساب بل تتسم بالأهمية النسبية لهذا الحساب. أما إذا وجد العكس فإنه ليس بالضرورة وجود انحرافات لهذا
أو يطلب من الزبون القيام ساب إذا كان من الحسابات الهامةقد يقوم المدقق بزيادة حجم اختباراته في هذا الح

بتصحيح الانحرافات المكتشفة فيه.

.90داود يوسف صبح: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.327ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص -2
.78منصور أحمد البديوي، شحاته السيد شحاته: مرجع سبق ذكره، ص -3
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المطلب الثالث: مخاطر التدقيق
قرارا بشأنه عند يعتبر مفهوم مخاطر التدقيق من أهم المفاهيم الأساسية التي يجب على المدقق أن يتخذ 

محل التدقيق.)البيانات المالية(القوائم الماليةالتخطيط لعملية التدقيق وتقييم الأدلة اللازمة لتكوين رأيه بشأن
أولا: تعريف مخاطر التدقيق

عرف مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي خطر التدقيق على أنه الخطر الذي يؤدي إلى فشل المدقق دون 
)1(وبدون تحفظ في تقريره بوجود خطأ يتسم بالأهمية في القوائم المالية.أن يدري 

فالتدقيق عرضة لمخاطر لا يمكن تجنبها خاصة المتعلقة باحتواء انحرافات أو أخطاء في البيانات المالية محل 
وتطبيقه لإجراءات التدقيق التدقيق التي لا يمكن اكتشافها رغم قيام المدقق بإتباع معايير التدقيق المتعارف عليها 

ا من محددات ملازمة  المتعارف عليها، وذلك بسبب طبيعة عملية التدقيق وما تتسم به من قصور ذاتي وما يحيط 
على قدرة المدقق في اكتشاف الانحرافات التي تتسم بالأهمية، حيث أن هذه المحددات ناتجة عن عدة عوامل تؤثر
)2(:هي

من مفردات %100في تجميع الأدلة والإثباتات على أسلوب العينات، أي فحص أقل من المدققاعتماد - 
تمع، حيث أن النتائج التي يحصل عليها المدقق من فحص هذه العينة تختلف عن النتيجة الممكن التوصل  ا

تمع، لهذا فإن الأحكام التي يتوصل إليها المدقق من فحص وتقييم ه ذه الأدلة غالبا إليها من فحص جميع ا
؛%100لا تكون دقيقة بنسبة ام

طبيعة معظم أدلة التدقيق التي تعتبر مقنعة وليست حاسمة؛- 
من الخطأ باعتباره إنسان، وليس هناك إنسان معصومبديه المدقق دائما عرضة للصواب و يكون الرأي الذي ي- 

الخطأ.
حول البيانات المالية (القوائم المالية)، ولكن هذا الرغم من هذه العوامل فإن المدقق يبدي رأيا نظيفا على 

ا خالية من جميع الأخطاء والانحرافات التي تتسم بالأهمية وإنما قد توجد فيها بعض الأخطاء  لا يعني أ
ورغم ذلك فإنه يكون على استعداد لإبداء رأيا سليما على هذه البيانات المالية. لهذا يجب أن يقدر ،والانحرافات

حلة التخطيط مستوى المخاطر الذي يرغبه أو يعتبره مقبولا بالنسبة له، لأنه يؤثر على تحديد طبيعة وتوقيت في مر 
ومدى الاختبارات الأساسية التي يقوم بإجرائها لتجميع الأدلة اللازمة لتكوين رأيه المهني، وعليه في هذه الحالة 

.66، ص 2007أحمد محمد نور: مراجعة الحسابات، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 1
.304: مرجع سبق ذكره، ص ، وآخرونمحمد الفيومي محمد- 2
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ات التدقيق الملائمة للتأكد من أن هذه المخاطر قد استخدام حكمه المهني لتقدير هذه المخاطر وتصميم إجراء
انخفضت إلى أدنى مستوى مقبول، حيث يعتبر قرار المدقق الخاص بمستوى مخاطر التدقيق المرغوب فيه من أهم 
القرارات التي تؤثر على كفاءة تنفيذ عملية التدقيق، لهذا فإن هناك علاقة عكسية بين مستوى المخاطر والجهد 

تنفيذ عملية التدقيق.المبذول في
التدقيقمخاطرثانيا: أنواع 

تظهر مخاطر عملية التدقيق نتيجة عدم تأكد المدقق من الوصول إلى النتيجة المطلوبة، فهذه المخاطر عبارة
عن مزيج من نوعين من المخاطر هما:

حتوائها على أخطاء ذات إحتمالية إطر المتعلقة بالبيانات المالية و هي المخامخاطر الحدوث (الاكتشاف):- 1
أهمية تؤدي إلى إعطاء صورة غير دقيقة عن وضع المؤسسة محل التدقيق، ويحدث هذا النوع من المخاطر نتيجة 

)1(أسباب عديدة أهمها:

الجهل بالمعايير المهنية للتدقيق؛- 
إستعمال أدلة إثبات غير كافية وغير ملائمة؛- 
الوقت أو إعتبار التكلفة؛التخلي عن إجراء مناسب للتدقيق بسبب ضيق - 
الإستعمال غير الملائم لإجراءات التدقيق عند تطبيقه.- 

.، الذي سنتطرق إليهما لاحقاوتصنف هذه المخاطر إلى صنفين هما مخاطر الرقابة ومخاطر الملازمة
هي مخاطر تتعلق بعدم تمكن المدقق من معالجة الأخطاء ومنع حدوثها مرة أخرى مخاطر عدم الاكتشاف:- 2

حيث يوجد علاقة بين مخاطر عدم الاكتشاف ومخاطر الحدوث، فلا بد أن يلجأ المدقق إلى تحديد مستوى ملائم 
ا، فإذا كانت مخاطر الحدوث منخفضة فإن المدقق يلجأ إلى مستو  ى عال من من المخاطر التي يمكن القبول 

مخاطر عدم الاكتشاف، ويحدث العكس في حالة تحديد مستوى عال من مخاطر الحدوث. ويمكن تمييز نوعين من 
المخاطر هي:

تمع التي لا %100هي التي تنتج من فحص ومراجعة العينة أي أقل من مخاطر المعاينة:- أ من مفردات ا
تمع ككل، ومن ا ا إلى استنتاجات ثم فقد لا يصل المدققتتضمن نفس الخصائص التي يتصف 

وتنقسم هذه المخاطر إلى قسمين هما:)2(صحيحة لأن العينة لا تكون ممثلة للمجتمع.

ضوء التجارب الدولية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم مسعود صديقي: نحو إطار متكامل للمراجعة المالية على- 1
.119، ص 2004ة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،الاقتصادية والتجاري

.24أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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ا المخاطر ، α(Alpha(أي ما يطلق عليها بمخاطر المخاطر من النوع الأول:-  المرفوضةيقصد 
فرضية عدم وجود أخطاء (انحرافات) تتسم للفرض الصحيح التي تتضمنها البيانات المالية، أي أن يرفض 

)1(من الأخطاء.بالأهمية النسبية في البيانات المالية (القوائم المالية)، ثم يتضح فعلا أن هذه البيانات خالية

ا المخاطر المقبولة للفرض، β (Betaأي مخاطر بيتا (المخاطر من النوع الثاني:-  الخاطئ التي يقصد 
تتضمنها البيانات المالية، أي أن البيانات المالية خالية من الأخطاء التي تتسم بالأهمية النسبية ثم يتضح 

هي βعدم صدق هذه التأكيدات أي أنه يوجد أخطاء تتسم بالأهمية في البيانات المالية. فمخاطر 
مقياس لمدى رغبة المدقق في أن يقبل بوجود أخطاء في البيانات المالية ومع ذلك يصدر رأيا سليما.

ا للأضرار التي تلحق المستخدمين الذين هذا النوع من المخاطر من أكثر المخاطر المعرضة للخطر نظرً 
م الائتمان ية، لذلك فإن المدققين يبذلون قصارى يعتمدون على البيانات المالية التي تساعدهم في اتخاذ قرارا

ختيار أفضل الأساليب والإجراءات إن طريق توسيع نطاق الفحص و جهدهم في العمل على تقليل هذه المخاطر ع
)2(لجمع الأدلة والبراهين التي تساعدهم في تكوين الرأي المهني المحايد السليم بقدر الإمكان.

نتائج اختبار العينة يشتمل هذا النوع من المخاطر جميع المخاطر غير المرتبطة بمخاطر عدم المعاينة:- ب
ستخدام إءم مع الهدف المحدد للتدقيق، أو ستخدام المدقق إجراء التدقيق التي لا تتلاإوتحدث بسبب 

إجراءات ملائمة ولكنه يفشل في أخذ الانحرافات (الأخطاء) في عناصر العينة، أي بعبارة أخرى تحدث
ا أهمها: )3(هذه المخاطر نتيجة أخطاء تم ارتكا

استخدام مستندات تدعيم غير كافية؛- 
الفهم الخاطئ للاستنتاجات الناتجة عن أدلة الإثبات؛- 
إصدار أحكام خاطئة في ضوء أدلة الإثبات.- 

هذا النوع من المخاطر بالإلتزام الآتي:تخفيضالعمل علىيمكن
التدقيق المتعارف عليها؛الالتزام بتطبيق معايير - 
.الالتزام بتطبيق معايير رقابة جودة أو أداء وممارسة التدقيق- 

.94: مرجع سبق ذكره، ص السيد شحاته، شحاته منصور أحمد البديوي- 1
.305-304محمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
.26مرجع سبق ذكره، ص أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات،- 3
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المطلب الرابع: نموذج مخاطر التدقيق
يتعامل المدقق مع المخاطر عند التخطيط لجمع أدلة التدقيق من خلال تطبيق نموذج مخاطر التدقيق التي تم 

.معايير التدقيق الخاصة بالمعاينة) من 39الإشارة إليها في النشرة رقم (
ولا: مكونات نموذج مخاطر التدقيقأ

كما ) مكونات مخاطر التدقيق  315) والمعيار الدولي رقم (47لقد حدد المعيار الأمريكي للمراجعة رقم (
) الآتي:01هو موضح بالشكل رقم (

): مكونات مخاطر التدقيق01الشكل رقم (

J. F. Cavanou, C. Gutmann, J. Le Vourc’hالمصدر: : Controlor et Auditor, Dunod, Paris, 2006, p 168

العلاقة بين مخاطر التدقيق ومكوناته الثلاثة التي تعرف بنموذج مخاطر التدقيق، حيث الآتيالشكل يوضح 
يستخدم هذا النموذج بصفة أساسية في التخطيط لتقدير حجم الأدلة التي يجب جمعها، ويكتب النموذج بالعلاقة 

)1(:الآتية

الاكتشاف مخاطر × الرقابة مخاطر × الملازمة مخاطر = المقبولة التدقيق )6المعادلة رقم:(....مخاطر

المقبولةمما يستلزم أن: التدقيق مخاطر
الرقابة الملازمة×مخاطر مخاطر = الاكتشاف )7المعادلة رقم:(.........مخاطر

)2(نلاحظ بأنه:)7رقم: (من خلال المعادلة

لأن هذه العناصر تعتبر عناصر مستقلة؛النموذج صيغة الضرب لمكوناته نظراً ستخدما- 
ة التي تعتمد على الحكم المهني للمدقق.الآتيتتوقف مخاطر التدقيق المقبولة على تقدير كل من المخاطر الثلاثة - 

.316محمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.108: مرجع سبق ذكره، ص شحاته، شحاته السيدمنصور أحمد البديوي- 2

مخاطر الملازمة
Inhérent Risk

مخاطر الرقابة
Control Risk

مخاطر الاكتشاف
Détection Risk

مخاطر التدقيق
Audit Risk
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في ا لتقدير المدقق لاحتمال وجود خطأ يتسم بالأهمية الموجودتعتبر هذه المخاطر مقياسً الملازمة:مخاطر- 1
)1(يتم دراسة فاعلية نظام الرقابة الداخلية.مجموعة من العمليات المالية للقدر المسموح به قبل أن 

من هي مخاطر فشل نظام الرقابة الداخلية في منع وقوع خطأ يتسم بالأهمية في مجموعةالرقابة:مخاطر- 2
وتصحيحها في الوقت المناسب. فهي مقياس يعكس تقدير المدقق لمدى كفاءة كتشافهاا العمليات المالية أو 

)2(وفاعلية نظام الرقابة الداخلية في منع حدوث أو كشف الأخطاء عند وقوعها.

في هي مقياس لفشل المدقق الذي يستخدم أدلة التدقيق في مجموعة من العمليات الماليةالاكتشاف:مخاطر- 3
هذه الموجودة فعلا وتزيد قيمتها عن القيمة المقبولة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار عند دراسةاكتشاف الأخطاء 

)3(:الآتيةالمخاطر العناصر 

تتوقف قيمة هذه المخاطر على العوامل الثلاث الأخرى في النموذج، ويمكن أن تتغير مخاطر الاكتشاف - 
العوامل الثلاثة الأخرى؛المخططة فقط في حالة قيام المدقق بتغيير قيمة أحد 

مع تحدد تلك المخاطر الأدلة الأساسية التي يخطط المدقق لجمعها التي يتناسب حجم هذه الأدلة عكسيا- 
حجم تلك المخاطر.

في تعتبر مقياسا لمدى رغبة المدقق في قبول وجود أخطاء تتسم بالأهمية النسبيةالمقبولة:التدقيقمخاطر- 4
على مدى صدق لمتمم لمستوى الثقة الذي يريد المدقق أن يحققه عند إبداء رأيه الفني المحايدالقوائم المالية، أي هو ا

من كافة النواحي، فكلما زاد مستوى الثقة من أن الميزانية الماليةو لجدول حساب النتيجةوعدالة تمثيل القوائم المالية 
ا كلما قل مستوى مخاطر التدقيق الذي يرغب في تحمله نتيجة عدم صحة الرأي المهني رأي المدقق سيكون سليمً 

الذي سيصدره. كما يتوقف تقدير المدقق لمخاطر التدقيق المقبولة على حكمه المهني وخبرته ودراسته للظروف 
ا، لهذا نجد أن المدققين المختلفين يا ا وحسابا ضعون تقديرات مختلفة لمحيطة بطبيعة أعمال المؤسسة وعمليا

)4(للمخاطر.

1  -Mohamed Hamzaoui : Audit (Gestion des Risques d’Entreprise et Contrôle Interne Normes ISA
200, 315, 300 et 500), Village Mondial, Person Eduction, France, 2005, p 172.
2  -J. F. Cavanou, C. Gutmann, J. Le Vourc’h : Controlor et Auditor, Dunod, Paris, 2006, p 167

.334ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص -3
.308- 307محمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 4
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ثانيا: طرق استخدام نموذج مخاطر التدقيق
)1(يمكن استخدام هذا النموذج بأكثر من طريقة لتحقيق أغراض مختلفة أهمها:

توى مخاطر من خلال حساب مخاطر التدقيق المقبولة ومقارنتها بمسالحكم على معقولية خطة التدقيق:- 1
في مرحلة التخطيط لاختيار الإستراتيجية التي اختارها المدقق لتنفيذ عملية ستخدمتاالتدقيق المخططة التي 

التدقيق التي قام بتوزيعها على الحسابات الفردية لتجميع الأدلة والبراهين اللازمة للحكم على ما إذا كانت 
ا الأخطاء التي تتضمنها الحسابات أي المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية تعتبر في حد ود الأخطاء المسموح 

التي وضعها أم لا. فإذا كانت مخاطر التدقيق المخططة أكبر من مخاطر التدقيق المقبولة فإنه يدل على أن الخطة
المدقق تعتبر مقبولة، ويحدث العكس إذا كانت مخاطر التدقيق المخططة أقل من مخاطر التدقيق المقبولة.

في رغم من أن خطة التدقيق التي حددت مسبقا قد تساعد المدققعلى الالتأكد من كفاءة خطة التدقيق:- 2
تحقيق مخاطر التدقيق المقبولة فهي قد لا تكون كفؤة، لذلك فإنه حتى يمكن التحقق من كفاءة خطة التدقيق يقوم 

دلة المدقق بإعادة ترتيب نموذج مخاطر التدقيق حتى تساعد على تحديد مخاطر الاكتشاف التي تمكنه من تجميع الأ
.ةاللازمة للتأكد من تحقيق مخاطر التدقيق المقبولة بكفاءة عالي

المقبولة التدقيق مخاطر
الرقابة الملازمة×مخاطر مخاطر = الاكتشاف )8المعادلة رقم: (..........مخاطر

وباستخدام هذا النموذج يكون التركيز على تحديد مخاطر الاكتشاف لأنه يمكن من تحديد الأدلة اللازمة 
تجميعها لتحقيق مستوى مخاطر التدقيق المقبولة التي تتناسب عكسيا مع مخاطر الاكتشاف.

يستخدم بعض المدققين هذا النموذج  فهم العلاقة بين المخاطر المتنوعة والأدلة المطلوب تجميعها:- 3
عها الذي يعتبر ضروريا كوسيلة لفهم العلاقة بين الأنواع المختلفة من مخاطر التدقيق وكمية الأدلة التي يلزم تجمي

لتخطيط الأدلة اللازمة وتصميم الاختبارات الأساسية الضرورية، واختيار إجراءات التدقيق بالإضافة إلى تحديد 
طبيعتها وتوقيتها بالطريقة التي تمكن المدقق من تنفيذ عملية التدقيق بكفاءة وفاعلية.

.113-109: مرجع سبق ذكره، ص ص ، شحاته السيد شحاتهمنصور أحمد البديوي- 1
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واختبارات العمليات الأساسيةالمبحث الثالث: معاينة التدقيق لاختبارات الرقابة 
من ختيار عينةإكما هو مقرر أم لا، لذلك يتم إمكانية تطبيق الرقابة الموضوعةالرقابة إلى ختبارايهدف 

في المستندات وفحصها لتثبت من أنه تم تطبيق الرقابة المناسبة، كما يتم الاعتماد في اختبار الرقابة على الملاحظة
ن الزبون ولكنها في العادة لا تخضع لطرق العينة في التدقيق. إلا أن الاستعلام (التحقق) عءات أو تنفيذ الإجرا

المدقق على ضوء فهمه لأنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية يتبين له الخصائص التي تدل على التطابق بين الأنظمة 
وعلى لى التطبيق أو التنفيذ غير الملائمالموضوعة وتنفيذ هذه الأنظمة، بالإضافة إلى حالات الانحراف التي تدل ع

ختبار وجود أو عدم وجود الخصائص أو المميزات، حيث يفهم من ذلك أن حالة الانحراف إذلك يمكن للمدقق 
هي أي وضع أو موقف يدل على أن الرقابة لم تطبق كما يجب. فمثلا يشير التوقيع بالأحرف الأولى لمدير 

إلى أو الصلاحية بإدخال معلومات،أو إثبات التفويض،أو التسهيلات،الائتمانالائتمان إلى الموافقة على منح
نظام معالجة المعلومات بالحاسب الآلي. في هذه الحالة يتمثل الانحراف في عدم وجود توقيع مدير الائتمان 

)1(بالأحرف الأولى من اسمه.

أسلوبين الأسلوب الإحصائي والأسلوب غير كما يمكن تصنيف أساليب المعاينة في اختبار الرقابة إلى 
ما يتضمنان و الإحصائي، حيث يوجد بينهما أجه تشابه واختلاف. فبالنسبة لأ ان في أ جه التشابه فهما يتشا

جه و بالنسبة لأاثلاثة خطوات هما: تخطيط العينة، اختيار العينة وتنفيذ الاختبارات وأخيرا تقييم النتائج. أم
تلفان في تطبيق القوانين الرياضية. فالعينات الإحصائية تسمح بالقياس الكمي لخطر المعاينة الاختلاف فهما يخ

القياس الكمي بل يستعين بخبرة نات غير الإحصائية فلا يعتمد على عند تخطيط العينة وعند تقييم العينة، أما العي
)2(وحكم المدقق على مفردات العينة عند اختيارها.

تطبيق أسلوب المعاينة غير الإحصائية في التدقيقالمطلب الأول: 
يطبق أسلوب المعاينة في التدقيق عند إجراء اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات من خلال 

مجموعة من الخطوات، حيث تقسم هذه الخطوات إلى ثلاثة مجموعات رئيسية هي:
أولا: تخطيط العينة

طي خطر المعاينة المرغوب به مع تقليل احتمالات خطأ غيرغالتدقيق بطريقة تن عمل اختبارات تضم

.122داود يوسف صبح: مرجع سبق ذكره، ص - 1
، ص 2013عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته: المراجعة المتقدمة في بيئة الأعمال الحديثة، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، مصر، - 2
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)1(:إتباع الخطوات الآتيةالمرحلةحيث تضمن هذه المعاينة

لاختبارات عادة ما يتمثل الهدف العام من اختبارات الرقابة واوضع الأهداف الخاصة باختبار التدقيق:- 1
أنواع الرقابة وفي تحديد ما إذا كانت العمليات المالية تحتوي على أخطاءختبار تطبيق إالأساسية للعمليات في 

أو مخالفات مالية.
ق عندما يخطط يتم تطبيق معاينة التدقيتحديد المجالات التي سيتم فيها استخدام المعاينة في التدقيق:- 2

تمع بناء على إلوصول إلى االمدقق  ختبار برنامج إم المعاينة، كما يجب على المدقق ستخداإستنتاجات عن ا
ة جزء من برنامج التدقيق:الآتيالتدقيق وتحديد إجراءاته التي سيتم فيها تطبيق معاينة التدقيق، فقد تكون العناصر 

فحص عينة من فواتير البيع للتعرف على:- 
موافقة مدير الائتمان على عمليات الائتمان؛
 إرفاقه؛وجود مستند الشحن تم
.مدى وجود رقم الحساب وفقا لدليل الحسابات

ا؛إ-  ختيار عينة من مستندات الشحن وتتبعها على فواتير البيع الخاصة 
مقارنة الكمية المثبتة بفاتورة البيع مع الكمية الظاهرة بمستند الشحن الخاص به.- 

ت ائص أو الصفات وحالايجب على المدقق أن يحدد بعناية الخصتعريف الصفات وحالات الانحراف:- 3
ا لن يتوافر للمدقق الذي ختبارها، وإذا لم يتم وضع قائمة محددة بالصفات مقدمً إالانحراف (الأخطاء) التي سيتم 

ينفذ إجراءات التدقيق أية مؤشرات لتعريف الانحرافات. ويتم التوصل مباشرة إلى الصفات محل الاهتمام وحالات 
تي يقرر المدقق استخدام المعاينة في إطارها، ومن بين أهم الصفات التي تعد محلاً الانحراف من إجراءات التدقيق ال

للاهتمام وحالات الانحراف لكل صفة هي:
الموافقة على منح الائتمان من خلال فاتورة البيع، حيث تتمثل حالة الانحراف لهذه الصفة في نقص - 

التوقيعات التي تشير إلى الموافقة على منح الائتمان؛
إرفاق نسخة من مستند الشحن مع فاتورة البيع، حيث تتمثل حالة الانحراف في عدم إرفاق مستند - 

الشحن مع فاتورة البيع؛
في وجود تتطابق الكمية في فاتورة البيع مع الكمية في مستند الشحن، في هذه الحالة تتمثل حالة الانحراف- 

اختلاف في الكمية في مستند الشحن وفاتورة البيع.

.]بتصرف[542-535ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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هو عبارة عن مجموعة محددة جيدا من الأحداث أو الخصائص التي يرغب المدقق أخذ تعريف المجتمع:- 4
)1(عينة منها، كما يجب عليه أن يحدد مجتمع التدقيق بحيث يوفر أعلى درجة من الملاءمة لتحقيق هدف التدقيق.

تمع، فقد تكون مثلا من خلال الصفات التي تم تعريف وحدة المعاينة:- 5 هي عبارة عن عناصر مفردات ا
)2(تحديدها مسبقا في: فاتورة البيع ومستند الشحن.

من المدقق، فهو يعتبر الشخصييتطلب تحديد هذا المعدل إلى الحكم تحديد معدل الانحراف المقبول:- 6
تمع م في أو قبوله للقيمة المالية للمخالفاتار قبوله لخطر الرقابةع استمر المعدل الذي يسمح به المدقق في ا

على منح العمليات التي وضعها أثناء التخطيط. فمثلا: لو قرر المدقق أن معدل الانحراف المقبول لصفة الموافقة
الموافقة عليها من فواتير المبيعات لم يتم % 6فهذا يعني أن المدقق قد قرر أنه في حالة وجود % 5الائتمان هو 

للائتمان فلا يزال نوع الرقابة الخاص بالموافقة على منح الائتمان فعالا في ضوء خطر التدقيق المقدر المدرج بخطة 
التدقيق.

رـــما يؤثـــل التدقيق، كــحـية الصفة ملأن هذا المعدل يخضع لحكم المدقق فهو يختلف حسب أهمونظراً 
الانحراف المقبول منخفض فإنه بالضرورة يكون حجم العينة كبير أي أن هناك على حجم العينة، فلو كان معدل

علاقة عكسية بينهما، كما يمكن أن يحدث العكس.
هو (أو تحديد مستوى الثقة):تحديد الخطر المقبول في تقييم خطر الرقابة على نحو منخفض جداً - 7
(أو أن معدل المخالفات المالية رقابي معين يكون فعالاً ستعداد أن يقبله المدقق في أن إجراء إطر الذي على الخ

ختيار إيتم ) عندما يكون معدل الانحراف الحقيقي للمجتمع أكبر من معدل الانحراف المقبول وحتى يكون مقبولاً 
ا الذي يتناسب مع الموقف يجب أن يستخدم المدقق الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض جدً 

ا للخطر الذي يرغب المدقق في تحمله فإنه يجب الأخذ في وبما أنه يعتبر مقياسً )3(م شخصي لديه.أفضل حك
الاعتبار وبصفة أساسية المدى الذي يرغبه من التخطيط لتخفيض خطر الرقابة المقدر كأساس لتحديد مدى 

ختيار مقدار منخفض إالرقابة المقدر منخفضا كلما تم الاختبارات التفصيلية للأرصدة، حيث أنه كلما كان خطر
من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة وتم تخطيط مدى الاختبارات التفصيلية للأرصدة على نحو منخفض.

يستخدم المدقق الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض جدا بالمعدلات التالية: مرتفع
النسبة، بالإضافة إلى أنه يحدد تقارير مختلفة من مستويات معدل الانحراف المقبول منمتوسط ومنخفض بدلاً 

.314حسين عبيد، شحاته السيد شحاته: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.197عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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والخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة، فمثلا: يستخدم المدقق مستويات مرتفعة من معدل الانحراف المقبول والخطر 
اختبارات وجود فواتير البيع وفواتير المقبول لتقدير خطر الرقابة في اختبارات الموافقة على منح الائتمان مقارنة مع 

الشحن، لأن الانحرافات في النوع الأخير يكون له أثر مباشر جدا على صحة القوائم المالية بالمقارنة مع النوع 
)1(الأول.

تحديد كل من معدل الانحراف المقبول والخطر المقبول تعليمات) 07و()06رقم (ن دولاالجيوضح
ختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات المالية، ولا يجب إا في على نحو منخفض جدً لتقدير خطر الرقابة 

ا تمثل المعايير المهنية الواسعة ولكنها تعتبر نموذج لأنواع التعليمات التي تصدرها  تفسير هذه التعليمات على أ
ا. مؤسسات المحاسبة للمراجعين العاملين 

تعليمات معدل الانحراف المقبول والخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة في اختبارات): 06الجدول رقم (
الرقابة.

التعليماتالحكمالعامل
طبيعة، مدى وتوقيت الاختبارات -

الأساسية (اختبارات أساسية مخططة 
على رمكثفة تتعلق بخطر الرقابة المقد
؛نحو مرتفع، والعكس بالعكس)

لاختبارات الرقابة جودة الأدلة المتاحة -
(الجودة منخفضة من الأدلة المتاحة 
ينتج عنها خطر رقابة مقدرة على نحو 

مرتفع والعكس صحيح).

خطر الرقابة المقدر بشكل -
؛منخفض

خطر الرقابة المقدر بشكل -
؛متوسط

؛خطر الرقابة المقدر بشكل مرتفع-
%.100خطر الرقابة المقدر بـــ -

لخطر المقبولمستوى منخفض من ا-
؛لتقدير خطر الرقابة

بول مستوى متوسط من الخطر المق-
؛لتقدير خطر الرقابة

لخطر المقبول مستوى مرتفع من ا-
؛لتقدير خطر الرقابة

مستوى غير قابل للتطبيق.-

معنوية العمليات المالية وأرصدة الحسابات 
ا التي تؤثر فيها أنواع الرقابة  المرتبطة 

الداخلية.

؛ةمعنوية مرتفعة للأرصد-
؛أرصدة معنوية-
.أرصدة أقل معنوية-

؛%4ف المقبول هو معدل الانحرا-
؛%5معدل الانحراف المقبول هو -
%.6معدل الانحراف المقبول هو -

ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض، المصدر:
.540، ص 2002المملكة العربية السعودية، 
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تعليمات معدل الانحراف المقبول والخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة في ): 07الجدول رقم (
الاختبارات الأساسية للعمليات المالية

التخفيض المخطط في 
الاختبارات الأساسية 

التفصيلية للأرصدة

نتائج فهم الرقابة الداخلية 
واختبارات الرقابة

الخطر المقبول 
للاختبارات الأساسية 

للعمليات المالية

معدل الانحراف المقبول للاختبارات 
الأساسية للعمليات المالية (%)

)1(ممتاز-كبير

جيد-
غير جيد-

مرتفع-
متوسط-
منخفض-

النسبة أو القيمة بناء على اعتبارات الأهمية 
النسبية للحسابات المرتبطة. 

ممتاز-متوسط
جيد-
غير جيد-

مرتفع-
متوسط-
متوسط، منخفض-

النسبة أو القيمة بناء على اعتبارات الأهمية 
النسبية للحسابات المرتبطة

ممتاز-)2(صغير
جيد-
جيدغير-

مرتفع-
متوسط، مرتفع-
متوسط-

النسبة أو القيمة بناء على اعتبارات الأهمية 
النسبية للحسابات المرتبطة.

ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض، المصدر:
541، ص 2002المملكة العربية السعودية، 

ن هذا المعدل خطيط حجم العينة المناسب، فإذا كايتم تحديده مقدما لتتقدير معدل الانحراف للمجتمع:- 8
منخفضا فإن ذلك يعني أن حجم العينة يكون صغيرا نسبيا الذي قد يفي بمعدل الانحراف المقبول للمدقق لأنه 

نتائج تدقيق السنة السابقة، فإذا كانت غير متاحة يكتفي بتقدير أقل دقة، وعادة ما يعتمد هذا التقدير على 
تمع محل التدقيق في السنة الحالية ويصعب الاعتماد عليها فيمكن للمدقق أن يسحب عينة صغيرة مبدئية من ا

لهذا الغرض.
تمع، معدل تحديد حجم العينة:- 9 حيث يوجد أربعة عوامل تشارك في تحديد حجم العينة هي: حجم ا

فبالنسبة لحجم )3(ا معدل الانحراف المقدر للمجتمع.الانحراف المقبول، الخطر المقبول في تقييم خطر الرقابة، وأخيرً 
تمع فهو أقل أهمية بالنسبة لباقي العوامل ومن ثم يمكن إهماله خاصة في حالة وجود مجتمعات كبيرة الحجم.  ا

الانحرافات وبمجرد تحديد العوامل الباقية يمكن تحديد حجم العينة بصورة مبدئية ويسمى الحجم المبدئي لأن 

ا جيدة، وتعد الاختبار في هذا الموقف ينظر إلى - 1 للتنفيذ في هذا الموقف.حتمالاً إات الأساسية للعمليات هي الأكثر الرقابة الداخلية والأدلة على أ
في هذا الموقف يتم التأكيد على الرقابة الداخلية، ولا يحتمل تنفيذ أي من اختبارات الرقابة أو الاختبارات الأساسية في هذا الموقف.- 2
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كافية بدرجة ن يصبح في الإمكان تحديد ما إذا كانت تلك العواملالمكتشفة في تلك العينة يجب تقييمها قبل أ
)1(:الآتيمعقولة لتحقيق أهداف الاختبارات. كما تؤثر العوامل التي سبق ذكرها على حجم العينة ك

يؤدي زيادة معدل الانحراف المقبول إلى تخفيض حجم العينة؛- 
جم العينة؛يؤدي زيادة معدل الانحراف المقدر للمجتمع إلى زيادة ح- 
تمع إلى زيادة حجم العينة.-  يؤدي زيادة حجم ا

ثانيا: اختيار العينة وعمل إجراءات التدقيق
تمع ثم عمل الاختبارات اللازمة من فحص مستندات  ا كيفية اختيار مفردات العينة من ا يقصد 

)2(:الآتيةالخطوات المرحلةوغيرها من إجراءات التدقيق. وتشمل هذه 

ا قيام المدقق باختيار ماختيار العينة:- 1 تمع، ويمكن يقصد  ختيار العينة باستخدام إفردات العينة من ا
الطرق الاحتمالية أو غير الاحتمالية.

تحديد مدى يتم تنفيذ إجراءات التدقيق عن طريق اختبار كل عنصر من العينة و تنفيذ إجراءات التدقيق:- 2
ثم تسجيل كافة الانحرافات التي وجدت بالعينة، وعند الانتهاء من إجراءات التدقيق ختبار مطابقتها للصفة محل الإ

من الانحرافات الخاص في تطبيق المعاينة سيصبح لدينا لكل صفة من الصفات محل الاختبار حجم العينة وعدد
ا.

ثالثا: تقييم النتائج
)3(:الآتيةعلى ما استخلصه المدقق من اختبارات التدقيق، وتشمل الخطوات ايتم تقييم النتائج بناءً 

على النتائج الفعلية للعينة يمكن بسهولة حساب معدل الانحراف بالعينة اً بناءالتعميم من العينة للمجتمع: - 1
وذلك بقسمة عدد الانحرافات الفعلية على حجم العينة بالنسبة لكل صفة على حدة.

تمع لأنه ليس صحيح تجدر الإشارة إلى أنه يجب على المدقق أن يكون حذرا عند تعميم النتائج على ا
تمع، وتعد إمكانية حدوث مثل هذا التساوي  أن يكون معدل الانحراف بالعينة مساوي تماما لمعدل الانحراف با

تمع هما:. وبالنسبة لهذا الأسلوب فإنه يوجد طريقتين لتعميم النتائج من العجداً صغيراً  ينة إلى ا
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إضافة تقدير خطأ المعاينة لمعدل الانحراف بالعينة للوصول إلى ما يسمى بالحد الأعلى المحسوب لمعدل- 
لاالطريقةالانحراف عند مستوى معين من الخطر المقبول في تقييم خطر الرقابة، ولكن على العموم فإن هذه

المعاينة باستخدام المعاينة غير الإحصائية؛تستخدم نظرا للصعوبة الشديدة في تقدير خطأ 
طرح معدل الانحراف بالعينة من معدل الانحراف المقبول للوصول إلى خطأ المعاينة المحسوب: - 

بالعينة الانحراف معدل − المقبول الانحراف معدل = المحسوب المعاينة )9المعادلة رقم: (.......خطأ
بدرجة كافية للإشارة إلى أن معدل الانحراف الحقيقي للمجتمع ثم تقييم ما إذا كان هذا الخطأ كبير 

تمع كلما كان خطأ المعاينة قريبا أو مساوي لمعدل الانحراف المقبول والعكس كمقبولا. ما أنه يتم قبول ا
صحيح، كما يلاحظ أيضا أنه إذا كان خطأ المعاينة المحسوب سالبا فإنه يتطلب مزيدا من الفحص والاختبارات 

كلما تلك الصفة محل الاختبار. بالإضافة إلى ذلك سيعتمد المدقق على حجم العينة فإذا كان حجم العينة صغيراً ل
يقوم معظم المدققين انخفضت ثقة المدقق في عدم وجود انحرافات للحكم على معدل الانحراف الحقيقي للمجتمع.

الطريقة.الذين يستخدمون المعاينة غير الإحصائية بإتباع هذه 
بالإضافة إلى تحديد معدل الانحراف بالعينة لكل صفة من الصفات وتقييم ما إذا كان تحليل الانحرافات:- 2

معدل الانحراف الحقيقي للمجتمع يمكن أن يزيد عن معدل الانحراف المقبول، فإنه من الضروري تحليل تلك 
التي أدت لحدوث مثل هذه الانحرافات، فقد تكون الانحرافات لتحديد أوجه الخلل في إجراءات الرقابة الداخلية 

هذه الانحرافات نتيجة إهمال الموظفين للتعليمات أو بسبب سوء فهمهم لتطبيقها أو التعمد في إفشال تلك 
الإجراءات الرقابية أو لأي أسباب أخرى، ويكون لطبيعة وسبب الانحراف أثر معنوي على التقييم النوعي للنظام.

يقوم معظم المدققين باستخدام الطريقة الثانية لتعميم النتائج من العينة انية قبول المجتمع:القرار حول إمك- 3
تمع للوصول إلى خطأ المعاينة المحسوبة، فإذا كان هذا الخطأ (أي الفرق بين معدل الانحراف المقبول ومعدل  إلى ا

ة الذي تم اختياره في تخفيض خطر الرقابة المقدر  الانحراف بالعينة) كبير بدرجة كافية فيمكن أن يستخدم نوع الرقاب
بأن سبب الانحرافات لا يشير إلى إمكانية حدوث مشكلات معنوية بالرقابة حذراً كما هو مخطط، بما يوفر تحليلاً 

تمإا بما يؤدي إلى ا أو سالبً ا جدً غيرً الداخلية، أما إذا كان الفرق بين المعدلين ص ع ستنتاج عدم إمكانية قبول ا
)1(:الآتيةفيجب على المدقق أن يأخذ إجراء معين من الإجراءات 
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تعديل معدل الانحراف المقبول أو تعديل الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة: يتم إتباع هذا البديل فقط - 
من عندما يستنتج المدقق أن المواصفات الأصلية التي وضعها في مرحلة التخطيط كانت متحفظة أكثر

اللازم؛
زيادة حجم العينة الذي يؤدي إلى تخفيض خطأ المعاينة إذا لم يحدث زيادة في معدل الانحراف الحقيقي وقد - 

يزيد هذا المعدل أو ينقص إذا ما تم اختيار عناصر إضافية؛
الات التي ثبت عدم فعاليتها في الرقابة مع ضرورة -  التشاور مع لجنة التدقيق أو الإدارة فيما يتعلق بتلك ا

تابعة المستمرة من المدقق للتأكد من مدى التحسن الذي يطرأ عليها.الم

المطلب الثاني: تطبيق أسلوب المعاينة الإحصائية في التدقيق
يطلق على الأسلوب الإحصائي الأكثر استخداما في اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات 

تمع حيث يوجد أوجه أكثر تشابه عن أوجه الاختلاف بمعاينة الصفات، فهي تمثل الخصائص المراد  اختبارها في ا
عند تطبيق معاينة الصفات بدلا من المعاينة غير الإحصائية في اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات. 

هما في أن حساب فيتم استخدام نفس الخطوات التي سبق ذكرها في المعاينة غير الإحصائية إلا أن الفرق الهام بين
حجم العينة المخطط يتم باستخدام الجداول المشتقة من التوزيعات الاحتمالية الإحصائية، وحساب معدلات 

شديد جداول مماثلة. كما أنه يعد القياس الكمي لهذه الحسابات أمراً الانحراف العالية المقدرة باستخدام أيضاً 
المعاينة، وقبل التطرق إلى تطبيق معاينة الصفات يجب ذكر أولاً الأهمية للمدققين الذين يفضلون استخدام هذه 

توزيعات المعاينة.
أولا: توزيع المعاينة

يمثل توزيع المعاينة توزيعا تكراريا لنتائج كافة العينات الممكنة ذات الحجم المحدد الذي يمكن التوصل إليه
تمع الذي يحتوي على مؤشرات محددة، ويسمح وجود  توزيع المعاينة بأن يقوم المدقق بإعداد قوائم احتماليةمن ا

عن الدرجة المحتملة لمدى تمثيل أية عينة للمجتمع تشكل أحد مكونات هذا التوزيع. كما يتم استخدام معاينة 
تمع حالة  الصفات من خلال توزيع ذو حدين الذي يعتبر توزيعا لكافة العينات الممكنة عندما تكون للعناصر با

)1(حدة من حالتين فمثلا: نعم أو لا، وجود انحراف في الرقابة أو عدم وجود انحراف في الرقابة.وا
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تمع هو  عنصر من مجتمع كبير، في هذه الحالة سنعرف 50وحجم العينة هو % 5لنفترض أن معدل الانحراف با
ممكن من الانحراف، والجدول رقم من خلال توزيع المعاينة القائم على توزيع ذو الحدين احتمال حدوث كل رقم 

تمع.الآتي) 08( يوضح توزيع المعاينة الخاص با
50وحجم العينة % 5): احتمال كل معدل للانحراف بمعدل الانحراف بالمجتمع 08الجدول رقم (

عنصر
الاحتمال التجميعيالاحتمالالنسبة المئوية للانحرافعدد الانحرافات

000,07690,0769
120,20250,2794
240,26110,5405
360,21990,7604
480,13600,8964
5100,06560,9620
6120,02600,9880
7140,0121,000

ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض، المصدر:
.547، ص 2002المملكة العربية السعودية، 

تمع وحجم العينة، حيث يختلف التوزيع لعينة إجد توزيع خاص للمعاينة لكل معدل كما يو  نحراف با
عنصر50عن التوزيع لعينة يبلغ حجمها % 5نحراف قدره إعنصر من مجتمع يوجد به معدل 100حجمها يبلغ 

تمعات المعروفة، حيث يتوصلون5من مجتمع بمعدل انحراف  %. وعادة لا يفضل المدققون عينات متكررة من ا
هذه العينة.إلى عينة واحدة من مجتمع غير معروف ويحصلون على عدد محدد من الانحرافات في

ا على الأقل انحراف واحد هو  -1أي (% 92,31فمثلا يكون احتمال التوصل إلى عينة يوجد 

، واحتمال وجود انحرافات أكبر من الصفر هو %7,69) لأن احتمال عدم وجود انحرافات يبلغ 0,0769
92,31%.

ا على الأقل انحرافواحتمال التوصل إلى ، ومن خلال اختيار عمود %79,75ن هو اعينة يوجد 
) بأن تأتي 0,2794-1(%72,06الاحتمالات التجميعية بالجدول السابق يمكن القول بأن هناك احتمال قدره 

أو يقل عنه.%5العينة من مجتمع يوجد به معدل انحراف يبلغ 
كن أيضا كما يمكن حساب التوزيعات الاحتمالية بشكل مماثل لمعدلات الانحراف الأخرى للمجتمع، ويم

تمع غير المعروف الذي يتم  أن يتم اختبار ذلك إجمالا للتوصل إلى استنتاجات إحصائية على نحو محدد عن ا
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العينة منه، كما تمثل هذه التوزيعات الخاصة بالمعاينة أساس الجداول التي يستخدمها المدققون في معاينة سحب
)1(الصفات.

في اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات الماليةثانيا: استخدام المعاينة الإحصائية 
:الآتيةيتطلب استخدام عينات التدقيق لاختبار الرقابة في المعاينة الإحصائية المرور بالمراحل 

عند تخطيط العينة لاختبارات الرقابة فإنه يجب على المدقق أن يأخذ في الاعتبار الخطواتتخطيط العينة:- 1
)2(:الآتية

يكون الهدف من إجراء اختبارات الرقابة والاختبارات الأساسية للعمليات المالية تحديد أهداف الاختبار:- أ
هو مقارنة معدل الانحراف الفعلي بمعدل الانحراف المقبول، ويكون الغرض من الاختبار توفير تأكيد معقول 

من أن نظام الرقابة يعمل بطريقة فعالة.
يتم ذلك بنفس الطريقة للمعاينة الإحصائية والمعاينة طبيق معاينة التدقيق:تحديد ما إذا كان سيتم ت- ب

غير الإحصائية.
مدققـمد عليها الـمكن أن يعتـالتي يظم ـيتم التركيز على دراسة النتعريف الصفة وحالات الانحراف:- ج

وانحرافات نظم الرقابة ي تخطيط وإجراء اختبارات التحقق الأساسية، كما ينبغي أن يحدد المدقق صفات ـف
موضع الاختبار حيث تمثل الانحرافات (الأخطاء) غياب الصفة أو الخاصية عن هذا النظام.

تمع في المعاينة الإحصائية من كافة العناصر التي تكون تمثل مجموعة العملياتتعريف المجتمع:-د يتكون ا
م منه سحب واختبار مفردات العينة، كما حيث يمكن تقدير نتائج العينة فقط بالنسبة للمجتمع الذي يت

تمع ملائما لأهداف التدقيق. يجب أن يكون تعريف ا
يتعين تعريف وحدة المعاينة في ضوء إجراءات الرقابة محل الاختبار إلى كفاءة تحديد وحدة المعاينة:- ه

عملية التدقيق.
نحراف عن إجراء رقابي معين هو عبارة عن الحد الأقصى لمعدل الاتحديد معدل الانحراف المقبول:-و

الذي يكون المدقق على استعداد لقبوله دون تعديل المستوى المخطط للمخاطر الرقابية على الإجراء الرقابي 
كما يخضع تحديد معدل الانحراف المقبول للحكم المهني للمدقق.المعين

.]بتصرف[548- 547ألفين أرينز، جيمس لوبك: المرجع السابق، ص ص -1
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(أو تحديد مستوى الثقة): يتماثل تحديد الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض جدا- ز
تحديد مفاهيم هذا الخطر في كل من المعاينة الإحصائية وغير الإحصائية، ولكن عادة ما يختلف أسلوب 

للخطر: الآتيةالقياس الكمي. ففي إطار المعاينة غير الإحصائية يستخدم معظم المدققون المقاييس 
منخفض متوسط، مرتفع. بينما يقوم المدققون الذين يستخدمون المعاينة الإحصائية بتحديد قيمة معينة 

(أو تحديد مستوى ثقة معينة)، ويرجع السبب في ذلك الفرق إلى ضرورة قياس الخطر  %10أو %5مثل 
)1(كميا عندما يخطط المدققون لتحديد حجم العينة وتقييم النتائج إحصائيا.

تمع عن المعدل تحديد معدل الانحراف المتوقع في المجتمع:- ح يعبر معدل الانحراف المتوقع في ا
تمع عن الإجراء الرقابي المعين، حيث يجب ألا يتجاوز هذا المعدل عن المتوقع لحدوث الانحرافات في ا

المعدل المقبول، وإذا اعتقد المدقق قبل قيامه بأي اختبارات للرقابة أن المعدل الحقيقي للانحراف يزيد عن 
ذا الإجراء الرقابي، ويستعين بذلك إما  المعدل المقبول فإنه لا يقوم بأي اختبارات للرقابة التي تتعلق 

سبة بديلة، أو تقدير المخاطر الرقابية عند بالحصول على تأكيد باختبار سياسات أو إجراءات رقابية منا
حدها الأقصى بالنسبة لتأكيد العلاقة الواردة في القوائم المالية (البيانات المالية). كما يمكن للمدقق تقدير 

)2(:الآتيتينهذا المعدل بإحدى الطريقتين 

ابة خلال السنة الحالية؛تعديل معدل الانحراف في السنة الماضية ليعكس أي تغييرات حدثت في نظام الرق- 
متوقعـحراف الـمعدل الانـتقدير لـدامه كـدل الانحراف فيها واستخــاختبار عينة مبدئية صغيرة وتحديد مع- 

تمع. في ا
تمع وحجم العينة. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك علاقة طردية بين معدل الانحراف المتوقع في ا

تمعستخدام إيتم تحديد حجم العينة:-ط معدل أربع عوامل لتحديد حجم العينة الأولى هي: حجم ا
تمع، معدل الانحراف المقبول، مستوى الثقة (أو الخطر المقبول لتقدير خطر الرقا بة الانحراف المتوقع في ا

أو جداول يتم التوصل ستخدام برامج خاصة بالحاسب الالكترونيإعلى نحو منخفض جدا)، حيث يتم 
في تحديد حجم دلات إحصائية لتحديد حجم العينة. ونظرا لتعقد برامج الحاسب الالكترونيإليها من معا

العينة فإنه لن يتم التعرض لتحديد احتمالات التوزيع ذو الحدين من خلال استخدام الحاسب الالكتروني.

.548ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 1
ة، العدد محمد هادي العدناني، عبد الرحيم خلف راهي: فحص وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية بإستخدام المعاينة الإحصائية، مجلة العلوم الاقتصادي-2

.93، ص 2007، جامعة البصرة، العراق، 19
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المراجعة الصادر) من دليل معاينة 01كما تم الحصول على جدولين لتحديد حجم العينة (الملحق رقم 
من الخطر المقبول % 5عن المعهد الأمريكي للمحاسبين، وهما جدولان متماثلان عدا أن الأول يخص مستوى 

من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة، وهي تمثل جداول ذات % 10لتقدير خطر الرقابة والثاني يخص مستوى 
د من مستوى الثقة.جانب واحد أي يمثل معدل الانحراف الأعلى لمستوى محد

)1(:إتباع الخطوات الأربع الآتيةستخدام هذه الجداول لتحديد حجم العينة إويتضمن 

اختيار الجدول الذي يتوافق مع مستوى الثقة أو الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض - 
جدا؛

تحديد معدل الانحراف المقبول في أعلى الجدول؛- 
تمع في أقصى الجانب الأيمن؛تحديد معدل الانحراف -  المتوقع في ا
القراءة لأسفل في العمود الملائم، حيث أن الرقم الذي يتقاطع فيه معدل الانحراف المقبول مع صف - 

تمع هو حجم العينة الأولى. معدل الانحراف المتوقع با
ولو فرضنا بأن المدقق يرغب في تخفيض خطر الرقابة المقدر )01(الملحق رقم في وجودمن الجدول الم

من الخطر % 5عند مستوى % 6الخاص بالموافقة على منح الائتمان إذا كان معدل الانحراف المقبول لا يزيد عن 
% 2، ووفقا للخبرة يتم تحديد معدل الانحراف المتوقع بمقدار المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض جداً 

عنصر. ولكن هذا 127ومع القراءة لأسفل حتى يتقاطع العمود مع الصف يتحدد حجم العينة الأولى الذي يبلغ 
ا بشكل كافي في هذه العملية للتدقيق بل يجب أن يتم تنفيذ الاختبارات.ا كبيرً الحجم لا يعد حجمً 

)2(:يةيتم ذلك عبر إتباع الخطوات الآتاختيار العينة وتنفيذ إجراءات التدقيق:- 2

حيث يقوم المدقق باختبار مفردات العينة بطريقة تكون فيها العينة ممثلة للمجتمعاختيار مفردات العينة:- أ
تمع نفس إيتطلب ذلك ضرورة ختيار هذه المفردات بطريقة عشوائية يكون فيها كل مفردة من مفردات ا

العشوائي (جداول الأرقام العشوائية)الفرصة للاختيار. فقد يمكن للمدقق اختيار إحدى طرق الاختيار 
على أهداف أو استخدام إحدى طرق الاختيار الحكمي حيث يتوقف اختباره للطريقة المعينة للاختيار

تمع الذي ستحسب منه العينة. التدقيق وطبيعة ا

.149حمقاني محمد حسان، مسعود صديقي: مرجع سبق ذكره، ص - 1
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يقوم المدقق بتنفيذ إجراءات التدقيق على جميع المفردات التي تضمنتها العينة تنفيذ إجراءات التدقيق:- ب
لتحديد الانحرافات عن السياسات أو الإجراءات الرقابية الموضوعة والتي تم تحديدها من أجل اختبار 

ا متكررة الحدوث وتلك الا نحرافات الرقابة. كما يجب على المدقق أن يميز بين الانحرافات التي تتسم بكو
التي تحدث بصورة منفردة وغير متكررة.

بعد تنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة على مفردات العينة يقوم المدقق بتحليل أي انحرافات يتم تقييم النتائج:- 3
مع، حيث يعتبر معدل الانحرافـمجتـلحراف في اـي العينة للوصول إلى استنتاجات بشأن معدل الانـاكتشافها ف

تمع، ويتم تحديد معدل الانحراف في العينة بالعلاقة ـف :الآتيةي العينة هو أفضل تقدير لمعدل الانحراف في ا
المكتشفة الانحرافات عدد

العينة حجم = العينة في الانحراف )10المعادلة رقم: (........معدل

)1(:الآتيةالخطوات إتباعتتضمن هذه المرحلة

من الخطر يقوم المدقق بحساب الحد الأعلى للتقاطع عند مستوى محددالمجتمع:التعميم من العينة إلى - أ
ستخدام الجداول التي يتم إعدادها من خلال المعادلات الإحصائيةإبول لتقدير خطر الرقابة من خلال المق

حيث تتسق هذه الجداول مع تلك الجداول التي يتم استخدامها في تحديد حجم العينة الأولى، ويتضمن
استخدام هذه الجداول أربع خطوات هي:

تحديد الرقم الفعلي للانحرافات الفعلية التي يتم اكتشافها في اختبارات التدقيق بأعلى الجدول؛- 
تحديد حجم العينة الفعلي في العمود بأقصى اليمين؛- 
الملائم ويمثل القراءة لأسفل العمود المناسب لعدد الانحرافات الفعلية حتى يتقاطع مع صف حجم العينة - 

) توضح ذلك.02الرقم عند التقاطع الحد الأعلى للدقة. والجداول الموجودة في الملحق رقم (
فقد أي تحديد القصور في إجراءات الرقابة التي أدت لحدوث مثل هذه الإنحرافاتتحليل الانحرافات:- ب

في إفشالها، ولا شك أن تكون نتيجة إهمال أو فشل في تلك الإجراءات أو سوء تعمدها، أو التعمد 
التعرف على كل إنحراف ومسبباته سيسهم بشكل كبير في تقييم الخصائص النوعية لنظام الرقابة 

)2(.الداخلية

يقوم المدقق بمقارنة الحد الأعلى للدقة مع معدل الانحراف المقبول، فإذا  تحديد إمكانية قبول المجتمع:- ج
معدل الانحراف المقبول فإن المدقق قد يقرر ويحكم بأن نظم كان الحد الأعلى للدقة يزيد عن أو يساوي 
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الرقابة موثوق فيها ويمكن الاعتماد عليها وقد يحد من اختبارات التحقق الأساسية. أما إذا كانت النتائج لا 
ق تؤيد مخاطر الرقابة المنخفضة فإن نظم الرقابة الداخلية لن يتم الاعتماد عليها ومن ثم فإن اختبارات التحق

سيتم التوسع فيها.
من الضروري أن يقوم المدقق بتوثيق جميع الإجراءات التي اتبعها في تخطيط العينة توثيق إجراءات المعاينة:-د

ا وتنفيذ إجراءات التدقيق على مفردات العينة وتقويم نتائج العينة، ويتساوى التوثيق في  واختيار مفردا
)1(:الآتيةينة غير الإحصائية، حيث يشمل هذا التوثيق على العناصر الأهمية مع المعاينة الإحصائية أو المعا

وصف للإجراء الرقابي الذي تم اختباره؛- 
الهدف من الاختبار؛- 
مجتمع ووحدة المعاينة؛تحديد - 
لظروف التي تعبر عن وجود انحراف؛اتحديد - 
الرقابة (أو مستوى الثقة) ومعدل الأساس الذي استند إليه المدقق في تحديد الخطر المقبول لتقدير خطر - 

تمع؛ الانحراف المقبول، معدل الانحراف المتوقع في ا
الطريقة المستخدمة في اختيار مفردات العينة؛- 
وصف لإجراءات المعاينة التي تم إتباعها وقائمة الانحرافات التي تم اكتشافها في العينة؛- 
توصل إليها المدقق.تقويم العينة وملخص بالاستنتاجات العامة التي - 

المبحث الرابع: معاينة التدقيق للاختبارات التفصيلية 
لقيم يهتم المدقق عند استخدام عينات التدقيق لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية فيما إذا كانت ا

استخدام  النوع من العمليات تشتمل على الخطأ الذي يتسم بالأهمية، حيث يتم النقدية لأرصدة الحسابات أو
من المعاينة غير الإحصائية والمعاينة الإحصائية على نحو مكثف في الاختبارات التفصيلية للأرصدة للحصول كل

على أدلة تدقيق كافية للوصول إلى استنتاج بشأن أرصدة هذه الحسابات أو النوع من العمليات. كما يتوقف 
الخبرة وتوافر المعرفة بالمعاينة الإحصائية.تقدير استخدام أي منهما بشكل أساسي على تفضيل المدقق،
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المطلب الأول: استخدام أسلوب المعاينة غير الإحصائية للاختبارات التفصيلية
)1(:في المعاينة غير الإحصائية للإختبارات التفصيلية المرور بالمراحل الأساسية الآتية

أولا: تخطيط العينة
أساسيا في حصول المدقق على عينة فعالة وتتسم بالكفاءة في نفسيعتبر التخطيط الدقيق للعينة عنصرا 
:الآتيةالوقت، حيث تشمل هذه المرحلة الخطوات 

يتمثل الهدف من الاختبارات التفصيلية في تحديد ما إذا كان رصيد تحديد أهداف اختبار التدقيق:- 1
.المصداقيةالحساب محل التدقيق يتسم ب

مدقق للوصولـلتدقيق عندما يخطط اليتم تطبيق المعاينة في االمعاينة في التدقيق:تحديد إمكانية تطبيق - 2
تمع بناء على العينة، ولكن  فقد يوجد مواقف لا يمكن هذا لا يتوافق مع جميع الحسابات إلى استنتاج عن ا

أهمية نسبية.تطبيق المعاينة فيها حيث يمكن أن يقرر المدقق أن يقوم فقط بتدقيق العناصر التي لها 
تتمثل حالات الانحراف في معاينة التدقيق في الاختبارات التفصيلية في الحالات تحديد حالات الانحراف:- 3

هو الانحراف.في عنصر العينةحيث يعد الانحراف الخاص بالزبونالتي تحتوي على انحراف نقدي في عنصر العينة،
تمع على أنه مجتمع الو تعريف المجتمع:- 4 حدة النقدية الذي تم تسجيله ويقوم بعد ذلك بتقييم ما يعرف ا

تمع المسجل. إذا كان يوجد زيادة أو نقص في ا
تتمثل وحدة المعاينة في الاختبارات التفصيلية في العنصر الذي يكون رصيد تعريف وحدة المعاينة:- 5

الحساب.
دون أن يجعل يمكن أن يكون موجوداللخطأ الذي الحد الأقصى للقيمة النقديةتحديد الانحراف المقبول:- 6

ا انحرافات بصورة مهمة، وهو يخضع للحكم المهني للمدقق. )2(القوائم المالية 

في يتمثل هذا الخطر) أو تحديد مستوى الثقة:βتحديد المخاطر المقبولة للقبول الخاطئ (مخاطر - 7
في الرصيد بينما يزيد الانحراف الحقيقيحيحالخطر الذي يرغب المدقق تحمله من خلال قبوله الرصيد على أنه ص

في اختبارات ر خطر الرقابة على نحو منخفض جداً على الانحراف المقبول، فهو يساوي الخطر المقبول لتقدي
الرقابة.
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بالإضافة إلى أنه يوجد علاقة عكسية بين هذا الخطر وحجم العينة المرغوب فيه، وعادة ما توجد صعوبة 
ا والمخاطر المقبولة للقبول كل من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض جدً في فهم كيفية تأثير

في عملية تجميع الأدلة، فقد يمكن تخفيض الاختبارات التفصيلية للأرصدة الخاصة بالأخطاء والمخالفات الخاطئ
ختبارات الرقابة التي كل منهما تؤثر إن طريق تقدير خطر الرقابة وأداءفي حالة فعالية الرقابة الداخلية عالنقدية

على هذا الاستنتاج. فإذا استنتج المدقق أن الرقابة الداخلية تتسم بالفعالية فيمكن تخفيض خطر الرقابة مما يتطلب 
ا عند اختبار الرقابة ويتطلب ذلك مستوى منخفض من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة على نحو منخفض جدً 

كما سيؤدي هذا الانخفاض إلى زيادة الخطر المقبول للقبول الخاطئ (من خلال نموذج خطر حجم عينة أكبر،  
التدقيق) مما يتطلب إلى استخدام حجم عينة أصغر للاختبارات الأساسية التفصيلية للأرصدة المرتبطة، ويوضح 

ذلك.الآتي) 02الشكل رقم (
)βقبول الخاطئ (مخاطر ): تأثير خطر الرقابة والخطر المقبول لل02الشكل رقم (

ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض، المصدر:
.635، ص 2002المملكة العربية السعودية، 

المقبول للقبول الخاطئ والاختبارات الأساسية من الشكل نلاحظ بأن هناك تأثير عكسي بين الخطر 
الأخرى التي تم تنفيذها فعلا أو التي تم تخطيطها للحساب.

عادة ما يتوصل المدقق إلى هذا الانحراف بناء على الخبرة السابقة تحديد الانحراف المتوقع في المجتمع:- 8
بالإضافة إلى تنفيذ ؛لرقابة في الاعتبارمع الزبون، ومن خلال تقدير الخطر الطبيعي وأخذ نتائج اختبارات ا

.الاختبارات الأساسية للعمليات والإجراءات التحليلية التي تم أدائها فعلاً 

فعالية الرقابة الداخلية

تخفيض خطر الرقابة

تخفيض الخطر المقبول لتقدير خطر 
الرقابة

(*)أداء اختبارات الرقابة

زيادة الخطر الذي يمكن قبوله

تخفيض الاختبارات التفصيلية للأرصدة

عدم فعالية الرقابة الداخلية

%100-الرقابة خطر 

الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة 
=100%

أداء اختبارات الرقابة

استخدام مستوى منخفض من الخطر 
الذي يمكن قبوله

أداء اختبارات أساسية موسعة
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ا من خلال أخد بعض يقوم المدققون بتحديد الحجم الأولي للعينة حكميً تحديد الحجم الأولي للعينة:- 9
:الآتي) 09وهذا ما يظهره الجدول رقم (العوامل الأساسية في الاعتبار التي تؤثر في حجم العينة، 

): العوامل التي تؤثر في حجم العينة09الجدول رقم (
الظروف التي تؤدي إلى حجم العوامل

صغير للعينة
الظروف التي تؤدي إلى حجم  

كبير للعينة
الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة الذي يؤثر على 

الخطر المقبول للقبول الخاطئ.
خطر الرقابة مرتفع.منخفض.خطر الرقابة

نتائج باقي الاختبارات الأساسية الأخرى (يشمل 
الإجراءات التحليلية وباقي الاختبارات الأساسية 
المناسبة الأخرى) الذي يؤثر على الخطر المقبول 

للقبول الخاطئ.

نتائج مرضية في باقي الاختبارات 
الأساسية الأخرى التي لها علاقة.

في باقي نتائج غير مرضية
الاختبارات الأساسية الأخرى التي

لها علاقة.

على الخطر خطر التدقيق الممكن قبوله الذي يؤثر
.ئالمقبول للقبول الخاط

خطر التدقيق الذي يمكن قبوله 
مرتفع.

خطر التدقيق الممكن قبوله 
منخفض.

انحراف مقبول صغير.انحراف مقبول كبير.الانحراف المقبول بحساب محدد.
الخطر الطبيعي الذي يؤثر على الانحرافات المتوقعة

تمع. في ا
خطر طبيعي مرتفع.خطر طبيعي منخفض.

على الحجم المتوقع والمتكرر للانحرافات الذي يؤثر
تمع. الانحرافات المتوقعة في ا

انحرافات صغيرة أو ذات تكرار 
قليل.

انحرافات كبيرة أو ذات تكرار مرتفع.

تمع.عدد  لا يوجد أثر تقريبا على حجم العينة العناصر في ا
تمع صغيرا جدا. ما لم يكن ا

لا يوجد أثر تقريبا على حجم العينة 
تمع صغيرا جدا. ما لم يكن ا

دار المريخ، الرياض، ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، المصدر:
638، ص 2002المملكة العربية السعودية، 

ثانيا: اختيار العينة وعمل إجراءات التدقيق
:للقيام بإختيار العينة محل إجراءات التدقيق يتعين المرور بالخطوات الأساسية الآتية

للمدقق باستخدام أي طريقة من طرق الاختيار، حيث يستخدم تدقيقتسمح معايير الاختيار العينة:- 1
)1(الطريقة التي تسمح بالتوصل إلى استنتاجات ذات معنى عن نتائج العينة.

يطبق المدقق إجراءات التدقيق الملائمة على كل عنصر بالعينة لتحديد ما إذا كان تنفيذ إجراءات التدقيق:- 2
)2(نحراف.إالعنصر يتسم بالصحة أم يوجد به هذا
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ثالثا: تقييم النتائج
بعد تنفيذ إجراءات التدقيق تأتي المرحلة الأخيرة المتمثلة في تقييم النتائج، حيث تمر هذه المرحلة بالخطوات

)1(:الآتية

مدقق من العينةـم الــجب أن يعمـيول المجتمع:ـجتمع وتحديد إمكانية قبــة إلى المـنـم من العيـميــالتع- 1
تمع التي تمثل الخطوة الأولى في التوصلإلى  تمع عن طريق تصوير الانحرافات من نتائج العينة إلى ا إلى التقدير ا

:الآتيةبنقطة، حيث توجد عدة طرق لحسابه فقد يحسب بالعلاقة 

المسجلة الدفترية القيمة × الزبون لدى الانحراف
بالعينة المسجلة القيمة = للانحراف بنقطة )11المعادلة رقم: (.......التقدير

تمع وذلك لوجود خطأ المعاينة، أي يتم  لكن لا يعد التقدير بنقطة مقياسا ملائما للانحراف في ا
تمع الحقيقي، ومن غير الممكن أن يكون هو  التوصل إلى التقدير بناء على العينة وسيكون قريبا من الانحراف با

تمع،  بالإضافة إلى ذلك يجب على المدقق أن يأخذ في الاعتبار إمكانية زيادة نفسه الانحراف الفعلي في ا
تمع الحقيق عن القيمة المحتملة في الظروف التي يكون فيها التقدير بنقطة أقل من قيمة الانحراف يالانحراف با

المقبول.
ت مع لقيمة الانحراف كما يأخذ المدقق في الاعتبار بشكل شخصي إمكانية تجاوز الانحراف الحقيقي با

المقبول عن طريق التوصل إلى:
الفرق بين التقدير بنقطة والانحراف المقبول؛- 
تمع بنسبة -  ؛%100المدى الذي تم فيه تدقيق العناصر في ا
ا في اتجاه واحد فقط؛-  ما إذا كانت الانحرافات تتوازن مع بعضها البعض أو أ
قيم الانحرافات الفردية؛- 
حجم العينة.- 

فإذا كانت قيمة الانحراف المقبول يتجاوز بكثير من التقدير بنقطة فيمكن للمدقق أن يتوصل إلى استنتاج 
بوجود احتمال ضئيل، أما إذا كانت هذه القيمة أكبر بقليل من التقدير بنقطة فيجب في هذه الحالة أخذ العوامل 

يل إلى التوازن وتتسم بحجم صغير نسبيا فيمكن الأخرى في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك إذا كانت الانحرافات تم
تمع يحتمل أن يقل عن القيمة المحتملة، وأيضً  ا في ظل عينة ذات حجم كبير استنتاج أن الانحراف الحقيقي با
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تمع، ومن ثم سيرغب بشكل أكبر في قبول اسيثق  لمدقق بشكل أكبر بقرب التقدير بنقطة من القيمة الحقيقية با
تمع عن الانحراف المقبول.ينحراف الحقيقانخفاض الا با

مع خطأ المعاينة المقدر في الحساباتفي الأخير فإنه يجب دمج كل من الانحراف الإجمالي المقدر و 
الانحرافات المقدرة في كافة الجوانب الأخرى بالتدقيق لتقييم أثر كافة الانحرافات على القوائم المالية ككل.

، حيث يقوم المدقق ضرورياً كتشافه أمراً إطبيعة وأسباب الانحراف الذي يتم بعد تقييم الانحرافات:تحليل- 2
بتحديد سبب تكرار هذه الانحرافات (الأخطاء) ومضمون الانحرافات في جوانب التدقيق الأخرى والأثر المحتمل 

على القوائم المالية.
إذا كان يجب إجراء تعديل على نموذج كما يتمثل الجانب الأساسي في تحليل الانحراف في تقدير ما

: إذا وجد أن هناك خلل في الرقابة سيكون من الضروري إعادة تقدير خطر الرقابة مما سيؤدي خطر التدقيق فمثلاً 
بدوره على نحو محتمل إلى قيام المدقق بتخفيض الخطر المقبول للقبول الخاطئ ومن ثم زيادة حجم العينة المخطط. 

عديلات في نموذج خطر التدقيق مع إتمام ذلك بأقصى قدر من العناية لأن الهدف من هذا لذلك يجب إجراء ت
ا لأداة التخطيط وليس لتقييم النتائج.هو أن يكون أساسً النموذج

في زيادة الانحرافيؤدي إلىستنتاج إعندما يتوصل المدقق إلى ما يجب القيام به عند رفض المجتمع:- 3
تمع عن الانحراف المق تمع مجتمعا غير مقبول، وفي هذه الحالة ا بول بعد أخذ خطأ المعاينة في الاعتبار سيعد ا

)1(يوجد العديد من الطرق الممكنة التي يمكن أن يتخذها المدقق هي:

عدم القيام بأي تصرف حتى يتم استكمال الاختبارات في جوانب التدقيق الأخرى؛- 
محددة؛في جوانب تدقيق إجراء اختبارات موسعة لل- 
زيادة حجم العينة؛- 
تمع؛-  الطلب من الزبون تصحيح ا
رفض إصدار تقرير نظيف.- 
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المطلب الثاني: استخدام أسلوب المعاينة الإحصائية في التدقيق
ضرورة قيام المدقق بخطوات محددة تبدأ بتخطيط العينة وتنتهي معاينة المتغيراتيتطلب تطبيق أسلوب

باختيار مفردات العينة وتنفيذ إجراءات التدقيق عليها وتقويم نتائج العينة.بتوثيق الإجراءات مروراً 
هم توزيعات ات في التدقيق سيكون من الضروري فحتى يمكن فهم كيف يتم استخدام طرق معاينة المتغير 

المعاينة وكيفية تأثيرها على الاستنتاجات الإحصائية للمدقق.
أولا: توزيعات المعاينة

تمع يتطلب من  المدقق عند تطبيق طرق معاينة المتغيرات ضرورة معرفة أو تقدير كل من: شكل توزيع ا
الانحراف المعياري للمجتمع. فقد يعتبر التوزيع الطبيعي من أكثر التوزيعات الإحصائية نفعا واستخداما في المعاينة 

والشكل )1()،الحسابيا (متوسطهاالإحصائية فهو عبارة عن تجمع وتركز قيم ومشاهدات مجتمع ما حول وسطه
اية كما هو موضح في الشكل رقم الذي تأخذه هو شكل منحنى جرس ذو قمة واحدة ويمتد طرفاه إلى ما لا 

:الآتي) 03(
): منحنى التوزيع الطبيعي03الشكل رقم (

المصدر:
Spencer Pickett : The Essential Handbook of Internal Auditing, John Wiley et Sons, LTD, England,
2005, P 244.

لقيم المشاهدات، حيث تقل قيم المشاهدات ̅يمثل أعلى نقطة من هذا المنحنى المتوسط الحسابي
)2(:الآتيةكما يتميز التوزيع الطبيعي بالخصائص الواقعة على يسار هذا الخط وتزداد على يمينه.

.289، ص خالد أمين عبد االله: التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سبق ذكره- 1
.657ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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تمع تقع بالضبط على كل من جانبي الوسط الحسابي للعينة% 50التماثل والتناسق، بمعنى أن -  من مفردات ا
تمع طبيعيا بالنسبة وعادة ما يكون الاستنتاجات  الإحصائية للمدقق تعتمد على افتراض أن يكون توزيع ا

لوسطه الحسابي؛
تقع متوسطات العينات داخل أجزاء معروفة في توزيع المعاينة حول المتوسط أو متوسط هذه المتوسطات ويقاس - 

بالمسافة المقطوعة من المحور الأفقي وتسمى الانحرافات المعيارية.
تمع أو مشاهداته ويعبر عنه بقسمة حسابي للمجتمع:المتوسط ال- 1 هو المتوسط الحسابي لكافة عناصر ا

تمع كافة على عددها. :أي)1(مجموع قيم عناصر ا = )12المعادلة رقم: (........∑
؛حيث xتمع ؛: هي قيمة المفردة الفردية با Nتمع .: حجم ا

يستخدم لقياس مدى انتشار المفردات حول الوسط الحسابي، فهو يعتبر مقياسا الانحراف المعياري:- 2
)2(:الآتيةللتشتت يعبر عنه بمعدل مربعات الانحرافات للمفردات عن وسطها الحسابي، ويتم حسابه وفق المعادلة 

= ∑ ( )13المعادلة رقم: (.........(

يسمى أيضا الانحراف المعياري لتوزيع متوسطات العينات وهو المقياس الذي يتم استخدامه خطأ المعاينة:- 3
لقياس درجة الدقة التي حصلنا عليها نتيجة فحص عينة بدل فحص جميع مفردات مجتمع ما، ويظهر هذا المقياس 

)3(:الآتيةأثر حجم العينة على دقة النتائج، وتحسب بالمعادلة  = )14المعادلة رقم: (........√
هو عبارة عن نسبة مئوية لعدد المرات التي يتوقع فيها أن تكون القيمة الحقيقية مستوى الثقة ومعامل الثقة:- 4

للمجتمع تقع داخل نطاق أو مدى الدقة المحدد للعينة. أما معامل الثقة فهي عبارة عن عدد الانحرافات المعيارية 
)4(.الآتي) 10في المتوسط، وهذا ما يظهره الجدول رقم (

.290، ص خالد أمين عبد االله: التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سبق ذكره- 1
.129وليم توماس، أمرسون هنكي: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.657ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.11مرجع سبق ذكره، ص المراجعة باستخدام العينات، أمين السيد أحمد لطفي: - 4
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الثقة لمستوى الثقة): معاملات10الجدول رقم (
مستوى 
الثقة %

9995908075706050403020100

معاملات 
الثقة

2,581,961,641,281,151,040,840,670,520,390,250,130

ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض، المصدر:
.662، ص 2002المملكة العربية السعودية، 

)1(عامل ما عند مستوى ثقة معين، وتمثل حدود الثقة في:ضرب الخطأ المعياري بمدرجة الدقة (فترة الثقة):- 5

تمع (العينة) + درجة الدقة.-  الحد الأعلى للثقة بـ: متوسط ا
تمع (العينة) -  .درجة الدقة–الحد الأدنى للثقة بـ: متوسط ا

=في ضوء المعلومات السابقة يمكن التوصل إلى جدول توزيع المعاينة. لنفترض أن  2 ،̅ = 80
): حساب توزيع المعاينة من المجتمع11الجدول رقم (

×:درجة الدقة)1معامل الثقة ( ( مستوى الثقة (نسبة متوسطات العينة)حدود الثقة حول(
0,840,84×2=1,6880±1,68=81,68،78,3260
1,961,96×2=3,9280±3,92=83,92،76,0895
2,582,58×2=5,1680±5,16=85,16،74,8499

ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياضالمصدر:
.[بتصرف]658، ص 2002العربية السعودية، المملكة

الحقيقية أن القيمة % 95باستخدام البيانات الموجودة في الجدول يمكن للمدقق أن يقول بدرجة ثقة 
وهكذا.وحدة نقدية76,08و83,92تقع ما بين ̅للوسط الحسابي للمجتمع

:الآتيكما يمكن التعبير عن هذا بالرسم البياني ك
): حدود الثقة حول 04الشكل رقم (

̅الحد الأعلى للثقة = الحد الأدنى للثقة80
83,9276,08

ثانيا: مخاطر معاينة المتغيرات
ستخدام في معاينة المتغيرات نوعين من المخاطر هما: المخاطر المقبولة للقبول الخاطئ التي تم إيتم 

المخاطر المقبولة للرفض الخاطئ.استخدامها في معاينة الصفات، والنوع الثاني هي 

.659ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 1
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ختبار التدقيق وحساب النتائج إبعدما يتم تنفيذ ):βالمخاطر المقبولة للقبول الخاطئ (مخاطر -1
تمع يوجد به انحراف لا يتسم بالأهمية النسبية أو يوجد به انحراف يتسم  الإحصائية يستنتج المدقق إما أن ا

ا لقبول المدقق للمجتمع الذي ا إحصائيً المقبولة للقبول الخاطئ يعد خطرً بالأهمية النسبية، ومن ثم فإن المخاطر
لاهتمام كبير من جانب المدقق لوجود مضمون يوجد به انحراف في ضوء مفهوم الأهمية النسبية. كما يعد محلاً 

لف معاملات قانوني محتمل في الاستنتاج بصدق رصيد حساب يوجد به انحراف بقيمة تتسم بالأهمية النسبية وتخت
)1(الثقة لهذه المخاطر عن مستوى الثقة حيث أن:

الخاطئ للقبول المقبولة المخاطر × − = الثقة )15المعادلة رقم: (.......مستوى
تمع ):αالمخاطر المقبولة للرفض الخاطئ (مخاطر - 2 هو عبارة عن خطر إحصائي لاستنتاج المدقق أن ا

فض المدقق ر يحتوي على انحراف يتسم بالأهمية في حين أنه لا يوجد انحراف يتسم بالأهمية النسبية، وعندما ي
بشكل خاطئ رصيد حساب تم عرضه بشكل صادق وصحيح يمكن أن تحدث نتيجتين بديلتين وغير مرغوب 

)2(فيهما هما:

ير ضروري في عملية التدقيق؛قق بتعديل غالمداقتراح - 
زيادة حجم العينة أو القيام بتنفيذ إجراءات تدقيق أخرى.- 

من هذين البديلين يستلزم عمل إضافي ومن ثم يتم تحمل تكاليف تدقيق إضافية وإيجاد دليل إثبات لاً كُ 
إضافي ضروري لاستنتاج أن الحساب لا يوجد به انحراف يتسم بالأهمية النسبية، لذلك فإن هذه المخاطر تعد هامة 

الأخرى. في حين أن المخاطر المقبولة فقط عندما توجد تكلفة كبيرة لزيادة حجم العينة أو تنفيذ الاختبارات 
للقبول الخاطئ فهو يعد هاما دائما، وتمثل معاملات الثقة للمخاطر المقبولة للرفض الخاطئ ضعف معاملات الثقة 

للمخاطر المقبولة للقبول الخاطئ.
.αمخاطر و βمخاطركل من الآتي) 12الجدول رقم (يوضح

.661، ص بقاسالرجع المألفين أرينز، جيمس لوبك: - 1
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αومخاطر β): ملخص كل من مخاطر 12الجدول رقم (
الحالة الفعلية للمجتمعقرار المدقق الفعلي

انحراف لا يتسم بالأهمية النسبيةانحراف يتسم بالأهمية النسبية
تمع يوجد به  ستنتاج غير صحيح، أي يوجد مخاطر من النوع إستنتاج صحيح، أي لا يوجد مخاطرإحراف يتسم بالأهمية النسبية.إا

α
تمع  نحراف يتسم بالأهميةإلا يوجد به ا
النسبية.

ستنتاج غير صحيح، يوجد مخاطر من النوع إ
β.

ستنتاج صحيح، أي لا يوجد مخاطرإ

ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجاج، دار المريخ، الرياض، المصدر:
.662، ص 2002لكة العربية السعودية، المم

من الجدول نلاحظ بأنه يجب على المدقق أن يحاول تخفيض كل من هذه المخاطر، حيث يتمثل السبيل
يكون ذلك مكلفا، لذلك فإن التوصل إلى مستوى مناسب من كل من و ،إلى تحقيق ذلك في زيادة حجم العينة

هذه المخاطر يعد هدفا مرغوب فيه بشدة.
كالآتي:βومخاطر α) معاملات الثقة لكل لمخاطر13الجدول رقم (يظهر

βومخاطر αمعاملات الثقة لمخاطر ):13الجدول رقم (
9995908075706050403020100مستوى الثقة %

β0,52.551012,51520253035404550مخاطر 
α10510202530405060708090100مخاطر

اج، دار المريخ، الرياضألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطى، أحمد حامد حجالمصدر:
.662، ص 2002العربية السعودية، المملكة

ثالثا: خطوات تطبيق معاينة المتغيرات
:الآتيةالخطوات بالقيام تتضمن خطة معاينة المتغيرات بصفة عامة 

يجب على المدقق عند تخطيط العينة أن يأخذ في الحسبان الأهداف التي يراد تحقيقها، ويحدد تخطيط العينة:- 1
النقاط الإجراءات التي يجب إتباعها لتحقيق هذه الأهداف، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار عند تخطيط العينة 

)1(:الآتية

تمع الذي تسحب منه العينة مناسبً العلاقة بين العينة -  ا لهدف التدقيق؛والهدف من الاختبار، وأن يكون ا
التقدير الأولي لمستويات الأهمية النسبية؛- 
مستوى مخاطر القبول الخاطئ التي يكون المدقق على استعداد لقبوله؛- 
تمع أو النوع من العمليات المطلوب فحصها.-  خصائص ا

.404محمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 1



البنوك التجاريةبلتدقيقالمستخدمة في اأساليب المعاينةمدخل نظري حول الفصل الأول:

60

)1(ى ست خطوات أساسية هي:يشتمل تخطيط العينة عل

تمع الذي يتم يقوم المدقق بتحديد الهدف من الاختبار نظرً تحديد الهدف من الاختبار:- أ ا لأن تحديد ا
: التحقق اختباره يتوقف على الهدف الذي يريد المدقق الوصول إليه من الاختبار، فقد يكون الهدف مثلاً 

من أن الحساب كامل.
تمعالمعاينة:تحديد المجتمع ووحدة - ب تمع بما يناسب الهدف، حيث يتكون ا من يحدد المدقق ا

تمع على عدة  ا المدقق. كما ينطوي تحديد ا أرصدة الحسابات أو النوع من العمليات التي يهتم 
تمع ككل متاحً  تمع ككل، وما إذا كان ا ا للاختيار منه. وتحديداعتبارات تتعلق بوحدات المعاينة في ا

ا كبيرة  تلك المفردات التي تكون أساسية بصفتها مفردة التي قد تعبر عن الحسابات التي تكون أرصد
تمع  بدرجة تتجاوز مستوى الانحراف المقبول، بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب ألا تدخل هذه المفردات في ا

الذي تؤخذ منه العينة ويتم فحصها بصفة مستقلة.
ختبارات التفصيلية عكسياً الاحدده المدقق من أجل ـير مستوى الثقة الذي ييتغتحديد مستوى الثقة:- ج

مع التغير في المستوى المقدر للمخاطر الرقابية، أي أنه إذا كان تقدير المدقق لنظام الرقابة قوي فإن المستوى 
المدقق المقدر للمخاطر الرقابية سينخفض، ومن ثم يؤثر على مدى اختبارات التفصيلية. كما يستخدم 

أو العمليات وأن حكمه المهني عند تحديد مستوى الثقة المرغوب فيه في اختبار معين للتحقق من الأرصدة
يأخذ المدقق في الاعتبار المستوى العام للثقة الذي يرتبط بتقدير مخاطر المعاينة.

دقيقــنتائج التحراف على أساسـادة هذا الانــحدد عـيتحديد الانحراف المعياري المتوقع للمجتمع:-د
متوقعـحراف الـلى أساس نتائج عينة أولية صغيرة يتم سحبها من أجل تقدير الانــي السنة السابقة أو عـف
تمع ومن الطبيعي أن هناك علاقة طردية بينه وبين حجم العينة.ـف ي ا

يقصد به الحد الأقصى للخطأ النقدي الذي يمكن أن يوجد داخل رصيد تحديد الانحراف المقبول:- ه
الحساب بدون أن يؤدي إلى انحراف القوائم المالية (البيانات المالية)، فهو يرتبط بشكل وثيق بمستوى الأهمية 

بية النسبية المخطط للمدقق، حيث يجب ألا يزيد هذا الانحراف على التقرير المبدئي للمدقق للأهمية النس
موعة الكاملة للقوائم المالية ككل. )2(المرتبطة با

يتم تحديد حجم العينة إما باستخدام جداول أحجام العينات أو البرامج الإحصائيةتحديد حجم العينة:-و

.]بتصرف[408-404، ص ص المرجع السابقمحمد الفيومي محمد، وآخرون: - 1
.104أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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باستخدام معادلة إحصائية بسيطة. في هذه المعاينة سيتم تحديد حجم العينة بمعادلة أو ،للحاسبات
=)1(:الآتيإحصائية بسيطة على النحو  × )16المعادلة رقم: (...........×

؛حيث
؛: حجم العينة Z؛: معامل الثقة الذي يقابل مستوى الثقة المرغوب فيه σ تمع: الانحراف المعياري ؛المتوقع في ا Nتمع ؛: حجم ا m.ا لخطأ العينة ، وهو قيمة الانحراف المقبول مطروحا منه القيمة النقدية للخطأ المتوقع : القيمة المسموح 

=:الآتين صياغة المعادلة السابقة كيمكو  ( × )17المعادلة رقم: ...........((
)18المعادلة رقم: (.........=حيث أن:

تمعو:  ا لخطأ العينة لكل مفردة في ا هو عبارة عن القيمة المسموح 
العلاقات بين العوامل التي يجب أن يأخذها المدقق في الاعتبار )18) و(17رقم: (نتظهر هاتان المعادلتا

هذه العوامل وأثرها على حجم العينة.الآتي) 14الجدول رقم (يوضحوحجم العينة، حيث 
): بعض العوامل التي تؤثر على حجم العينة14الجدول رقم (

الأثر على حجم العينةالعامل
تمع زيادة حجم العينةالزيادة في الانحراف المعياري المتوقع في ا

تمع زيادة ضئيلة في حجم العينةالزيادة في حجم ا
زيادة في حجم العينةالنقدية للخطأ المتوقعالزيادة في القيمة 
انخفاض في حجم العينةβالزيادة في مخاطر 

انخفاض في حجم العينةالزيادة في الانحراف المقبول
.408، ص 2008محمد الفيومي محمد، وآخرون: دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، المصدر:

تمع إلى طبقات واختيار عينة عشوائية من كل طبقة يمكن  للمدقق أن يخفض حجم العينة بتخفيض ا
على حدة.

. 407، ص ذكرهمحمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق- 1
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)1(:الآتيتينالخطوتين المرحلةتشمل هذه اختيار مفردات العينة وتنفيذ إجراءات التدقيق: -2

ختيار عينة ممثلة إاختيار العينة التي يترتب عليه يقوم المدقق باستخدام طريقةاختيار مفردات العينة:- أ
للمجتمع، ويفضل في هذه المعاينة استخدام إحدى طرق الاختيار العشوائي.

يجب تنفيذ إجراءات التدقيق على جميع مفردات العينة، وإذا لم يتمكن المدقق تنفيذ إجراءات التدقيق:- ب
العينة فإن معالجة هذه المفردات يتوقف على أثرها من تنفيذ هذه الإجراءات المخططة على بعض مفردات 

في تقويمه لنتائج العينة. فإذا وجد المدقق أن تقويمه لنتائج العينة سيختلف إذا اعتبر هذه المفردات تحتوي 
إلى على خطأ فإنه يجب عليه استخدام إجراءات بديلة يمكن أن توفر دليلا كافيا يمكنه من الوصول

أ لا يغيرــكن فحصها تحتوي على خطـمـي لا يـردات التــمفـار تلك الـان اختبــإذا كاستنتاج مناسب. أما 
ي تقويمه لنتائج العينة فإنه لا يستخدم إجراءات بديلة.ـف

بعد أن يقوم المدقق بإتمام إجراءات التدقيق فإنه يقوم بتلخيص وتقييم النتائج عن طريق تقييم نتائج العينة: -3
)2(:العناصر الآتية

يستخدم المدققون نتائج العينة لتقدير الخطأ تمثيل صادق عن الخطأ التعميم من العينة إلى المجتمع:- أ
تمع، ونتيجة لذلك يجب على المدقق أن يدرس أيضا مخاطر المعاينة المرتبطة  النقدي الحقيقي داخل ا

تمع الذي قد يكون مختلف تمع بشكل كامل. ولهذا فإن اباستنتاج المدقق بخصوص ا إذا ما تم فحص ا
أساليب معاينة المتغيرات تعتمد على تقييم الانحراف المتوقع ومخاطر المعاينة على الرغم من أن طريقة التقييم 

تختلف من أسلوب إلى آخر.
نحرافاتالخصائص الوصفية لتلك الادراسة ، و قيمة الانحرافاتيقوم المدقق بدراسة تحليل الانحرافات:- ب

ا والعلاقة الممكنة لتلك الانحرافات، وأيضً  ا المراحل الأخرى لعملية التدقيق.مثل: طبيعتها وأسبا
تمعالتوصل إلى الاستنتاج الإحصائي النهائي:- ج من الطبيعي عندما يحصل المدقق على عينات من ا

تمع ويتم عادة سحب عينة ـف واحدة منه، ولكن معرفة ي موقف حقيقي للتدقيق لا يعلم لخصائص ا
تمع، وذلك بحساب درجة الدقة (فترة  توزيعات المعاينة تمكن المدقق من التوصل إلى نتائج إحصائية عن ا

تمع باستخدام المنطق الذي تم اكتسابه من دراسة توزيع المعاينة. الثقة) لمتوسط ا
أن يتذكر المدقق بأن القيمة الحقيقية للمجتمعلكن يجب الحذر لتجنب التوصل إلى نتائج خاطئة ويجب أيضا 

.409، ص بقاسالرجع الممحمد الفيومي محمد، وآخرون: - 1
.107-106أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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تمع بما يوفر متوسطتكون دائما مجهولة. ومن ثم فإنه يوجد دائماً  للعينة احتمال بعدم كفاية العينة في تمثيل ا
تمع، وبالرغم من ذلك فقد يمكن القول بأن الإجراء المستخدم  وانحراف معياري يقتربان على نحو مقبول من ا

مجتمع الحقيقي لنسبةـتوصل إلى العينة وحساب درجة الدقة سيوفر الفترة التي تحتوي على القيمة المتوسطة باللل
وصلــدامها للتــي يتم استخـائي التــحصاج الإــة الاستنتــمدقق إمكانية الاعتماد على عمليـمن الزمن، أي يعلم ال

)1(إلى النتائج.

رابعا: طرق معاينة المتغيرات
يتم استخدام عملية الاستنتاج الإحصائي في كافة طرق المعاينة، إلا أنه يتمثل الفرق الأساسي بين الطرق 

تمع الذي يتم قياسه. وتتمثل هذه الطرق في :الآتيالمختلفة في عنصر الخصائص ومن ثم في ا
تمع في حالة وجود كل تقدير الفرق:- 1 يتم استخدام تقدير الفرق لقياس قيمة الانحراف الإجمالي المقدر في ا

من القيمة المسجلة والقيمة التي تم مراجعتها لكل عنصر بالعينة وتحديد الفرق بينهما، حيث يقوم المدقق بتقدير 
تمع بناءً  تمع. اف، حجم الانحراف الفرديعلى: عدد الانحرافات، متوسط حجم الانحر االانحراف في ا في ا

ويتم التوصل )2(ويتم التعبير عن النتائج بالتقدير بنقطة وإضافة أو طرح درجة الدقة المحسوبة عند مستوى ثقة محدد،
)3(إلى هذه النتائج بإتباع نفس الخطوات السابقة إلا أن هناك بعض الفروق هي:

: الآتيةيتم حساب حجم العينة في هذه الطريقة بإتباع المعادلة حساب حجم العينة:- أ = ( × × )19المعادلة رقم: (.........(
تمع: SD؛حيث ؛هو الانحراف المحتمل با E :التقدير بنقطة.

=ة:الآتيويتم حساب التقدير بنقطة بإتباع الطريقة  )20المعادلة رقم: .........(×
تمع عند مستوى ثقة محددحساب فترة الثقة (درجة الدقة):- ب يتم حسابه ،لتقدير الانحراف الإجمالي با

:الآتيةبإتباع المعادلة 

.]بتصرف[660-658ص ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.]بتصرف[142وليم توماس، أمرسون هنكي: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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المتناهي التصحيح عامل × المعياري الخطأ × لمخاطر الثقة معامل × العينة حجم = الدقة )21المعادلة رقم: (.درجة

العينةحيث: حجم تمع ا حجم
تمع ا حجم = المتناهي التصحيح )22المعادلة رقم: .......(عامل

:وفق الصيغة الآتيةيتم حسابه حساب حدود الثقة:-ج

الدقة درجة ± بنقطة التقدير = الثقة )23المعادلة رقم: (........حدود
فترة الثقة للانحرافات بالكامل ضمن اإذا وقع جانبائج التي تتمثل فيفي الأخير يتم التوصل إلى النت

الانحرافات المقبولة الموجبة أو السالبة فإنه يتم قبول الفرض الذي يتمثل في عدم وجود انحرافات بقيمة تتسم 
تمع ويمكن إجراء تسوية بالدفاتر بالقدر الذي سيرضي المدقق  بالأهمية النسبية بالقيمة الدفترية ومن ثم يتم قبول ا

الحد الأدنى للتسوية بـ:حيث سيبلغ
المقبول الانحراف − الثقة) فترة + بنقطة )24المعادلة رقم: .........((التقدير

وإذا حدث العكس فإنه يتم قبول الفرض الذي يتمثل في وجود انحراف يتسم بالأهمية النسبية.
متوسط الفرق على أساس ما عدا أنه يتم التعبير عن يطابق تقدير النسبة تقدير الفرق فيتقدير النسبة:-د

من القيم النقدية، ويمكن أن يتم حساب حدود الثقة للانحراف الإجمالي في هذه الطريقة نسبة مئوية بدلاً 
تقدير النسبة عينة ذات حجم بعمليات حسابية مماثلة لتلك التي تم تطبيقها في تقدير الفرق، كما ينتج عن

تمع يتناسب مع القيمة المسجلة من ما ينتج عن تقدير الفرق إذا كان حجأصغر م الانحرافات في ا
تمع، وإذا كان حجم الانحرافات الفردية يتسم بالا عن ستقلال عن القيمة المسجلة سينتجلعناصر ا

)1(استخدام تقدير الفرق عينة ذات حجم أصغر.

يهتم المدقق في هذه الطريقة بالقيمة التي تم مراجعتها بدلا من قيمة الانحرافتقدير المتوسط للوحدة:- ه
في كل عنصر بالعينة، ويتم حساب تقدير المتوسط للوحدة بطريقة مماثلة لتلك التي تتم في تقدير الفرق

عناصر حيث يتمثل التقدير بنقطة للقيمة التي تم مراجعتها في ضرب متوسط القيمة التي تم مراجعتها لل
تمع ويتم حساب فترة الثقة المحسوبة على أساس القيمة التي تم مراجعتها في عناصر  بالعينة في حجم ا

من الانحرافات. ومن ثم يقوم المدقق بحساب الحدين الأعلى والأدنى لفترة الثقة ويتم اتخاذ قرار العينة بدلاً 
تمع من خلال مقارنة هذه القيم مع الق )2(يمة الدفترية المسجلة.إمكانية قبول ا

.660ألفين أرينز، جيمس لوبك: المرجع السابق، ص - 1
[بتصرف].122أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 2
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يسمى أيضا المعاينة على أساس وحدة النقد، وهي أحد أسلوب معاينة الاحتمال المنسوب إلى الحجم:- 2
أنواع معاينة المتغيرات المتقدمة التي تستخدم معاينة الصفات، ويختلف هذا النوع عن أساليب المعاينة التقليدية 
السابقة في أن وحدة المعاينة فيها ليست حسابا مفردا أو عملية مفردة وإنما هي وحدة النقد في رصيد الحساب 

تسم بصفتين أساسيتين هما:وت
يتم تقسيم مجتمع المراجعة تلقائيا إلى طبقات بحسب القيم النقدية للمفردات؛- 
القيم النقدية الأكبر تكون لها فرصة أكبر لاختبارها ضمن العينة.- 

)1(:الآتيةيتم تطبيق تقريبا نفس الخطوات السابقة إلا في الخطوات 

:الآتيةيتطلب تحديد حجم العينة ضرورة تحديد النقاط تحديد حجم العينة:- أ
القيمة الدفترية للمجتمع الذي يريد المدقق فحصه؛- 
؛βمعامل الثقة المقابل لمخاطر من النوع - 
القيمة النقدية للانحراف المقبول؛- 
القيمة النقدية للانحراف المتوقع.- 

د أخطاء وذلك من خلال جدول معاملات دائما بافتراض عدم وجو βيتم تحديد معامل الثقة لمخاطر 
:الآتي) 15الجدول رقم (وذلك كما هو مبين في، كما يتم الحصول على معامل التوسع βالثقة المقابلة لمخاطر 

β): معاملات الثقة ومعاملات التوسع المقابل لمخاطر 15الجدول رقم (
β%1510152025303750مخاطر 

4,613,002,311,901,611,391,211,000,70معامل الثقة
1,91,61,51,41,31,251,21,151,00معامل التوسع

.413، ص 2008محمد الفيومي محمد، وآخرون: دراسات متقدمة في المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، المصدر:

:الآتيةبعد تحديد جميع العناصر يتم تحديد حجم العينة باستخدام المعادلة  = ×( × )25المعادلة رقم: ..........((

؛حيث

؛: القيمة الدفترية للمجتمع
؛β: معامل الثقة المقابل لمخاطر 

؛: الانحراف المقبول

[بتصرف]418-410محمد الفيومي محمد، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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AE:؛الانحراف المتوقع EF : التوسعمعامل.
تمع مرتباً اختيار العينة:- ب ترتيباً يتم اختيار مفردات العينة باستخدام طريقة للاختيار المنتظم ما دام ا

المحسوبة بالنسبة للخاصية محل التدقيق، ويتطلب تطبيق طريقة الاختيار المنتظم تحديد شريحة المعاينةعشوائياً 
)1(:الآتيوتتحدد ك

تمع ا حجم
العينة حجم = المحسوبة المعاينة )26المعادلة رقم: .........(شريحة

يجب على المدقق تنفيذ إجراءات التدقيق على جميع تنفيذ إجراءات التدقيق وتقويم نتائج العينة:- ج
تمع  مفردات العينة التي تم اختيارها. ولتقويم نتائج العينة فإنه يجب تحديد الحد الأعلى للانحراف في ا

لانحراف المقبول، حيث يتحدد هذا الحد بمجموعة من العوامل هي:ومقارنته بقيمة ا
القيمة المقدرة للانحراف التي تحدد لكل مفردة من مفردات العينة بحسب ما إذا كانت القيمة الدفترية - 

للمفردة أقل من أو تزيد عن شريحة المعاينة المحسوبة، فإذا كانت أقل من الشريحة يقسم الفرق بين القيمة 
الدفترية والقيمة الفعلية على القيمة الدفترية لتحديد نسبة الانحراف، وتحدد القيمة المقدرة للانحراف لهذه 
المفردة بضرب نسبة الانحراف في شريحة المعاينة المحسوبة. أما إذا كانت القيمة الدفترية تزيد عن شريحة 

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية المعاينة المحسوبة فتكون القيمة المقدرة للانحراف هي مقدار
للمفردة المعينة؛

الدقة الأساسية التي تحسب بضرب معامل الثقة في شريحة المعاينة المحسوبة؛- 
ا فقط بالنسبة لتلك الانحرافات-  التي المسموحات الإضافية للقيمة المقدرة للانحراف التي يتم حسا

الدفترية أقل من شريحة المعاينة، ويتم ترتيب هذه الانحرافات تنازليا تكتشف في المفردات التي تكون قيمها 
أخذا في الاعتبار التغيرات الإضافية في معامل الثقة للعدد الفعلي للانحرافات التي تم اكتشافها في العينة. 

)أي بضرب القيمة المقدرة في التغير الإضافي في معامل الثقة الذي يساوي:  − (التغير
تمع أي:في الأخ ير يتم جمع هذه العناصر للحصول على الحد الأعلى في ا

الإضافية المسموحات + الأساسية الدقة + المقدرة القيمة = تمع ا في الأعلى )27المعادلة رقم: .......(الحد
تمع لا تمع أقل من قيمة الانحراف المقبول فإن المدقق يؤيد فرضية أن ا فإذا كان الحد الأعلى في ا

[بتصرف].134أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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يشتمل على أخطاء مهمة.
استخدام طريقة المعاينة على أساس نسب الاحتمال إلى حجم:ونقائصمزايا -د

عن المزايا العامة المرتبطة باستخدام أسلوب المعاينة يوفر تطبيق هذا الأسلوب إيجابيات كثيرة فضلاً 
)1(:بالآتيمن المعاينة غير الإحصائية، حيث يتميز هذا الأسلوب عن الأساليب الأخرى الإحصائية بدلاً 

السهولة والبساطة في الاستخدام مقارنة بتطبيق الأساليب الأخرى لمعاينة المتغيرات، لأن العمليات - 
وصعوبة؛الحسابية في ظل تلك الأساليب تعتبر أكثر تعقيداً 

دف تقييم نتائج لا يستلزم إجراء عمليات حسابية-  للانحراف المعياري من أجل تحديد حجم العينة أو 
العينة؛

تمع تلقائياً -  إلى طبقات مما يجعل عملية المعاينة أكثر كفاءة، حيث يتم اختيار مفردات العينة تبعايقسم ا
أو بالتناسب إلى قيمتها النقدية؛

د الأعلى للانحراف الذي يمكن قبوله في مجتمع يسمح بالتقدير المباشر لأقصى قيمة للانحراف أو الح- 
التدقيق؛

بالمقارنة إلى تطبيق الأساليب الأخرى يؤدي تطبيق هذا الأسلوب إلى تحديد حجم عينة أصغر نسبياً - 
لمعاينة المتغيرات في حالة توقع وجود نسبة انحراف أقل أو عدم وجود انحراف في القوائم المالية.

)2(:نذكر منهاتواجه تطبيق هذا الأسلوب نقائصيا فإن هناك عدة على الرغم من هذه المزا

يحدد استخدام هذا الأسلوب بشكل مغالى فيه أكثر من اللازم معدل الانحراف المقبول لمقابلته بمخاطر - 
المحددة المعاينة عندما يوجد أخطاء وانحرافات في القوائم المالية، مما يترتب عليه رفض المدقق للقيم الدفترية 

بشكل عادل وصادق لحساب الزبون؛
عدم إمكانية تطبيق هذا الأسلوب في أنواع معينة من مجتمعات التدقيق مثل الوحدات المادية ذات أرصدة - 

صفرية أو ذات أرصدة سالبة.
بالإضافة إلى ذلك قد يحدد هذا الأسلوب قيمة الوحدات المادية التي لها فرصة اختيار بشكل أقل من 

عندما يتم تحديد عدد قليل من الانحرافات المقدرة بشكل اقد يكون استخدام هذا الأسلوب صعبوأيضاً اللازم
من اللازم.أكبر

.142-141أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
.143أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة باستخدام العينات، المرجع السابق، ص - 2
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الخلاصة:

يستخدم أسلوب المعاينة لجمع معظم أدلة إثبات التدقيق المستندي، ففي البداية كان يتم اختيار مفردات 
يستعملون الطرق الإحصائيةالمدققونالسنوات القليلة الماضية أصبحالعينة على أساس تقديري أو حكمي، أما في

حسابات كبيرة يقومون بتدقيقفي اختيار مفردات العينة عند قيامهم بمهام التدقيق بشكل واسع وخاصة عندما 
العدد وعمليات مالية متعددة.

والعمليات المالية وإجراء الاختبارات يلجأ المدقق إلى استخدام هذا الأسلوب في إجرائه لاختبارات الرقابة 
تمع واختيار مفردا ا، ثم استنتاج النتائج لتعميمهاالتفصيلية للأرصدة والحسابات عن طريق سحب عينة من ا

تمع الذي سحبت منه. ولعل الفرق الجوهري بينهما هو أن المدقق يهتم في اختبارات الرقابة والعمليات على ا
ية الرقابة الداخلية من خلال استخدام اختبارات الرقابة التي عند تنفيذها يتم تحديد ما إذا كان المالية بمدى فاعل

تمع منخفضا على نحو كاف لتبرير تخفيض خطر الرقابة المقدر لتخفيض الاختبارات  معدل الانحراف في ا
القيمة النقدية لرصيد الحساب به الأساسية. أما الاختبارات التفصيلية للأرصدة فإنه يهتم بتحديد ما إذا كانت

انحراف يتسم بالأهمية النسبية ومن ثم فإنه نادرا ما تكون اختبارات معدل الحدوث ذات أهمية في الاختبارات 
التفصيلية للأرصدة.



الثانيالفصــل
لتدقيق القوائم المالية الإطار المفاهيمي

في البنوك التجارية
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تمهيد:
ا مثل علم التدقيق، الذي أصبح له ال الاقتصادي إلى نمو علوم أخرى مرتبطة  أدى نمو المحاسبة في ا

تمع لما تضيفه من ثقةالمؤسساتفي تحقيق تقدم ونمو كل من هاماً دوراً  في المعلومات التي توفرها الاقتصادية وا
الإدارة للمهتمين بشؤون الوحدة، ولتحقيق هذه الثقة يجب أن يقوم بعملية التدقيق شخص مؤهل وعلى درجة 

الة من الخبرة والكفاءة التي تمكنه من جمع الأدلة الكافية التي تساعد على تكوين رأيه في مدى صدق وعدعالية
ذه العملية أشخاص يتمتعون بالاستقلالية والموضوعية القوائم المالية محل التدقيق والتقييم ، كما لا بد أن يقوم 

وعدم التحيز. فلا قيمة لرأي يصدره مدقق لا يتمتع بالاستقلالية والموضوعية.
بجوانب مختلفة مثل: الأهمية من القرارات المتعلقةبمجموعةولتجميع هذه الأدلة وإبداء الرأي يقوم المدقق 

ا وتفسير نتائجها  النسبية وحدودها، ومخاطر التدقيق والإجراء التحليلي وتحديد حجم العينة وطريقة اختيار مفردا
ونوع التقرير الذي يصدره.

لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث الآتية: 
ماهية التدقيق.المبحث الأول:
الأهداف العامة التي تحكم عملية تدقيق القوائم المالية.المبحث الثاني:
العلاقة بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.المبحث الثالث:
التخطيط والتقرير في عملية تدقيق القوائم المالية.المبحث الرابع:
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ماهية التدقيق: الأولالمبحث
ا في مجال الدراسات الاقتصادية، أي أن يكون الدارس لها ملمً تعتبر دراسة التدقيق بمثابة المرحلة النهائية 
التدقيق في فحص الحسابات والقوائم المالية الختامية مهمةبالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، حيث تنحصر 

للخروج برأي فني محايد حول عدالة إعداد هذه القوائم المالية.

المطلب الأول: مفهوم التدقيق وأنواعه
ا، والتي نتجت من تعقد الأعمال المعاصرة وانتشار التجارة أهم المهن التي أنشئت حديثً أحدتبر التدقيق يع

العالمية، واتساع نطاق التجارة الداخلية.

أولا: مفهوم التدقيق
أهمها وأهم أهدافها:للتدقيق تعاريف متعددة لكن نذكر 

تـا إتفقـالها، إلا أـتبيان أهدافها ومجالات أعمتعددت تعاريف التدقيق واختلفت حولتعريف التدقيق: - 1
ا  ، التقرير، ونذكر أهمها:التحقيقعلى أن التدقيق يدور حول الفحص، في عموميا

" وهذهيستمعمعناها "و "Audire" الكلمة اللاتينية" مشتق منAuditمصطلح " التعريف الأول:- 
لكتابات هناك مصطلحات أخرى الحالي، لكن في بعض االكلمة قد أدخلت حديثا في القاموس اللغوي 

)1(، وغيرها من المصطلحات الأخرى.المراجعة المحاسبية، مراجعة الحسابات، التدقيق، التدقيق الداخليمثل:

ا:ة عرفت الجمعية الأمريكيالتعريف الثاني:-  طريقة منظمة للحصول بموضوعية "للمحاسبة التدقيق على أ
العمليات المالية للمؤسسةعلى أدلة وقرائن الإثبات بخصوص ما هو مثبت بالدفاتر والسجلات حول 

ونقـل النتــائج نةـاييس معيـداث وفق مقـذه الأحــت وهــا هو مثبــاثل بين مـة التمـوتقييمها للتأكد من درج
)2("إلى الأطراف المعنية.

تتم بواسطة تكليف شخص مؤهل يتصف ي عملية منظمة ومنهجية ومخطط لها، هالثالث:التعريف - 
بالحياد والاستقلالية وتتضمن القيام بانجاز الاختبارات اللازمة للحصول على الأدلة والإثباتات التي تمكن

)3(من إبداء رأيه في القوائم المالية.التدقيقعملية بالقائم 

1  -L. Collins et G. Valin : Audit et contrôle interne, Aspects financiers, opérationnels et stratégiques,
4ème Edition, DALLOZ, Paris, 1992, p 20.

.17ص، 2002، مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية، الحساباتعبد االله الهلال: الأسس العلمية والعملية للمراجعة ، محمد سمير الصبان-2
-36، ص ص 2003لوسي: الطريق إلي علم المراجعة والتدقيق (المراجعة نظريا)، الجزء الأول، دار النهضة العربية، طرابلس، ليبيا، حازم هاشم الأ-3

37.
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اء بأسلوب اختبار تقني صارم وبنّ التدقيق بأنه عبارة عنbonnault et germondعرفالتعريف الرابع:- 
مقدمةـالماليةـوائم الــالقداقية ــلل على نوعية ومصــاء رأي معــية، إعطــل بغــؤهل ومستقـمن طرف مهني م

احترام القواعد وعلى من طرف المؤسسة وعلى مدى احترام الواجبات في إعطاء المعلومات في كل الظروف
ا في الوضعية المالية ونتائج المؤسسة. (1)والقوانين والمبادئ المحاسبة المعمول 

هو عبارة عن فحص من مهني مؤهل ومستقل لإبداء رأي حول إنتظام ومصداقية التعريف الخامس: - 
)2(مؤسسة.لالميزانية وجدول حساب النتيجة ل

حسابات المؤسسة، حيث يتضمن فحص العمليات هو عبارة عن فحص وتدقيقالتعريف السادس: - 
)3(المحاسبية وطرق التقييم المتبعة في إعداد القوائم المالية.

ويقوم التدقيق بالحصول على الدليل الموضوعي اللازم لتحديد ما إذا كانت عناصر القوائم المالية تعكس 
التي حدثت خلال الفترة المحاسبية، ولتقييم ما إذا كان قد تم قيد المعلومات المحاسبية حسب العمليات المالية

)4(المقياس المناسب المحدد لها (المبادئ المحاسبية المتعارف عليها).

)5(:الآتيةمن هذه التعاريف نجد أن التدقيق يتضمن العناصر

ا المدقق؛إجراءات منظمة أي الخطوات أو الإجراءات التي -  يقوم 
الحصول على الأدلة وتقييمها، أي فحص وتقييم الدفاتر والسجلات وتقييم النتائج بدون تحيز ضد الجهة - 

التي يقوم بتدقيقها أو معها؛
أو الأشخاص وهذه الدفاتر هي فهي تمثل ما تقدمه إدارة المؤسسةوالعمليات المالية،،الدفاتر والسجلات- 

موضوع التدقيق؛
ا تماثل الدفاتر والسجلات مع مقياس معين؛درجة -  التماثل، يقصد 
هو مقياس معين، تمثل الجهة التي بإمكان المدقق قياس دفاتر وسجلات الإدارة بواسطتها، وهذا المقياس- 

؛، والمعايير المحاسبية الدولية والوطنيةالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
بين فيه درجة الملاءمة بين الدفاتر والسجلات والمبادئ المحاسبيةإيصال النتائج بواسطة تقرير مكتوب ي- 

1 - Lionnel. C, Gérard. V : Op. Cit, P 21.
2 - Bernard Germond : Audit Financier (guide pour l’audit de l’information financière des entreprises),
1ereédition, Dunod, Paris, 1991, P 28.
3 - Josette et Max Peyrard : Dictionnaire de finance, 2 ème édition, librairie Vuibert, Paris, 2001, P 20.

.14-13، ص ص 2007ثناء علي القباني: المراجعة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، -4
، مركز الخبرات المهنية عبد الرحمان توفيق: منهج المهارات المالية والمحاسبية المتقدمة (الرقابة المالية والتدقيق الداخلي)، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة-5

.3- 2، ص ص 2006للإدارة، القاهرة، مصر، 
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المتعارف عليها، ويبين هذا التقرير العلاقة إما جيدة أو غير جيدة؛
الأطراف المعنية أي المستفيدون، هم أشخاص أو مؤسسات يتخذون قرارهم بناء على تقرير المدقق.- 

ة منظمة للحصول على أدلة الإثبات بإستخدام وسائل مما سبق نستنتج أن التدقيق هو عبارة عن عملي
التي تم تسجيلها وفق المقاييس المناسبة العمليات المالية، فنية لتأكيد ما إذا كانت عناصر القوائم المالية تعكس 

المعنية.)، ثم نقل النتائج إلى الأطراف ، المعايير المحاسبية الدولية والوطنية(المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
)1(ثلاث عناصر أساسية هي:وهكذا فإن عملية التدقيق تشمل 

أي ،تبويبهاقياس العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها و سلامة يقصد به التأكد من صحة و : الفحص- 
.للمؤسسةفحص القياس الحسابي للعمليات المالية الخاصة بالنشاط المحدد 

المؤسسةيقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لنتيجة أعمال : التحقيق- 
اية تلك الفترة.ةالمالييةوضعالعن فترة مالية معينة، و كدلالة على  في 

فنيتمكين المدقق من إبداء رأيينتظر من خلالهما،مترابطتانعمليتانالتحقيق ن الفحص و أنشير إلى
ووضعيةلنتيجة وسليمةورة عادلةصأدت إلى إنعكاس فيما إذا كانت عمليات القياس للمعاملات المالية محايد

.المؤسسة
ا في تقرير يقدم إلى من يهمه الأمر داخل يقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق و التقرير: -  المؤسسةإثبا

.وهو العملية الأخيرة من التدقيقوخارجه، 
المؤسسات التي خدمة الأشخاص و هدفهتعود أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة لا غاية، أهمية التدقيق: - 2
ا ورسم الخطط المستقبليةالقوائم المالية المدققةستخدم ت ومن هؤلاء الأشخاص ،وتعتمد عليها في اتخاذ قرارا

في وضع القوائم المالية المدققةمادا كليا على نجد المديرين الذين يعتمدون اعتالمدققوالمؤسسات التي يهمها عمل 
الخطط ومراقبة تنفيذها. 

وما المدققة، المستثمرين الذين يعتمدون على القوائم الماليةالتدقيق أما الفئة الثانية المستفيدة من عملية 
.المستقبليةقبل اتخاذ أي قرار ورسم الخطط المختلفةالمؤسسةفيها من بيانات والتي تقدمها 

الماليةتعتمد البنوك التجارية على القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند فحصها للوضعيةو 
فيهذه القوائمعلىيعتمدونالذين نجد كذلك رجال الاقتصاد و الائتمان. للمؤسسات التي تتقدم بطلب

في التخطيط الاقتصادي.تقديرهم للدخل القومي و 
العلوم مسعود صديقي: دور المراجعة في إستراتيجية التأهيل الإداري للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، مجلة الباحث، العدد الأول، كلية الحقوق و - 1

.65، ص 2000السياسية جامعة ورقلة، الجزائر، 
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القوائم المالية المدققةعلى اا كبيرً عتمادً إهزة الدولة المتعددة التي تعتمد الهيئات الحكومية المختلفة وأجأما 
الإشراف والمراقبة على المؤسسات التي لها الأساس ، التنفيذ، ستراتيجي: التخطيط الإفي أغراض كثيرة نذكر منها

)1(وتحديد الأسعار لبعض السلع والخدمات الضرورية وتقرير المنح.،بالمواقف العامة وفرض الضرائب المختلفة

أهداف التدقيق-3
لقد صاحب تطور مهنة التدقيق تطور ملحوظ في أهدافها ومدى التحقق والفحص، وكذلك درجة 

)2(:تتمثل هذه الأهداف في العناصر الآتيةالاعتماد على نظام الرقابة الداخلية، 

من التدقيق اكتشاف التلاعب والاختلاس والأخطاء، لذلك كان التدقيق : كان الهدف1900قبل عام- أ
تفصيلي ولا وجود لنظام الرقابة الداخلية؛

الوضعية المالية يد مدى سلامة وصحة : الهدف من التدقيق تحد1940عامإلى1905عاممن- ب
بالإضافة إلى اكتشاف التلاعب والأخطاء ، وبدأ الاهتمام بالرقابة الداخلية؛للمؤسسة،

الوضعية المالية صحة و : الهدف من التدقيق تحديد مدى سلامة 1960إلى عام1940من عام- ج
، لذلك تم التحول نحو التدقيق الاختباري الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية؛للمؤسسة

)3(إلى الوقت الحالي: أضيفت أهداف عديدة أهمها:1960من عام-د

التي مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف، بالإضافة إلى دراسة الأسباب- 
حالت دون الوصول إلى الأهداف المحددة؛

تقييم نتائج الأعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفا منها؛- 
خلال تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي النشاط؛القضاء على الإسراف من - 
تمع؛-  تحقيق أقصى قدر من الرفاهية لأفراد ا
تخفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير آثار عملية التدقيق على الزبون أو المؤسسات محل التدقيق.- 

دف إلى تدق يق عناصر القوائم المالية ونظاممن عرض الأهداف السابقة الذكر يتضح أن عملية التدقيق 
القوائم الداخلية وفقا لبرنامج تدقيق يوضع مسبقا من قبل المدقق، وهذا بغرض تمكينه من إبداء رأيه حول الرقابة 
المعدة من قبل المؤسسة تبعا للسياسات المحاسبية المحددة، بالإضافة إلى ما إذا كانت )البيانات المالية(المالية 

.11، 10خالد أمين عبد االله، التدقيق والرقابة في البنوك: مرجع سبق ذكره ، ص ص -1
.35أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص -2
2006ح الائتمان (نظرة حالية ومستقبلية)، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، ال حماد: تحليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار ومنعطارق عبد ال-3

.41ص 
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أنفقت والمبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورة صحيحة، وما إذا كانت الأصول قد قيمت تقييما التي النفقات
ا وفقا لمبادئ صحيحا ا وتمسك دفاترها وسجلا ا وبيانا دف إلى كتابة تقرير حول حفظ المؤسسة لحسابا كما 

إذا كانت أيضا هذه الحسابات والبيانات تمثل المحاسبة المتعارف عليها، والمعايير المحاسبية الدولية والوطنية، وما
)1(صحيحة وعادلة.ةلمؤسسة بصور لالوضع المالي

ا: أنواع التدقيقنيثا
من وفق العديد هناك العديد من الأسس التي يتم عليها تصنيف عملية التدقيق، حيث يقسم التدقيق 

)2(:المعايير الآتية

: تدقيق كلي وتدقيق جزئي؛نطاق العمل- 
: تدقيق حكومي، تدقيق خارجي، تدقيق داخلي؛الجهة التي تقوم بهذه الخدمة- 
ائي؛زمن إجراء التدقيق-  : تدقيق مستمر، وتدقيق 
.إلزامي، تدقيق غير إلزامي: تدقيق الالتزام- 

:للتدقيق يمكن عرضه كالآتييم آخر حديث هناك تقسو 
هو جمع وتقييم الأدلة حول البيانات المحاسبية، حيث تمثل هذه تدقيق القوائم المالية (البيانات المالية):-1

غيرها من الكشوفات الـمالية، وهذا و ،والتدفقات النقديةالنتيجة،، حساب ماليةـالالبيانات الموجودة في الميزانية 
والتدفقات جةالنتيبتاريخ الميزانية، وأن حساب اً الوضع المالي كميمن أجل التمكن من إعطاء الرأي حول عدالة 

)3(.القوائم الماليةمع افة إلى كفاية الإيضاحات المرفقة النقدية تمثل النشاط للسنة المالية، بالإض

يقوم هذا النوع من التدقيق بدراسة أحد الوحدات الخاصة بالمؤسسة لأغراض التدقيق التشغيلي (النشاط):-2
دف تقييم فعالية قياس أدائها، حيث يقوم بفحص كافة أو بعض أجزاء من  الإجراءات التشغيلية للمؤسسة 

ا وأهدافها، أما الكفاءة فهي توضح كيفية  وكفاءة التشغيل. فتقيس الفعالية فيما إذا كانت المؤسسة تحقق غايا
ا، بالإضافة إلى أن عمليات الفحص التشغيلي لا تقتصر  استخدام المؤسسة بشكل أفضل مواردها لتحقيق غايا

بة فقط وإنما تتضمن تقييم الهيكل التنظيمي والتسويق وطرق الإنتاج، أو يخضع أي مجال من المؤسسة على المحاس
عن إجراءات منظمة لتقييم تدقيق التشغيل بأنه: "عبارة)IIA(الداخليين معهد المدققينلهذا فقد عرف )4(للتقييم.

.]بتصرف[198، ص 2009زاهرة توفيق سواد: مراجعة الحسابات والتدقيق، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -1
.12-11، ص ص 2004خالد أمين عبد االله: علم تدقيق الحسابات (الناحية العملية)، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، -2

.]بتصرف[23، ص 2006هادي التميمي: مدخل إلى التدقيق (من الناحية النظرية والعملية)، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، - 3
.28أمين السيد أحمد لطفي: التطورات الحديثة في المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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المختصة حول النتائج وإعطاء التوصيات الضرورية فاعلية وكفاءة نشاط المؤسسة، وتقديم تقرير مناسب إلى الإدارة 
)1(".للإصلاحات

لتزم بإجراءات إلى تحديد ما إذا كان الزبون قد إيهدف هذا النوع من التدقيق لتزام (الرقابة):تدقيق الإ-3
العاملين في إدارة المؤسسة تدقيق الالتزام تحديد ما إذا كان وقواعد محددة موضوعة من قبل هيئة معينة، ويشمل 

ات مع البنوك وباقي المقرضين الآخرين يتفاقبل المراقب، بالإضافة إلى فحص الإيتبعون الإجراءات الموضوعة من ق
للتأكد من أن المؤسسة تلتزم بالمتطلبات القانونية. ففي الواقع يحكم عمل كل مؤسسة خاصة وكل مؤسسة غير 

ات التعاقدية والمتطلبات القانونية التي يالموضوعة من قبل هيئة معينة والاتفاقهادفة للربح مجموعة من السياسات
)2(تتطلب القيام بتدقيق الالتزام.

:الآتيك)16رقم (الجدوليمكن عرض أنواع التدقيق ملخصة في
ة للتدقيق والفرق بينهمي: الأنواع الرئيس)16(الجدول رقم 

أساس 
المقارنة

تدقيق الالتزامالتدقيق التشغيليالماليةتدقيق القوائم 

يـــــد مـــــا إذا  فحــــص القـــــوائم الماليــــة، وتحدالغرض
وصـــادقة، كانـــت تعطـــي صـــورة حقيقيـــة 

ــــــــا تعــــــــرض بعدالــــــــة  ــــــــةوأ ــــــــة المالي الميزاني
لمؤسســـــــة وجـــــــدول حســـــــاب النتيجـــــــة ل

ا النقدية. وتدفقا

دراســـــة وحـــــدة خاصـــــة بأحـــــد المؤسســـــات 
دف قياس فعالية وكفاءة التشغيل.

فحص إجراءات المؤسسة والسجلات المالية 
سسة تتبع المؤداة لتحديد ما إذا كانت المؤ 

لوائح محددة من إجراءات وقواعد خاصة أو 
قبل الهيئات العليا، بالإضافة إلى تحديد ما إذا 
كان قد تم الالتزام بالمتطلبات الخارجية 

بالقرض.
لأجور الـتي تم تشـغيلها في عدد سجلات االقوائم المالية للمؤسسة.المعلومات

إنفاقهـــــــــــاالشـــــــــــهر، والتكـــــــــــاليف الـــــــــــتي تم 
بــــــــــــالإدارات وعــــــــــــدد الأخطــــــــــــاء الــــــــــــتي تم 

ا. ارتكا

سجلات ودفاتر المؤسسة.

المعايير 
المقررة

معــايير المؤسســة مـــن الكفــاءة والفعاليـــة في المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
إدارة الأجور.

شروط اتفاقية الحصول على القرض.

أدلة الإثبات 
المتاحة

الدفاتر والمستندات والمصادر الخارجية 
للأدلة.

تقارير الأخطاء وسجلات الأجور 
وتكاليف تشغيل حساب الأجور.

القوائم المالية والحسابات.

.30، ص 2007، مصر، الإسكندريةأمين السيد أحمد لطفي: التطورات الحديثة في المراجعة، الدار الجامعية، المصدر:

ا مدقق متخصص. فالمدقق المستقل (الخارجي) يهتم  من الملاحظ أن كل نوع من هذه الأنواع يقوم 
وتدقيق القوائم المالية  بصفة أساسية بتدقيق القوائم المالية، أما المدقق الداخلي فيركز على التدقيق التشغيلي

.24هادي التميمي: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.11، ص 2000أحمد حلمي جمعة: المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، الطبعة الأولى، دار صفا ء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 2
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ت تكنولوجيا المعلومات فإن العمليات المختلفة والمدقق الحكومي يهتم بأداء تدقيق الالتزام، ولكن في ظل تطورا
كبير.أصبحت متداخلة ومتكاملة لحدٍ 

ومبادئ التدقيقالمطلب الثاني: فروض 
جملة من الفروض ومجموعة من المبادئ من أجل الوصول إلى الأهداف إتباعللقيام بعملية التدقيق يجب 

الواجب تحقيقها.

أولا: فروض التدقيق
من الفروض التي يتخذ منها إطار نظري، ويمكن الرجوع إليه في عمليات يقوم التدقيق على مجموعة 

التدقيق المختلفة، فهو قاعدة تحظى بقبول عام وتعبر عن التطبيق العملي، كما يستخدم في حل نوع معين من 
)1(:الآتيض فيو أو ترشيد السلوك. تتمثل هذه الفر المشاكل

بتبرير عملية التدقيق:الفروض المتعلقة - 1
المرتبطة بعملية التدقيق في الآتي:الفروضتتمثل

تفتقد جودة المعلومات المحاسبية المقرر عنها في القوائم المالية إلى المصداقية الكافية بدون القيام بالتحقيق - 
ن للتقرير كجزء والتصديق الرسمي الذي يتم استخدامه بثقة تامة عن طريق المساهمين والمستخدمين الآخري

من عملية المساءلة المحاسبية للمؤسسة؛
تعتبر عملية التحقق والتصديق على جودة القوائم المالية أكثر عمليات التدقيق المرغوبة في تعميم مواقف - 

المؤسسة عند استخدام وظيفة التدقيق كجزء من عملية المساءلة المحاسبية للمؤسسة؛
القوائم المالية أفضل ما يتم تحقيقه عن طريق اللوائح عند تعميم المواقف تمثل التحقق والتصديق على جودة - 

المرتبطة بالمؤسسة؛
ا -  يمكن التصديق على جودة القوائم المالية بشكل مقنع عن طريق عملية التحقق والتصديق التي تم القيام 

عن طريق أداء عملية التدقيق الخارجي.
الفروض السلوكية للتدقيق:- 2

إيجاز الفروض السلوكية للتدقيق في النقاط الثلاثة الآتية:يمكن 
عدم وجود تعارض بين المدقق والإدارة التي قد تعرقل القيام بعملية التحقق والتصديق على جودة القوائم - 

.135-133في: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص ص أمين السيد أحمد لط- 1
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)1(المالية؛

بموضوعية  يتعين أن يكون المدقق في حالة استقلال وحياد سواء ذهنيا أو ماديا من أجل التحقق والتصديق - 
كافية على جودة القوائم المالية؛

لتــدقيق الأمر الذي من شــأنه يمكــنه فة اــنه من أداء وظيــافية تمكـيجب أن يكون المدقق ذو مهارة وخبرة ك- 
من التحقق والتصديق بكفاية فنية كافية على جودة القوائم المالية.

الفروض الوظيفية:- 3
:بالنقطتين الآتيتينترتبط الفروض الوظيفية 

يتم تفسير جودة القوائم المالية في ضوء ملاءمتها وإمكانية الاعتماد عليها، بالإضافة إلى وجود معايير يقوم - 
المدقق على أساسها بالتقرير عن مثل تلك الجودة؛

المالية توجد أدلة إثبات كافية وصالحة وملائمة ومتاحة التي تسمح للمدقق بإبداء رأيه عن صدق القوائم - 
مقبولة.ويمكن أيضا أن يقوم بجمع وتقييم تلك الأدلة الضرورية داخل مدى زمني معقول وعند تكلفة

ثانيا: المبادئ العلمية للتدقيق
ال وأن تكون متسقة المبدأ هو عبارة عن نتائج أو تعميمات مشتقة من مفاهيم وبديهيات ومصادرات ا

ا تكون  في التطبيق العملي قادرة على تفسير الإجراءات والطرق المحاسبية المتبعة فعلاً مع هذه المقومات، كما أ
تفاق بين الباحثين على أن هناك ويجب أيضا أن تصاغ في شكل قضايا تفسيرية وأن تكون سببية، حيث تم الا

على ذلك فإن اً بناءمن المبادئ العلمية للتدقيق التي ترتبط بكل ركن من أركانه (التأكيد والتقرير)، و مجموعتين
)2(:كالآتيالمبادئ العلمية للتدقيق يمكن تقسيمها  

المبادئ المرتبطة بالفحص (التحقق):- 1
:تتمثل هذه المبادئ على العناصر الأربعة الآتية

ذا المبدأ المعرفة التامة بطبيعة أحداث المؤسسة وآثارها الفعليةمبدأ تكامل الإدراك الرقابي:- أ يقصد 
ا بالأطراف الأخرى من جهة، والوقوف على احتياجات الأطراف والمحتملة  على كيان المؤسسة وعلاقا

المختلفة للمعلومات المحاسبية عن هذه الآثار من جهة أخرى.

ت الجامعية، طواهر محمد التهامي، صديقي مسعود: المراجعة وتدقيق الحسابات (الإطار النظري والممارسة التطبيقية)، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعا-1
.15-12، ص ص 2006بن عكنون، الجزائر، 

.53-52أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص ص -2
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يقصد به أنه يشمل جميع أهداف المؤسسة الرئيسية مبدأ الشمول في مدى الفحص الاختباري:- ب
بواسطة المؤسسة مع مراعاة الأهمية النسبية لهذه الأهداف وتلك والفرعية وجميع التقارير المالية المعدة 

التقارير.
يشير هذا المبدأ إلى ضرورة التخفيض إلى أقصى حد ممكن من عنصر مبدأ الموضوعية في الفحص:- ج

التي تؤيد التقدير الشخصي أو التمييز أثناء الفحص من خلال الاستناد إلى العدد الكافي من أدلة الإثبات
المدقق وتدعمه خصوصا اتجاه العناصر والمفردات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة نسبيا، وتلك التي يكون رأي 

احتمال حدوث الخطأ فيها أكبر من غيرها.
المبادئ المرتبطة بالتقرير:- 2

:العناصر الآتيةتشمل 
ذا المبدأ مراعاة أن يكون تقرير أو تقارير المدقق مبدأ كفاية الاتصال:- أ أداة لنقل أثر العمليات يقصد 

الاقتصادية للمؤسسة لجميع المستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق الأهداف المرجوة 
من إعداد هذه التقارير.

ا هو متعلق بتوضيح مدى تنفيذ الأهداف يشير إلى مراعاة أن يفصح المدقق عن كل ممبدأ الإفصاح:- ب
التي تؤثر والإجراءات المحاسبية والتغير فيها، بالإضافة إلى إظهار المعلوماتبالمؤسسة ومدى تطبيق للمبادئ 

على دلالة التقارير المالية وإبراز جوانب الضعف إن وجدت في أنظمة الرقابة والمستندات والدفاتر 
)1(والسجلات.

صفة لجميع المرتبطين يقصد به مراعاة أن تكون محتويات تقرير المدقق والتقارير المالية منمبدأ الإنصاف:- ج
والمهتمين بالمؤسسة سواء داخلية أو خارجية.

يشير إلى مراعاة أن يشمل التقرير تفسيرا واضحا لكل تصرف غير عادي يواجه به المدقق مبدأ السببية:-د
وأن تبنى تحفظاته ومقترحاته على أسباب حقيقية وموضوعية.

.26، ص 2004أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 1
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المطلب الثالث: مكونات عملية التدقيق
عملية التدقيق منهجية محددة بدقة لمساعدة المدقق على جمع أدلة إثبات كافية وصالحة، وعادة ما تمثل 

)1(يتم استخدام نموذج معياري لعملية التدقيق ذو أربعة مراحل هي:

أولا: قبول الزبون (المرحلة السابقة للتخطيط)
زبون جيد أو استمرار العلاقة مع زبون دف هذه المرحلة إلى تحديد قبول الزبون وتقرير الحصول على 

من خلال:القيام بالإجراءاتقائم. ويتم
تقييم الخلفية السابقة عن الزبون والأسباب المرتبطة بالتدقيق؛- 
تحديد ما إذا كان المدقق قادرا على الوفاء بالمتطلبات الأخلاقية بالتدقيق؛- 
إعداد مقترح بقبول الزبون؛- 
يق لأداء عملية التدقيق.اختيار أعضاء فريق التدق- 

ثانيا: التخطيط
لمدقق والتأكد بأنه ليس دف عملية التخطيط إلى تحديد مقدار ونوع دليل الإثبات والفحص المطلوب ل

:الآتيةهناك انحراف يتسم بالأهمية النسبية في القوائم المالية. ويقوم التخطيط بالإجراءات 
والبيئة التي تعمل فيها متضمنا ضوابط الرقابة الداخلية؛أداء إجراءات التدقيق لفهم المؤسسة - 
تقييم مخاطر الانحرافات التي تتسم بالأهمية النسبية للقوائم المالية؛- 
تحديد الأهمية النسبية؛- 
إعداد مذكرة تخطيط وبرنامج تدقيق يتضمن استجابة المدقق للمخاطر المحددة.- 

ثالثا: الاختبار وأدلة الإثبات
اختبار أدلة الإثبات المدعمة لضوابط الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية. ويتمثل إجراءات دف إلى 

هذه المرحلة في:
اختبارات الالتزام بضوابط الرقابة الداخلية؛- 
اختبارات التحقق الأساسية للعمليات؛- 
الإجراءات التحليلية؛- 
اختبارات تفاصيل الأرصدة؛- 

.44أمين السيد أحمد لطفي: التطورات الحديثة في المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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مسجلة.البحث عن التزامات غير - 
رابعا: التقييم والتقرير

دف إلى إتمام إجراءات التدقيق وإصدار رأي التدقيق  هي المرحلة الأخيرة من عملية التدقيق، حيث 
ا في: )1(ويتمثل إجراءا

أداء إجراءات لتحديد الأحداث اللاحقة؛- 
فحص القوائم المالية وأي تقرير ذو أهمية؛- 
العملية؛أداء إجراءات الانتهاء من - 
إعداد أمور خاصة باهتمام المؤسسين؛- 
التقرير إلى مجلس الإدارة؛- 
إعداد تقرير التدقيق.- 

: معايير التدقيقالمطلب الرابع
معايير التدقيق إرشادات (دليل) عامة لمساعدة المدققين على تنفيذ مسؤوليتهم المهنية عند تدقيق تمثل

الكفاءة والحياد ومتطلبات التقرير وأدلة :القوائم المالية التاريخية، وهي تشتمل على اعتبارات الجودة المهنية مثل
التدقيق. 

معايير التدقيق المتعارف عليها:أولا
مع 1947بإصدار عشر معايير عامة متعارف عليها عام )AICPA(قام المعهد الأمريكي للمحاسبين 

إجراء تعديلات بسيطة عليها في تواريخ لاحقة، وهذه المعايير لا تكفي لتوفير إرشادات شاملة للممارسين ولكنها 
التدقيق. كما تعتبر معايير التدقيق المبادئ التي لممارسة لمعهد من خلاله أن يقدم تفسيرات تمثل إطارا عاما يمكن ل

تحكم أية عملية تدقيق فهي الإطار الذي من خلاله يقوم المدقق باستخدام الإجراءات للوصول إلى الأهداف 
:ثلاث مجموعات هيالواجب تحقيقها. تنقسم هذه المعايير إلى

ا عامة ل: المعايير العامة (الشخصية)- 1 موعة بأ ا تعد لمقابلة معايير العمل الميداني توصف هذه ا كو
ا تحتوي على الصفات الشخصية للمدقق، وتتكون هذه ا شخصية لأ ا توصف بأ ومعايير التقرير، كما أ

موعة من ثلاثة معايير هي: )2(ا

.44أمين السيد أحمد لطفي: التطورات الحديثة في المراجعة، المرجع السابق، ص - 1
2  -American Institute of Certified Public Accountants AICPA : Generally Accepted Auditing
Standards, SAS No 1, AU Section 150, 15 December, 2001, P P 1-3.
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مــوى ملائــلوا على مستــاص حصــص أو أشخــطة شخــواســق بــدقيــم أداء التــب أن يتــيجالمعيار الأول:- أ
إلى من التدريب وتتوافر لديهم المهارة الفنية الملائمة للعمل كمدقق أو كمدققين، وينقسم هذا المعيار

)1(:العناصر الآتية

التأهيل العلمي أو الدراسي؛- 
التأهيل العملي أو الخبرة المهنية؛- 
أو المدققين ومتطلبات الأداء المهني من خلال إنشاء جداول تتضمن جدول المحاسبينالربط بين التأهيل- 

وجدول المحاسبين أو المدققين، وجدول مساعدي المحاسبين أو المدققين.تحت التمرين،
على الاستقلال في الاتجاه الذهني، ويتضمن ه يجب أن يتوافر في المدقق خلال مراحل عملالمعيار الثاني:- ب

؛المعيار ثلاثة أبعاد هي: إعداد برنامج التدقيق، الفحص، إعداد التقريرهذا 
المهنية الواجبة في أداء عملية التدقيق وإعداد التقرير.عنايةيجب على المدقق ممارسة الالمعيار الثالث:- ج

كما تبرز لنا هذه هي متعلقة بتنفيذ عملية التدقيق والإجراءات التي عليه إنجازها،:معايير العمل الميداني- 2
هذه المعايير العناصر وتتضمنالمعايير أهمية دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، ومن ثم تحديد حجم الاختبارات،

)2(:الآتية

يجب أن يتم التخطيط على نحو كاف، وتخصيص المهام على المساعدين والإشراف عليهم المعيار الرابع:- أ
المعيار على عنصر الوقت من حيث توقيت تعيين المدقق وتوقيت ، ويرتكز هذابشكل صحيح وملائم

؛القيام بالتدقيق، وتوقيت تنفيذ إجراءات التدقيق
في يجب الحصول على فهم كاف للرقابة الداخلية لتقييم مخاطر الأخطاء الجوهريةالمعيار الخامس:- ب

التي يجب يت ومدى الاختباراتسواء كانت ناتجة عن خطأ أو غش، وتحديد طبيعة وتوقالقوائم المالية
ا عن المؤسسة ، ويمكن للمدقق دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال تجميع المعلوماتالقيام 
)3(:الآتيةبالوسائل 

الوصف الكتابي لنظام الرقابة الداخلية؛- 
استخدام خرائط التدفق لوصف نظام الرقابة الداخلية؛- 
نظام الرقابة الداخلية.إعداد قوائم استقصاء عن - 

.55أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص-1
2 - American Institute of Certified Public Accountants AICPA: Op .Cit, p p 1-3.

.17، مرجع سبق ذكره، ص عبد االله: علم تدقيق الحسابات (الناحية العملية)خالد أمين -3
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وبعد الدراسة السابقة يقوم المدقق بإعداد ورقة عمل تتضمن نقاط الضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية 
والتوصيات المقترحة للمؤسسة محل التدقيق، كما يترتب على الدراسة السابقة إما توسيع أو تضييق إجراءات 

التدقيق.
أدلة تدقيق كافية وملائمة عن طريق القيام بإجراءات التدقيق يجب الحصول على المعيار السادس:- ج

(الفحص، الملاحظة، الاستفسار، كتابة التقرير) حتى يتوفر أساس مناسب لإبداء الرأي في القوائم المالية 
)1(محل التدقيق.

)2(:الآتيةضير تقرير المدقق، وتتضمن المعاييرتبين توجيهات معينة لتح:معايير التقرير- 3

يجب أن يذكر في تقرير المدقق ما إذا كان عرض القوائم المالية يتم وفقا لمبادئ المحاسبة المعيار السابع:- أ
موعاتالمتعارف عليها ، ومن وجهة نظر هذا المعيار يمكن تبويب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها إلى ا

)3(:الآتية

مبدأ المبادئ العامة التي يمكن إجمالها في: مبدأ الحيطة، مبدأ الثبات، مبدأ الشمولالمجموعة الأولى:- 
الأهمية النسبية، مبدأ الإفصاح. كما يمكن إضافة مبدأ آخر جديد يتعلق بأمن المعلومات المحاسبية نتيجة 

كترونية التي نتجت قيام العديد من المؤسسات بتطبيق الأعمال المحاسبية من خلال ما يسمى بالتجارة الال
عن استخدام تكنولوجيا المعلومات.

مبـدأ تحقـق الإيراد، مبــدأ التكـلفة كن إجمالها في: ـح، ويمـطة بالربــالمبادئ العلمية المرتبالمجموعة الثانية:- 
في قياس النفقة، مبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات.

التي يمكن إجمالها في: مبدأ التكلفة التاريخية بالميزانية الماليةالمبادئ العلمية المرتبطة المجموعة الثالثة:- 
.ناقصا الاهتلاك، مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلاً 

ب تحديد في التقرير حالات عدم الثبات في تطبيق مبادئ المحاسبة المتعارف عليها بين يجالمعيار الثامن:- ب
)4(الفترة الحالية والفترة السابقة؛

.166، ص 2005محمد سمير الصبان، محمد مصطفى: الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 1
2  -American Institute of Certified Public Accountants AICPA :Op .Cit, p p 1-3.

.57-56أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص ص -3
.118مرجع سبق ذكره، ص أمين السيد أحمد لطفي: المراجعة بين النظرية والتطبيق،- 4
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عندما يحدد المدقق أن الإفصاح بالمعلومات ليست كافية بشكل معقول في هذه الحالة المعيار التاسع:- ج
)1(يجب على المدقق ذكر ذلك في التقرير؛

التي يجب على المدقق إما إبداء الرأي حول القوائم المالية ككل، أو عن بعض العناصرالمعيار العاشر:-د
وعندما لا يستطيع المدقق التعبير عن الرأي الإجمالي في القوائم المالية يجب أن أثرت على عدم إبداء الرأي، 

يبين أسباب ذلك في التقرير. وعندما يرتبط اسم المدقق بالقوائم المالية المرفقة بالتقرير يجب أن يشير بوضوح 
إلى سيم رأي المدقق يمكن تقا المعيار، وبناء على هذفي التقرير إلى طبيعة عمل المدقق ودرجة مسؤوليته

أو مخالف.رأي معاكسع، رأي بالامتنا ، رأي بتحفظ، رأي بدون تحفظالأنواع التالية:
.ملخص لمعايير التدقيق المتعارف عليها)05رقم (الشكليظهر

معايير التدقيق المتعارف عليها): 05الشكل رقم (

المملكة العربية الرياض، ألفين أرينز، جيمس لوبك: المراجعة (مدخل متكامل)، ترجمة: محمد محمد عبد القادر الديسطي، دار المريخ للنشر، المصدر:
.42، ص 2002،السعودية

معايير التدقيق الدوليةثانيا:
المنافسة والرغبة في توحيد الممارسة المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق، فقد نشأت بسبب التغيرات العالمية وشدة 

المنبثقة )IAASB(الحاجة إلى وضع معايير دولية للتدقيق التي تصدر من قبل مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية
ا جميع )، وهذا في إطار عملية صحيحة شاملة شفافة IFAC(عن الاتحاد الدولي للمحاسبين تسلم وتقبل 

المصلحة العامة.ذات الجهات

.46، ص 2006غسان فلاح المطارنة: تدقيق الحسابات المعاصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1

معايير التدقيق المتعارف عليها

التأهيل معايير عامة: 
والأداء

معايير العمل الميداني: أداء 
التدقيق

معايير التقرير: النتائج

معمدى اتفاق القوائم المالية-تخطيط والإشراف الملائمين؛ ال-تدريب ومهارة ملائمين؛-
مبادئ المحاسبة المتعارف عليها؛الفهم الكافي للرقابة الداخلي؛-تقلال؛ اس-
مدى ثبات التطبيق للمبادئ-افية. جمع أدلة التدقيق الك-لعناية المهنية المعتادة. بذل ا-

المحاسبية المتعارف عليها 
إبداء الرأي الإجمالي للقوائم -

المالية.
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في في ميونيخ بألمانيا1977هو منظمة عالمية للمحاسبة تأسس عام )IFAC(:الاتحاد الدولي للمحاسبين- 1
الاقتصاديات ، وهو مكرس لخدمة المصلحة العامة من خلال تعزيز المهنة والمساهمة في تطوير11المؤتمر العالمي 

)1(خلال إنشاء معايير مهنة عالية المستوى والتشجيع على اعتمادها.العالمية من 

2,5)، وهو ما يقارب 2013نوفمبر 15بلدا ودولة (اعتبارا من 130عضوا ومنظمة في 179يضم في عضويته 

)2(:يقوم بالمهام الآتيةمليون محاسب في الممارسة العامة والتعليم، والخدمات الحكومية والصناعة والتجارة، و 

المساهمة في وضع معايير عالية الجودة والتوجيه؛- 
تسهيل اعتماد وتنفيذ المعايير؛- 
المساهمة في تطوير منظمات المحاسبة المهنية قوية وشركات المحاسبة وممارسات عالية الجودة من طرف - 

المحاسبين المهنيين؛
تعزيز قيمة المحاسبين المهنيين في جميع أنحاء العالم.- 

) ومجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية IAASBمن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية (يتبع كل 
)IAESBاسبين (ــة للمحــلاقي الدوليــلوك الأخــ) ومجلس معايير السIESBAــة اسبة الدوليــايير المحــلس معــ)، ومج

الجودة للمصلحة العامة بطريقة شفافة وفعالة ) عملية صارمة تدعم وضع معايير عالية IPSASBفي القطاع العام (
الس البيانات )3(وكفؤة. )4(:الآتيةوتصدر هذه ا

بلجنة ممارسات التدقيق الدولية اوكان يعرف سابق1978: تأسس في مارس )IAASB(بالنسبة لـ- أ
)IAPC عالية الجودة ورقابة )، ومن بين مهامه: تحديد معايير التدقيق، وضمان الهيئة الدولية لمعايير دولية

الجودة وعمليات التأكيد الأخرى، بالإضافة إلى الخدمات ذات العلاقة التي تعزز ثقة الجمهور.
لس معايير التعليم في مجال التعليم المحاسبي المهني التي تفرض الكفاءة )IAESB(بالنسبة لـ- ب : يضع هذا ا

ف.المهنية والمهارات التقنية والقيم والأخلاق والمواق
: يحدد مجموعة عالية الجودة من معايير الأخلاق المناسبة دوليا للمحاسبين المهنيين )IESBA(بالنسبة لـ- ج

بما في ذلك متطلبات استقلال المدقق.

ص ،2008حسين القاضي، مأمون حمدان: حسين القاضي، مأمون حمدان: المحاسبة الدولية ومعاييرها، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، -1
110.

2  -www. IFAC.org , :بتاريخ 20/09/2015.
.3، ص مرجع سبق ذكرهالاتحاد الدولي للمحاسبين: -3

4  -www. IFAC.org, :بتاريخ 20/09/2015.
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في جميع : يضع المعايير والبرامج الهادفة لتحسين الإدارة في مؤسسات القطاع العام)IPSASB(بالنسبة لـ-د
:كالآتي. وذلك  القوائم الماليةأنحاء العالم لإعداد 

وضع معايير عالية الجودة للاستخدام من قبل هيئات القطاع العام؛- 
تعزيز القبول والتقارب الدولي؛- 
توفير معلومات شاملة للإدارة المالية واتخاذ القرارات في القطاع العام؛- 
القطاع العام.توفير التوجيه بشأن القضايا والتجارب في إعداد التقارير المالية في - 

وضعت معايير التدقيق الدولية لتسهيل مهمة فهم وتطبيق ما تصدره هيئة تصنيفات معايير التدقيق الدولية:-2
، وقد أصدرت هذه الهيئة )IFAC(التابع لاتحاد الدولي المحاسبين)IAASB(المعايير الدولية للتدقيق والتأكيدات

المعايير التي يجب أن تطبق على تدقيق القوائم المالية التاريخية وأعمال التأكيدات، تصنف هذه المعايير إلى الأبواب 
)1(:الآتية

المسؤوليات الكلية للمدقق المستقل عند إجراء عملية : المبادئ العامة والمسؤوليات: يتناول299-200- أ
داف الكلية للمدقــق لتمكيـن الـمـدقق ن الأهـيـمعايير التدقيق الدولية، كما يبـا لالمالية وفقً تدقيق للبيانات 

وليات العامة للمدقق الـمعمول سؤ ـمـمن تحقيق هذه الأهداف، بالإضافة إلى أنه يتضمن متطلبات تحدد ال
ي كافة عمليات التدقيق.ـفا 

التدقيق إستراتيجيةر الأخطاء: الهدف منه هو وضع : تقييم المخاطر والاستجابة في تقدي499-300- ب
الشاملة للعملية وتطوير خطة التدقيق.

على أدلة : أدلة التدقيق: الهدف منه تصميم وأداء إجراءات التدقيق بطريقة تتيح له الحصول599-500- ج
تدقيق كافية ومناسبة ليستطيع التوصل إلى استنتاجات معقولة يبني عليها رأي المدقق.

من قبل مدقق القوائم المالية: الاستفادة من عمل الآخرين: يعالج حالة إعطاء تقرير حول 699-600-د
يعتمد على مدقق آخر الذي لا توجد معه علاقات مهنية، كما ينبغي من المدقق الرئيسي الاتصال بالمدقق 

الآخر ليخبره عن بعض الأمور المهمة.

.[بتصرف]806-38الاتحاد الدولي للمحاسبين: مرجع سبق ذكره، ص ص -1
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منه تكوين رأي حول القوائم المالية على تقييم الاستنتاجات : نتائج وتقارير التدقيق: الهدف799-700- ه
على أدلة التدقيق، وكذلك التعبير بوضوح عن ذلك الرأي في تقرير خطي يصف اً التي توصل إليها بناء

)1(الأساس الذي استند إليه ذلك الرأي.

الات المتخصصة: الهدف منه تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق بيانات مالية معدة 899-800-و : ا
وفقا لإطار الهدف الخاص والاعتبارات الخاصة ذات العلاقة بشكل مناسب منها: قبول العملية التخطيط 

.يةالقوائم الماللتلك العملية وتنفيذها، بالإضافة إلى تكوين رأي وإعداد تقارير حول 
تم ب والتأكيدات والخدمات ذات العلاقة الدولية التدقيقبالإضافة إلى ما سبق هناك معايير أخرى 

)2(هي:

: بيانات ممارسة التدقيق الدولية.1100-1000- أ
.التدقيق: المعايير الدولية لعمليات 2699-2000- ب
التدقيق للمعلومات المالية التاريخية.: المعايير الدولية لعمليات التأكيد عدا عن عمليات 3699-3000- ج
: المعايير الدولية للخدمات ذات العلاقة.4699-4000-د

.)03(عرض هذه المعايير بالتفصيل في الملحق رقم سيتم 
فقد أشارت المقدمة المقترحة للمعايير الدولية حول رقابة الجودة والتدقيق والمراجعة والتأكيد والخدمات 

)3(تتمثل في الآتي:ذات العلاقة إلى أن السلطة المرتبطة بالمعايير التي أصدرها مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 

ائم المالية التاريخية؛يجب تطبيق معايير التدقيق الدولية في تدقيق القو - 
في مراجعة البيانات المالية (القوائم المالية) التاريخية المرحلية؛التدقيقيجب تطبيق المعايير الدولية لعمليات - 
المستقبلية؛البيانات الماليةيجب تطبيق المعايير الدولية لعمليات التأكيد في عمليات التأكيد التي تتناول - 
الدولية للخدمات ذات العلاقة في عمليات الجمع والعمليات التي تجرى لتطبيق يجب تطبيق المعايير - 

لومات وخدمات عدم التأكيد الأخرى.الإجراءات المتفق عليها للمع

.38هادي التميمي: مرجع سبق ذكره، ص -1
قة، ترجمة: الاتحاد الدولي للمحاسبين: إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلا-2

مع العربي للمحاسبين القانونيين (مجموعة طلال أبو غزالة)، الجزء الثاني، عمان، الأردن،  .[بتصرف]389-27، ص ص 2010جمعية ا
.59أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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: الأهداف والمبادئ العامة التي تحكم عملية تدقيق القوائم الماليةنيالمبحث الثا
الموسوم: الأهداف )200(معيار التدقيق الدولي رقم لقد أصدر مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 

ا المعيار في الآتيإلى هذه الأهداف والمبادئ والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق القوائم المالية، وسنتطرق  :التي جاء 

المطلب الأول: الأهداف العامة التي تحكم عملية تدقيق القوائم المالية
ةتمت صياغتها بصورة تفصيلية دقيقلتفسيرات واجتهادات ولن تؤدي دورها إذاتتطلب الأهداف العامة 

أن الأهداف تؤدي وظيفة الإرشاد إلى المسار الذي يجب أن تسلكه أعمال التدقيق وليس لتحديده. وحسب إذ
فإن الهدف من تدقيق القوائم المالية هو تمكين المدقق من إبداء رأيه فيما إذا كانت )200(المعيار الدولي رقم 

البيانات المالية (القوائم المالية) قد أعدت من كافة النواحي الأساسية وفقا لإطار تقارير مالية محددة.
لدولية في نطاق عملية لذلك فإن عملية تدقيق القوائم المالية تعد عملية تأكيد، وتطبق معايير التدقيق ا

تدقيق القوائم المالية التي تحتوي على المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية مع الإرشادات ذات العلاقة التي سيتم 
)1(:الإلتزام بالآتيفي عملية التدقيق، ولتحقيق هذا الهدف يجب على المدققتطبيقها

بعملية التدقيق؛الامتثال للمتطلبات الأخلاقية المناسبة المتعلقة - 
إجراء عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية.- 

)2(:الآتيةالستة العناصر بالإضافة إلى ما تقدم يجب على المدقق عند قيامه بإجراء عملية التدقيق مراعاة 

التدقيق الدولية في تقرير المدقق وبناء على معايير الواردةتمثل إجراءات التدقيق نطاق تدقيق القوائم المالية:- 1
، وعند تحديد إجراءات التدقيق على المدقق الامتثال هذه العمليةلتحقيق هدف التي تعتبر مناسبة في ظل الظروف 

الكل معيار من معايير التدقيق الدولية  .المعمول 
يقصد بموقف الحذر المهني قيام المدقق بإجراء تقييم ناقد مع عقل متسائل لصحة أدلة الحذر المهني:- 2

التدقيق التي تم الحصول عليها، وأنه متيقظ لأدلة التدقيق التي تناقض أو تدعو للتساؤل بشأن موثوقية المستندات 
.والاستجابة للاستفسارات والمعلومات الأخرى التي تم الحصول عليها من المؤسسة

دف عملية التدقيق إلى توفير تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية خالية من أي أخطاء التأكيد المعقول:- 3
ذات أهمية أو انحرافات هامة سواء بسبب الغش أو الخطأ، فهو مفهوم يتعلق بجمع أدلة التدقيق اللازمة، لأنه 

ككل ويتعلق أيضا بعملية التدقيق بكاملها.يستنتج بعدم وجود انحرافات ذات أهمية في القوائم المالية  

.149-131، ص ص المرجع السابقأحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، - 1
.133-132المرجع نفسه، ص ص - 2
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بالرغم من ذلك فإن هناك قصور ومحددات ملازمة للتدقيق تؤثر على قدرة المدقق ليكتشف الانحرافات 
)1(التي تتسم بالأهمية تنجم عن عوامل عديدة أهمها:

ي اختيار العينة في اختبارات العمليات والأرصدة؛استخدام اختبارات، أ- 
تحديدات الذاتية للرقابة الداخلية؛القصور وال- 
حقيقة كون معظم أدلة التدقيق مقنعة وليست حاسمة.- 

كام منها على بالإضافة إلى ذلك يتخلل طبيعة العمل الذي يقوم به المدقق لتكوين رأيه المهني إعطاء أح
بالآتي:وجه الخصوص ما يتعلق

إجراءات التدقيق؛جمع أدلة التدقيق عند تقرير طبيعة وتوقيت ومدى - 
التوصل إلى استنتاجات بناء على أدلة التدقيق التي تم جمعها.- 

ادــعتمدافها، والإــق أهــحقيـيات لتــستراتيجإاعــبإتبات ــوم المؤسســقـتمخاطر التدقيق والأهمية النسبية: - 4
ا وحجمها وتعقيدها ا وقطاعها والبيئة التنظيمية التي تعمل  ا تواجه مخاطر عمل متنوعة على طبيعة عمليا فإ

المخاطر بإعداد ومن ثم فإن الإدارة مسؤولة عن تحديد هذه المخاطر والاستجابة لها، ولكن لا تتعلق جميع هذه
القوائم المالية، لذلك فإن المدقق ملزم فقط بالمخاطر التي قد تؤثر على القوائم المالية. ويقصد بالمخاطر بأن يبدي 

ولا يشمل هذا )2(غير مناسب عندما تحتوي القوائم المالية على انحرافات التي تتسم بالأهمية،المدقق رأي تدقيق
التعريف لمخاطر التدقيق مخاطر أن يبدي المدقق رأيا عن طريق الخطأ بأن القوائم المالية تحتوي على انحرافات تتسم 

إلى مستوى منخفض بشكل مقبول يتفق التدقيقبالأهمية، بل يجب القيام بالتخطيط لعملية التدقيق لتقليل مخاطر 
مع هدف عملية التدقيق، ويتم تقليل المخاطر بتصميم وأداء إجراءات التدقيق للحصول على أدلة تدقيق كافية 
ومناسبة حتى يستطيع الحصول على استنتاج يبني عليه رأيه ويتم الحصول على تأكيد معقول عندما يكون المدقق 

ق إلى مستوى منخفض بشكل معقول.قد قلل مخاطر التدقي
ا التمثيل المنظم للمعلومات المالية التي تشمل عادة الإيضاحات المسؤولية عن القوائم المالية:- 5 يقصد 

ا في نقطة زمنية أو التغيرات في ذلك المأخوذة من السجلات أي إيصال الموارد الاقتصادية للمؤسسة أو التزاما
م المالية المتمــثلة ــلة من القوائــموعة كاــر إلى مجمـإعداد التقارير المالية، فيمكن أن يشيلفترة من الزمن حسب إطار 

التدفق النقدي والإيضاحات وجدولالتغير في حقوق الملكية، وجدولجدول حساب النتيجة، الميزانية الماليةفي 

30- 29داود يوسف صبح: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
، ص 2002فاهيم العلمية والأساليب الفنية الحديثة في المراجعة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، لمجورج دانيال غالي، علي إبراهيم طلبة: ا-2

21.
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الميزانية إلى بيان مالي منفرد مثل أو يشيررىامة والإيضاحات التفسيرية الأخوأيضا ملخصا للسياسات المحاسبية اله
)1(.حساب النتيجةجدولأو المالية

عندما يبدي المدقق رأيه حول مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض إبداء رأي حول القوائم المالية:- 6
العام المعدة حسب إطار إعداد تقارير مالية مصمم لتحقيق الغرض العام فإن على المدقق الرجوع إلى معيار 

ة ذات الغرض العام الموسوم: تقرير المدقق المستقل حول مجموعة كاملة من القوائم المالي)700(التدقيق الدولي رقم 
من أجل الاطلاع على المعايير والإرشادات الخاصة بالأمور التي يأخذها المدقق في الاعتبار عند تكوين رأيه حول 
هذه القوائم المالية وحول شكل ومحتوى تقرير المدقق. كما يجب عليه كذلك الرجوع إلى معيار التدقيق الدولي رقم 

قرير المدقق المستقل، وذلك عند إبداء رأي التدقيق المعدل بما في ذلك تأكيد الموسوم: التعديلات على ت)701(
الموضوع أو رأي متحفظ أو الامتناع عن الرأي، أو إبداء رأي معارض، بالإضافة إلى ذلك فيمكن للمدقق الرجوع 

:عند إبداء الرأي حول)800(إلى المعيار الدولي رقم 
عدة حسب أساس محاسبي شامل آخر؛مجموعة كاملة من القوائم المالية الم- 
عنصر في مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام أو الغرض الخاص؛- 
الامتثال للاتفاقيات التعاقدية؛- 
بيانات مالية ملخصة.- 

المطلب الثاني: المبادئ العامة التي تحكم عملية تدقيق القوائم المالية
الأخلاقية والسلوكية في أداء مسؤولياته المهنية، يتعين على هذا الأخير تحكم المدقق جملة من المبادئ 

ا وهذه المبادئ هي: الإلتزام 
الاستقلاليةأولا:

يتطلب الاستقلال غياب أي اتصال مباشر أو غير مباشر من ناحية المدقق ومن ناحية أخرى، أولا المؤسسة
من التحكم (للعمليات والمعالجة والعمل، ونتيجة العمل داخل نطاق أو الجهة الخاضعة للرقابة، والثانية الغرض 

ا.اكما يجب أن يكون صادقا فكريا وحرا من أي التزام أو مصلحة في الزبون، إدار)2().تدقيقال )3(أو أصحا

وينتج استقلال المدقق من فرضين من فروض التدقيق هما:

.30، ص ذكرهبقداود يوسف صبح: مرجع س- 1
2 -Micheline Friédérich, et Autres : Comptabilité et Audit (Manuel & Applications), DSCG4, Sup’
Foucher, France, 2008 ,p453
3:AICPA : Independence, Sas No 1, Au Section 220, November, 1972, p1.
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والزبون؛عدم وجود تعارض في المصالح بين المدقق - 
يتعين على المدقق ممارسة مهمته كمدقق فقط، وعند تأدية أي خدمات أخرى بخلاف التدقيق (خدمات - 

ا يجب أن تأخذ دورا ثانويا وفي ظل شروط وأوضاع معينة. الاستشارات الإدارية أو خدمات الضرائب) فإ
ا قدرة المدقق على أداء مهامه بنزاه من ة وموضوعية دون التحيز إلى طرفهذا يعني أن الاستقلالية يقصد 

)1(الأطراف.

نه أمما سبق ذكره يتضح أن الاستقلالية هي إبداء رأي فني محايد دون التحيز إلى طرف من الأطراف، أي 
اتجاه أعضاء المؤسسة موضوع التدقيق.بالحرية الكاملةعيتمت

ثانيا: الأمانة (النزاهة)
ا تمثل الصدق والاستقامة والحياد.هي معيار لتقييم الموضوعية،  )2(حيث أ

يقصد بالنزاهة التعامل العادل والصدق، لذا يجب أى يكون للمدقق علاقة مع التقارير أو القوائم أو البلاغات 
)3(أو المعلومات الأخرى، حيث يعتقد أن هذه المعلومات:

تحتوي على معلومات خاطئة أو مضللة بشكل كبير؛- 
معلومات مقدمة بطريقة غير مسؤولة،تحتوي على - 
تحذف أو تخفي المعلومات التي يطلب شملها، حيث يكون هذا الحذف أو الإخفاء مظللا.- 

لهذا يجب أن يكون المدقق صادقا وأمينا في جميع علاقاته المهنية.
ثالثا: الموضوعية

يخضع المدقق لتأثير مصالحه هي حالة من التفكير تؤدي إلى تطبيق التقدير غير المتحيز الذي لا 
)4(الشخصية وتأثير الأطراف الأخرى.

على جميع المدققين بأن لا يتهاونوا في حكمهم بسبب التحيز أو تداخل المصالح أو التأثير اً فهي تفرض إلتزام
)5(غير المفرط للآخرين، لذلك فإنه ينبغي تجنب العلاقات التي تؤثر على حكم المدقق.

.40غسان فلاح المطارنة: مرجع سبق ذكره، ص - 1
2 :Micheline Friédérich, et Autres : Op. Cit, p 452.

.84أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي، أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص -3
، ص 2001، مصر، جورج دانيال غالي: تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة، الدار الجامعية، الإسكندرية-4

251.
.84أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي، أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص -5
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نستنتج أنه يجب على المدقق إبداء رأيه بموضوعية، أي دون تداخل المصالح أو تأثير الآخرين من هنا 
عليه.

رابعا: الكفاءة والعناية المهنية
تتطلب كفاية المدقق توافر كل من المعرفة والمهارة التي تعبر تعبر عن حصيلة التعليم، أو التدريب، وكذلك 

)2(:أهمهاكافية بأمور عديدة كما يتطلب أن يتوفر للمدقق معرفة  ،  )1(الخبرة

ديثةــطورات الحــافة إلى التــني، بالإضــلوك المهــد الســا، وقواعمهــارف عليــدقيق المتعـالمبادئ المحاسبية ومعايير الت- 
ال؛ في هذا ا

الممارسات الملائمة لتلك المبادئ والمعايير والقواعد؛- 
التطورات في الحاسبات الآلية على ممارسته لعمله المهني؛أثر - 
استخدام الأساليب الكمية في المحاسبة والتدقيق؛- 
مختلف القوانين التي تؤثر على تنفيذه لواجباته المهنية؛- 
تأثيرات تزايد الاهتمام بالإفصاح عن الأداء البيئي للوحدات الاقتصادية على ممارسته لعمله المهني؛- 
النمو في احتياجات مستخدمي القوائم المالية على ممارسته لعمله المهني.تأثيرات - 

بالإضافة إلى ذلك تتطلب الخدمات المهنية التي تتسم بالكفاءة إصدار أحكام سليمة عند تطبيق المعرفة 
)3(والمهارات المهنية أثناء أداء هذه الخدمات، ويمكن تقسيم الكفاءة إلى مرحلتين مستقلتين هما:

اكتساب الكفاءة المهنية؛- 
في مجالالمحافظة على الكفاءة المهنية، حيث تتطلب المحافظة على الكفاءة المهنية على دراية مستمرة بالتطورات- 

من الأداء بكفاءة المحاسبة وأنشطة الأعمال الذي يساعد على تطوير القرارات والحفاظ عليها مما يمكن المدقق
في إطار البيئة المهنية.

أما العناية فهي تحمل مسؤولية العمل وفقا لشروط العملية، وكذلك العمل بعناية ودقة مع الالتزام بالإطار 
)4(الزمني المحدد، لهذا فإن مفهوم العناية الواجبة له خصائص هامة هي:

تتضمن فكرة ممارسة المدققين المهارة والعناية والحذر المعقول؛- 

.140أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص -1
.258- 257، ص ص مرجع سبق ذكرهجورج دانيال غالي:-2
.85أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي، أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص -3
.41غسان فلاح المطارنة: مرجع سبق ذكره، ص -4
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الحذر المعقول في أي عملية تدقيق على الظروف الخاصة بالحالة؛يعتمد تحديد المهارة والعناية و - 
تمع وعالم التجارة -  لقد أصبح معيار المهارة والعناية والحذر المعقول أكثر دقة خلال السنتين الأخيرة وأصبح ا

والمؤسسات أكثر تعقيدا وديناميكيا.
خامسا: السلوك المهني

المدققين التي تعتمد على وجود اعتقاد دائم في نزاهتهم وموضوعيتهم يقصد به الثقة والمصداقية العامة في 
بدون تحفظ وفي الظروف الملائمة التي يجب أن يتم قبول المسؤولية اتجاه الصالح العام مع وضع المصلحة الشخصية 

بشكل عام في المرتبة الثانوية، كما يتطلب خلق والاحتفاظ بالثقة من المدققين أن يظهروا صفات معينة ترتبط
تمع كمهنة. )1(بالاستخدامات التي يتم إقرارها والتصديق عليها عن طريق ا

سادسا: السرية
يجب أن يحترم المدقق سرية المعلومات التي يحصل عليها نتيجة العلاقات المهنية التي ينبغي أن لا يفصح 

ونيــب قانــاك حق أو واجــإذا كان هنمن هذه المعلومات لأطراف ثالثة دون تفويض صحيح ومحدد، إلا عن أي
أو مهني بالإفصاح عنها، كما يجب ألا تستخدم المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها نتيجة العلاقات المهنية 

)2(للمنفعة الشخصية للمدقق أو الأطراف الثالثة.

القوائم الماليةفحص وتدقيقالمطلب الثالث: 
ا والوضعية الماليةتعتبر القوائم المالية المرآة التي تعكس نتيجة النشاط  للمؤسسة خلال السنة المالية، كما أ

يتعلق بعناصر النشاط في المؤسسة.تمثل الأداة الرئيسية اللازمة للإفصاح الملائم لكل ما 

أولا: أهمية تدقيق القوائم المالية
)3(:الآتيةترجع أهمية تدقيق القوائم المالية إلى العناصر 

للمؤسسة؛الوضعية الماليةباعتبارها الأداة الرئيسية لإظهار نتيجة النشاط و - 
على توضح وتظهر نتيجة النشاط من أرباح وخسائر، مما يؤدي إلى تحديد مدى إمكانية توزيع الأرباح- 

لها الحق في ذلك؛المساهمين وغيرهم من مختلف الأطراف التي

.145أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.80أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي، أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص - 2
، المكتب محمد السيد سرايا: أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل (الإطار النظري ،المعايير والقواعد، مشاكل التطبيق العملي)، الطبعة الأولى- 3

.592-591، ص ص 2007عي الحديث، الإسكندرية، مصر، الجام
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تساعد هذه القوائم في تقييم أداة المؤسسة خلال السنة عن طريق دراسة وتحليل النتائج التي تظهرها البيانات - 
التي تحتويها؛

التي تفيد إجراء المقارنات لنفس المؤسسة لعدد من السنوات المتتالية ومن ثم استخلاص النتائج والمؤشرات الهامة- 
في اتخاذ القرارات.

ثانيا: دور المدقق في فحص ومراجعة القوائم المالية
الات  )1(:الآتيةيتمثل دور المدقق في تدقيق القوائم المالية في ا

:القوائم المالية من خلال مراجعةينبغي على المدقق التحقق من صحة ودقة البيانات التي تحتويها- 1
المالية المدينة فيها والدائنة؛العناصر المختلفة التي تحتويها وتتضمنها القوائم - 
.جدولالتوجيه المحاسبي السليم لهذه العناصر بالنسبة لكل - 

:الآتيةفحص ومراجعة تبويب القوائم المالية للتحقق من أن هذا التبويب يحقق الأهداف - 2
ملاءمة وسلامة عرض البيانات؛- 
تلبية احتياجات الأطراف المختلفة من مستخدمي القوائم المالية.- 

، مع فحص وتحليل الميزانية الماليةص ومراجعة أي أرصدة منقولة من قوائم أو تقارير السنة السابقة خاصة فح- 3
أي تعديلات تمت عليها خلال السنة.

التحقق من أن عدد القوائم المالية اللازمة والملائمة قد تم إعدادها كحد أدنى للعدد المطلوب الذي يحقق - 4
ائم، كما أن عليه التحقق من أن إعداد أي مرفقات لازمة ومطلوبة لهذه القوائم الأهداف المطلوبة من هذه القو 

لتفسير ما تحتويه من بيانات أو توضيح تعليمات أو مفاهيم معينة هامة لمستخدمي هذه القوائم.

ثالثا: إجراءات تدقيق القوائم المالية
)2(:الآتيةيتم تدقيق القوائم المالية من خلال الإجراءات 

: التكاليفجدولتدقيق - 1
:في الآتيالجدولتتلخص إجراءات تدقيق هذا

، وذلك من خلال إجراء التكاليف المختلفة التي يتضمنها هذا الجدولالتأكد من صحة أرصدة عناصر - 
التدقيق المستندي لهذه العناصر، والتأكد من صحة تسجيلها في الدفاتر والسجلات بإتباع الأسس السليمة

.593-592، ص ص محمد السيد سرايا: المرجع السابق- 1
.231-228، ص ص سبق ذكرهق الحسابات (الناحية العملية)، مرجع خالد أمين عبد االله: علم تدقي- 2
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بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة؛التمييزفي 
التأكد من صحة رصيد المواد أول المدة وآخر المدة عن طريق مطابقة هذه الأرقام مع نتائج الجرد.- 

: التدفقات النقديةجدولتدقيق - 2
:من خلال العناصر الآتيةالجدولتتمثل إجراءات تدقيق هذا

حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفي الموعد المحدد؛أعدالتدفقات النقديةجدول التأكد من أن - 
التأكد من إحكام الرقابة الداخلية على عناصر الإيرادات والنفقات لمنع أي إسراف أو إثبات لنفقات - 

وهمية، ولمنع التلاعب أو اختلاس إيرادات محصلة؛ 
؛الإنفاقدة لهذا وصحته بالرجوع إلى المستندات المؤيالإنفاقالتأكد من جدية - 
مع مراعاة عدم المبالغة في تطبيق مبدأ التدفقات النقديةجدولالتأكد من تطبيق مبدأ الإفصاح عند إعداد - 

الإفصاح حتى يتجنب الكشف عن معلومات غير ضرورية وقد تضر بمصلحة المؤسسة؛
في الوسائل المختلفةالتحقق من مدى ما حققته المؤسسة من كفاية وما حققته من ربحية باستخدام - 

عمليات التحليل المالي.
: حساب النتيجةجدول تدقيق - 3

:الآتيةالإجراءات إتباععلى المدقق 
التأكد من أن الربح الذي تنوي المؤسسة توزيعه ربح حقيقي وليس وهمي؛- 
؛حساب النتيجةجدولالتأكد من أن الأرباح العادية وغير العادية ظهرت بصورة واضحة في - 
التأكد من صحة الإجراءات القانونية الخاصة بتوزيع الأرباح؛- 
التأكد من أن الهيئة العامة للمساهمين قد صادقت على طريقة توزيع الأرباح ونسبتها.- 

:الماليةالميزانية جدولتدقيق - 4
)1(في مجموعتين هما:الجدولتتمثل إجراءات تدقيق هذا

؛المؤسسة: تتضمن أصول أو ممتلكات المجموعة الأولى- 
: تتضمن الالتزامات التي تمثل في رأس المال وحقوق الغير.المجموعة الثانية- 

مما سبق نستنتج أن القوائم المالية هي الأداة الرئيسية التي تعكس نتيجة النشاط والوضعية المالية الحالية 
ة أمر ضروري للتأكد من صحتها وسلامتها.والمستقبلية للمؤسسة، لهذا فإن تدقيق القوائم المالي

.231خالد أمين عبد االله: علم تدقيق الحسابات (الناحية العملية)، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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الخارجيالتدقيق الثالث: العلاقة بين التدقيق الداخلي و بحثالم
على الرغم من الاختلافات بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي من حيث الهدف أو درجة الاستقلال

لنفس المنهجية في أداء التدقيقإتباعهماأو متطلبات ممارسة المهنة، وعلى الرغم أيضا من أوجه التشابه بينهما في 
من تخطيط وأداء اختبارات الرقابة الداخلية، والاختبارات الأساسية لعملية التدقيق، فإن التكامل بينهما موجوداً 

ا للمدقق الخارجي بل يقدم له المساعدة كونه يعين من قبل الإدارةبدرجة كبيرة، فلا يعتبر المدقق الداخلي منافسً 
فهو على دراية ومعرفة بظروفها وأحداثها.

التدقيق الداخليماهيةالمطلب الأول:
يعتبر التدقيق الداخلي إحدى أدوات الرقابة الداخلية في المؤسسة لدعم الوظيفة الإدارية، بالإضافة إلى  

ا دعما للمدقق  .الخارجيكو
أولا: تعريف التدقيق الداخلي

هناك عدة تعاريف للتدقيق الداخلي، نوجز منها:
نشاط تأكيدي مستقل وموضوعي ونشاط استشاري مصمم لإضافة قيمة هو عبارة عنالتعريف الأول:- 

ا، وهو يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم ودقيق لتقييم  للمؤسسة ولتحسين عمليا
)1(وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر، الرقابة والتوجيه (التحكم).

يعتبر التدقيق الداخلي أداة من أدوات الرقابة الداخلية فهو يساعد الإدارة على متابعة ومراقبة  التعريف الثاني:- 
لس الإدارة، ويكون تأثيره المؤسسةكافة عمليات وأقسام ومراكز أنشطة  ا تقرير أو تقارير يقدم  ، ومخرجا

قــيق الأهــداف المرغوبــة. بالإضافــة تحم على ــداخل التنظيم من خلال العمل على تحفيز كل الأفراد في التنظي
إلى تعامل المدقق الداخلي بشكل متوازن ومستقل مع كلا من النواحي المالية والتشغيلية لتحقيق منافع ومزايا 

ومن واجبات التدقيق الداخلي فيما يخص تزويده للإدارة بالمعلومات )2(،من وراء الربط وإيجاد العلاقة بينهما
)3(:النقاط الآتية

دقة أنظمة الرقابة الداخلية؛
ا تنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة؛ الكفاءة التي يتم 

1  -Pierre Schick : Memento d’Audit Interne , Dunod, Paris, 2007, p 5
.263-262، ص ص 2006عبد الفتاح محمد الصحن، وآخرون: الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، -2
.30، ص 2002محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي: المراجعة الخارجية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، -3
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 ا النظام المحاسبي، وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل 
والوضعية المالية.

عرفت اللجنة الدولية للمدققين الداخليين التدقيق الداخلي بأنه وظيفة النصح، وتتم بكل التعريف الثالث:- 
إستقلالية وموضوعية لتحسن تسيير المؤسسة، وتساعد على تحقيق الأهداف، وكذلك تقوم بتقييم وتحسين 

)1(المخاطر وإجراءات الرقابة وأساليب الإدارة.

ا تتضمن معلومات التعريف الرابع:-  هو عبارة عن النشاط الدوري للتأكد مما إذا كانت الإجراءات المعمول 
)2(صادقة، عمليات شرعية، وتنظيمات فعالة، هياكل واضحة ومناسبة.

فحص عمليات المؤسسة ودفاترها من التعاريف السابقة نستنتج أن التدقيق الداخلي هو عبارة عن 
ا من قب ا ومستندا زء ــل شخص يعتبر موظف في المؤسسة الذي يتحلى بقواعد السلوك المهني، وهو جوسجلا

من نظام الرقابة الداخلية.
)3(:الآتيةالعناصريمكننا استخلاص كما

: وظيفة تقييم مستقل، أي أن يكون المدقق الداخلي مستقلا عن الأنشطة التي يقوم التدقيق الداخلي- 1
بتدقيقها؛

)4(بأعلى مستويات الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛: بارتباطه مستقل- 2

: حيث تطمئن الإدارة بأن المخاطر المرتبطة بالمؤسسة مفهومة ويتم التعامل معها بشكل تأكيدي واستشاري- 3
مناسب، كما يتم تزويد الإدارة بالتحليلات والدراسات والاستشارات، والاقتراحات اللازمة لاتخاذ القرارات 

السليمة؛
)5(بأداء الأعمال الموكلة إليه؛: ذلكموضوعي- 4

: هو قدرة التدقيق الداخلي على إضافة قيمة للمؤسسة بتحقيق العائد النهائي إضافة قيمة للمؤسسة- 5
للاستثمار في المؤسسة؛

1 - Jacques Renard : Théorie et pratique de l’audit interne, 3 ed, édition d’organisation, paris, 2000, P
61.

.15، ص 2005محمد بوتين: المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، - 2
3 -Spencer Pickett : The Essential Handbook of Internal Auditing, John Wiley et Sons, LTD, England,
2005, p p 109-110.

للنشر، عمان، خلف عبد االله الوردات: التدقيق الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق -4
.36، ص 2006الأردن، 

.36المرجع نفسه، ص - 5
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: أي فحص وتقييم كافة الإجراءات لخدمة أنشطة المؤسسة؛أهداف التدقيق- 6
سة وتقديم تقريرا مفصلا عن نقاط الضعف : أي تحسين مستمر بفحص حسابات المؤستحسين عملياتها- 7

والأخطاء المكتشفة، وأن يقدم نصائح في حدود مراقبته؛
تحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر والرقابة والتحكم وتقديم التوصيات لتحسينها بتكاليف معقولة.- 8

ثانيا: عناصر التدقيق الداخلي
يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بالإدارة والعمليات المنظمة ونظم 

)1(:الآتيةالمعلومات المتعلقة بالعناصر الرئيسية 

البيانات المالية: يقوم المدقق الداخلي بمراجعة موثوقية وسلامة والتشغيليةالبيانات الماليةموثوقية وسلامة - 1
الوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف والإبلاغ عن هذه المعلومات؛والتشغيلية، و 

: مراجعة عمليات أو برامج التأكد مما إذا كانت النتائج متسقة مع الأهداف فعالية وكفاءة العمليات- 2
المحددة، وما إذا كان يتم تنفيذ العمليات كما هو مخطط لها؛

للأصول ووسائل حمايتها؛: التحقق من الوجود الفعلي حماية الأصول- 3
والخطط ت : مراجعة النظم لضمان الالتزام بتلك السياساالالتزام بالقوانين واللوائح والاتصالات- 4

والإجراءات والقوانين، واللوائح والعقود الهامة التي يمكن أن يكون لها تأثير على العمليات والتقارير.
ثالثا: أهداف التدقيق الداخلي

)2(:الآتيةداف الأساسية لوظيفة التدقيق الداخلي في تحقيق الأنشطة يمكن تلخيص الأه

فحص وتقييم مدى ملاءمة تطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية عن طريق تقييم نظم الرقابة المختلفة؛- 
امــالهأثير ــظمة ذات التــوانين والأنــوالقراءاتــطط والإجــات والخــاســين بالسيــاملــزام العـالتحقق من مدى الت- 

على أعمال المؤسسة؛
تحديد مدى ملاءمة إجراءات المحاسبة عن الأصول، وتحديد مدى كفاية الحماية والأمان لتلك الأصول؛- 
التحقق من مدى مصداقية وسلامة المعلومات وفحص الوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتبويب وتقرير - 

مثل هذه المعلومات؛

1  -Spencer Pickett : Op. Cit, p 112.
، 2008، ناصر دادي عدون، عبد الرحمان بابنات: التدقيق الإداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دار المحمدي العامة، الجزائر-2

.42ص 
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لمعايير العملية، وتحليل وتوصيل لمؤسسة والتقرير عن الانحرافات لكفاءة واقتصادية استخدام موارد اتقييم مدى  - 
ذلك إلى المسؤولين عن اتخاذ القرارات؛

تقييم نوعية وجودة الأداء في تنفيذ المسؤوليات المحددة؛- 
التوصية بالتحسينات التشغيلية.- 

)1(:الآتيةلتحقيق هذه الأهداف يقوم المدقق الداخلي بإنجاز الأعمال 

التــأكد من صــحتها ودقتــها وتمثيــلها دف ـفحص المستندات والدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمؤسسة - 
ال؛ مع القواعد والمبادئ المتعارف عليها في هذا ا

دف التأكد من تطبيق وتنفيذ الخطط والسياسات فحص أعمال الإدارات والأقسام المختلفة ل-  لمؤسسة 
عليها، كما يتم تقييم أداء إدخالهاوالإجراءات والنظم الموضوعية، وتقييمها لاقتراح التحسينات الواجب 

الإدارات والأقسام لمحاولة تحسين الكفاية.
: نطاق التدقيق الداخليارابع

)2(:العناصر الآتيةيتضمن نطاق التدقيق الداخلي في فحص وتقييم كفاءة وفعالية الأداء من خلال 

مراجعة النظام المحاسبي ونطاق الرقابة الداخلية، والإشراف على الأعمال بالإضافة إلى وضع التوصيات اللازمة - 
بشأن المدققين الداخليين؛

بالسياسات المخططة والإجراءات والقوانين واللوائح التي يكون لها مراجعة النظم الموضوعة للتأكد من الالتزام- 
تأثير جوهري على العمليات والتقرير؛

فحص الكفاءة الاقتصادية والإدارية وفعالية العمليات، وكذلك الضوابط غير الإدارية في المؤسسة؛- 
الإدارية وقد انات الماليةالبيمراجعة وسائل الحفاظ على الأصول والتحقق من وجود تلك الأصول، وفحص - 

يتضمن ذلك مراجعة الوسائل المتعلقة بتحديد وقياس وتصنيف، وإعداد التقارير الخاصة بالمعلومات 
والاستفسارات عن عناصر محددة، بالإضافة إلى الفحص التفصيلي للعمليات والأرصدة والإجراءات؛

مع الأهداف الموضوعة، وما إذا كانت العمليات مراجعة العمليات أو البرامج للتأكد من أن النتائج تتناسق- 
والبرامج تنفذ كما هو مخطط لها.

.16-15، ص ص 2010دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، مصر، وجدي حامد حجازي: أصول المراجعة الداخلية (مدخل عملي تطبيقي)،- 1
.94زاهرة توفيق سواد: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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خامسا: معايير التدقيق الداخلي
تتم ممارسة التدقيق الداخلي من قبل أشخاص من داخل المؤسسة أومن خارجها، ومع أن تلك 

نه من الضروري التقيد بالمعايير الدولية الاختلافات قد تؤثر في ممارسة التدقيق الداخلي في كل بيئة على حدة إلا أ
دف هذه المعايير  للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، وذلك لكي يتمكن المدقق الداخلي من الوفاء بمسؤولياته. و

)1(إلى:

تحديد المبادئ الأساسية لممارسة التدقيق الداخلي؛- 
للتدقيق الداخلي؛توفير إطار مرجعي لأداء وتطوير مجال واسع للقيمة المضافة - 
إرساء الأسس لتقييم أداء التدقيق الداخلي؛- 
تعزيز تحسين عمليات ومسارات المؤسسة.- 

تنقسم المعايير إلى قسمين: معايير الصفات ومعايير الأداء. معايير الصفات تحدد الخصائص التي يجب 
ايير الأداء فهي تتناول طبيعة التدقيق توفرها في الهياكل والأفراد الذين يمارسون مهنة التدقيق الداخلي، أما مع

) كما تم إدراج معايير التنفيذ التي تحدد 04الداخلي وتحدد معايير الجودة لقياس أداء الخدمات المقدمة (الملحق رقم 
المتطلبات لتطبيق معايير الصفات والأداء حسب نوعية الخدمات المقدمة سواء كانت الخدمات تطمين (ت) التي 

أو جات بشــأن عمــلية اــل أو استنتــديم رأي مستقــلي لتقــدقق الداخـموضوعيا للأدلة من طرف المتشمل تقييما 
أو غيرها من الموضوعات، ويتم تحديد طبيعة ونطاق مهمة التطمين من قبل المدقق الداخلي. أو وظيفة أو مسار

زبون وتخضع طبيعة العلى طلب محدد من (أ) التي تمثل خدمات إرشادية وتنفذ بصفة عامة بناءخدمات استشارية 
)2(.الاستشارية للاتفاق مع الزبونونطاق المهمات

: ماهية التدقيق الخارجيالمطلب الثاني
ا وسيلة تخدم جهات كثيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على القوائم المالية التي  تظهر أهمية التدقيق الخارجي في أ

الخارجي.المدققيعتمد عليها 
تعريف التدقيق الخارجيأولا:

دف إلى فحص القوائم المالية يعرف التدقيق الخارجي بأنه الأداة الرئيسية المستقلة والحيادية ال في المؤسسة تي 
ومن ناحية أخرى فإن التدقيق الخارجي بمعناها المتطور والحديث والشامل ما هو إلا نظام يهدف إلى إعطاء الرأي

1  -Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse : Comptabilité et Audit (Manuel et Application), DSCG 4,
Dunod, Paris, 2007, p 383.
2- https : na. theiia.org, .15/10/2015 :بتاريخ
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)1(التقارير والأنظمة والإجراءات المعنية بحماية ممتلكات المؤسسة موضوع التدقيق.الموضوعي في 

الفحص الإنتقادي المنظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المحاسبية المثبتة كما يعرف بأنه عبارة عن
بالدفاتر والسجلات، ومفردات القوائم المالية لإعداد تقرير يحتوي على رأي فني محايد عن عدالة القوائم المالية 

)2(ومدى الإعتماد عليها لمعرفة الوضعية المالية للمؤسسة.

الخارجي هو عبارة عن فحص القوائم المالية والسجلات المحاسبية، من أجل إبداء نستنتج بأن التدقيق 
رأي فني محايد حول صدق وعدالة هذه القوائم المالية، ومدى الإعتماد عليها.

ثانيا: أهداف التدقيق الخارجي
يهدف التدقيق الخارجي إلى التحقق الموضوعي الحيادي المستقل من الكفاءة الاقتصادية والإدارية 
لعمليات المؤسسة ومطابقتها مع الأهداف الواجب تحقيقها، كما يهدف أيضا إلى تبليغ الجهات المعنية في الوقت 

التدقيق الخارجي يتضمن الجوانب المناسب وبصيغة منطقية موضوعية هادفة بنتائج التدقيق. وبصفة عامة فإن
)3(:الآتية

ضرورة تفهم طبيعة وقواعد المحاسبة ومبادئها وأهدافها الرئيسية؛- 
التعرف على أساليب وأدوات التحقق الأساسية التي يمكن استخدامها لتنفيذ عملية التدقيق، وتدقيق عناصر - 

النشاط المختلفة في المؤسسة؛
لتي يمتلكها المدقق الخارجي ومدى ما يتمتع به من قدرات شخصية وفكر سليم الإمكانيات المادية والبشرية ا- 

في مجال أداء عمله؛
مستوى المسؤوليات التي يقبلها المدقق الخارجي (مهنيا، فنيا، قانونيا) التي يقبلها للتعبير عن آراءه المهنية؛- 
في المؤسسة لتحديد مستوى التعاون بينهما تحديد مستوى العلاقة بين التدقيق الخارجي وإدارة التدقيق الداخلي - 

في مجال إنجاز عملية التدقيق.
ثالثا: مجال ونطاق التدقيق الخارجي

يشير مجال التدقيق الخارجي إلى القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها التي يكلف مراقب الحسابات 
ــراءات التي تبــدو ضــرورية أو لازمــة ل الإجــهي تمثــدقيق فــطاق التــبمراجعتها وإبداء الرأي الفني المحايد عليها. أما ن

المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، الطبعة الأولى، كمال الدين مصطفى الدهراوي، محمد السيد سرايا: دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة، -1
.187، ص 2001مصر 

تمع العربي، عمان، الأردن، - 2 .40، ص 2010سامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان: تدقيق الحسابات، الطبعة الأولى، مكتبة ا
.38-37محمد السيد سرايا: مرجع سبق ذكره، ص ص -3
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في ضوء الظروف المحيطة بسعي مراقب الحسابات لتحقيق أهداف التدقيق، ومن المتفق عليه مهنيا أن مدى ونوع 
يتم خلال تحديدهاوتوقيت الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التدقيق هي أمور يحددها مراقب الحسابات، فمن 

لقوانين واللوائح في ضوء كل من: متطلبات معايير التدقيق، متطلبات المنظمات المهنية، االمناسباتخاذ القرار 
)1(تكليفه بالتدقيق، بالإضافة إلى إعداد تقريره عن تدقيق الحسابات.السارية، شروط 

علاقة التدقيق الداخلي بالتدقيق الخارجي: المطلب الثالث
يجب أن يقوم مدير التدقيق بالتنسيق بين جهود التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي، حيث يجب أن 
يكون هناك تعاون كامل بين عمليهما للتأكد من مدى كفاية عمليات التدقيق وتقليل الجهود المزدوجة. ولا شك 

للمدقق الخـارجي التي تأخـذ أي شـكل أن هناك الكثير من صور المساعدة التي يمكن أن يؤديها المدقق الداخلي 
)2(:الآتيةمن الأشكال 

التفهم التام لأساليب وطرق ومصطلحات التدقيق؛- 
يجب أن تكون كل الترتيبات في مجال التعاون بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي متفق عليهما وموثقة  - 

؛كتابياً 
الخارجي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض ساعات التدقيق التكامل بين مهام التدقيق الداخلي وأعمال المدقق - 

الخارجي، ومن ثم خفض تكلفة التدقيق الخارجي.
: الموضحة أدناه)17رقم (إلا أن هناك أوجه اختلاف بينهما يمكن تلخيصها في الجدول

: الاختلاف بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي)17(الجدول رقم
التدقيق الخارجيالتدقيق الداخليالخصائص

الهدف 
الأساسي

ا  يهدف التدقيق الداخلي إلى فحص الأنظمة المحاسبية وإجراءا
دف التحقق من تنفيذها طبق لما اوالسياسات الإدارية المرسومة 

هو مخطط له، واكتشاف أي انحرافات عن التنفيذ.

يهدف التدقيق الخارجي إلى إبداء رأي فني محايد 
عن عدالة وصدق القوائم المالية التي تعدها إدارة 

.ووضعيتها الماليةالمؤسسة عن نتيجة الأعمال 
التدقيق الداخلي يمكن أن يكون مراجعة تفصيلية شاملة نظرا لما نطاق العمل

تحقيق يتاح للمدقق الداخلي من وقت وإمكانيات تمكنه من 
ذلك.

التدقيق الخارجي هو مراجعة اختبارية تقوم على 
أساس الاختبارات أو العينات

من الجزء 
التنظيم الذي 

الات المحاسبية والمالية،  التدقيق الداخلي يبدأ بصفة عامة في ا
وإن كان فحصها وتقييمها غير محدد بالنواحي المالية، حيث يمتد 

وإبداء رأي ظيم ككل من خلال التدقيق الماليالتن
ن عدالة وصدق القوائم المالية، فني محايد ع

.17-16عبد الوهاب نصر علي: مرجع سبق ذكره، ص ص -1
.16وجدي حامد الحجازي: مرجع سبق ذكره، ص -2
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الات التشغيتم تقييمه على مفهوم الأهمية التدقيقعتمد تفاصيل وييلية أيضا.على ا
النسبية.

الأساليب 
المطبقة

يعتمد التدقيق الداخلي على معايير الأداء المهني، وكذلك 
سياسات وإجراءات المؤسسة.

المتعارف عليهاالتدقيقيعتمد على معايير 

توقيت الفحص 
التدقيقو 

لا شك أن التدقيق الداخلي يقوم بفحص أنشطة المؤسسة 
بصفة مستمرة.

في الأغلب يتم التدقيق الخارجي على أساس 
اية الفترة المحاسبية. سنوي في 

- 17صص، 2010مصر، ،الإسكندرية،دار التعليم الجامعي)،تطبيقيمدخل عملي (أصول المراجعة الداخلية:وجدي حامد حجازيالمصدر:
.]بتصرف[19

المبحث الرابع: التخطيط والتقرير في عملية تدقيق القوائم المالية
يحتاج المدقق أن يخطط لتحديد دليل الإثبات الذي يتعين عليه جمعه حتى يكون قادرا على التعبير عن 

المالية تعطى بصورة صادقة وعادلة عن الموقف والأداء المالي للمؤسسة أم لا، وكيف رأيه عما إذا كانت القوائم 
ومتى يتم جمع ذلك الإثبات، ومن ثم يقوم بإجراءات التدقيق، وفي الأخير يكتب المدقق تقريره عن عدالة القوائم 

.المالية

المطلب الأول: التخطيط في عملية تدقيق القوائم المالية
الأول من معايير التدقيق المتعارف عليها أن يتم التخطيط على نحو مناسب.يتطلب المعيار
أولا: تعريف التخطيط

ولا إلى الأهداف المراد يعرف التخطيط بشكل عام بأنه عملية جمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها وص
ة للعملية وتطوير خطة تدقيق شاملإستراتيجيةكما يعرف التخطيط في عملية التدقيق بأنه: "وضع تحقيقها.  

.التدقيق من أجل تخفيض مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول"
الموسوم: التخطيط )300(كما يشير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي في معيار التدقيق الدولي رقم 

مستمرة ومتكررة وكثيرا ما يبدأ منفصلة من التدقيق بل هو عمليةم المالية، أن التخطيط ليس مرحلة لتدقيق القوائ
بعد وقت قصير أو فيما يتعلق بإكمال عملية التدقيق السابقة، ويتم حتى إكمال عملية التدقيق الحالية، غير أنه 
عند التخطيط لعملية التدقيق على المدقق تحديد توقيت أنشطة تخطيط وإجراءات تدقيق معينة وبحاجة لإكمالها 

ت التدقيق. بالإضافة إلى ذلك فقد تختلف طبيعة ومدى أنشطة التخطيط حسب حجم قبل أداء مزيد من إجراءا
)1(وتعقيد المؤسسة وخبرة المدقق السابقة، والتغيرات في الظروف التي تحدث أثناء عملية التدقيق.

.249أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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)1(وبصفة عامة توجد ثلاث أسباب رئيسية للقيام بعملية التخطيط هي:

ة تدقيق كافية؛تمكين المدقق من الحصول على أدل- 
مساعدة المدقق على التحكم في التكاليف؛- 
تجنب المدقق سوء التفاهم مع الزبون.- 

ثانيا: أهمية التخطيط
)2(:العناصر الآتيةيساعد التخطيط الملائم لعملية التدقيق في تحقيق 

العناية الملائمة التي قد أعطيت للمجالات الهامة في عملية التدقيق؛- 
التي قد أخذت في الاعتبار وشخصت، وحلها في الوقت المناسب؛المشاكل المحتملة- 
عملية التدقيق منظمة وتدار بشكل مناسب وبأسلوب فعال وكفؤ.- 
التكليف المناسب للعمل لأعضاء فريق العملية؛- 
عملهم؛وتدقيقيسهل توجيه أعضاء فريق العملية والإشراف عليهم - 
.يساعد على تنسيق العمل الذي يقوم به المدقق- 

)3(:تحقيق العناصر المرتبطة بالتدقيق والرقابة في العناصر الآتيةبالإضافة إلى ذلك فإن التخطيط يهدف إلى

قــطر التدقيــض خــط في تخفيـطيــة التخــمن أهميــتكل:ــل أفضــتنظيم أعمال التدقيق والرقابة عليها بشك- 1
الات محسباإلى أدنى مستوى مقبول، لذا يجب على المدققين أن يأخذوا في  المخاطر المرتبطة بمختلف ا

. فالتخطيط المناسب يساعد المدققين في التشديد على عنصر الخطر القوائم المالية(العناصر) التي تحتوي عليها 
أفضل. ومن ناحية أخرى فإن التخطيط التفصيلي المتعلق بكل مجال، ومن ثم تنظيم ورقابة عملية التدقيق بشكل 

لعملية التدقيق يمكن المدققين من تنفيذ إجراءات التدقيق بدقة أكبر، وإجراء أية تعديلات تبدو ضرورية.
يمكن التخطيط المناسب من تحديد المشاكل ومنع أو التقليل من حدوثها مواجهة المفاجآت المحتملة:- 2

.الميزانية الماليةبيرة ومن ثم تجنب الخطر الناجم عن احتمال إهمال بعض عناصر ويجعل أعمالهم تنفذ بسهولة ك
يوفر التخطيط المناسب بعض التأكيد بأن العمل سيؤدي بدرجة عالية من الكفاءة تخفيض وقت التدقيق:- 3

وفي أقل وقت ممكن.

.524أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.46داود يوسف صبح: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.253-250لتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص ص أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق وا- 3
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يجبر التخطيط المدققين على ضرورة التأكد من أن أعمالهم منسجمة التركيز على الأهداف وليس الأتعاب:- 4
بشكل ومتماشية مع خصائص وأهداف المؤسسة. ومن ناحية أخرى فإن المدققين الذين لم يخططوا لعملية التدقيق 

ينـالمدققمناسب سيضطرون لجدولة العمل بلغة الوقت المقضي في تدقيق أنشطة التدقيق والأتعاب التي يطلبها
ومن ثم عدم القدرة على مواجهة الحد الأدنى من معايير الأداء المهني.

إجراءات التخطيط لتدقيق القوائم الماليةثالثا: 
) هو 300لقد أشار مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي إلى أن الغرض من معيار التدقيق الدولي رقم (

على تخطيط عملية تدقيق القوائم المالية.إرشادات بشأن الاعتبارات والأنشطة المطبقةتوفير
ومن ناحية أخرى فقد تم إدخال الأمور التي على المدقق أخذها بعين الاعتبار في عمليات التدقيق الأولية

لس على أنه يجب على المدقق تخطيط عمل التدقيق لكي يتم إنجاز  بطريقة فعالة. ولكي يتم لهماأعمكما أكد ا
)1(:الآتيةالإجراءات إتباعم يجب التخطيط بشكل ملائ

الأنشطة الأولية:- 1
:الآتيةيجب على المدقق في بداية عملية التدقيق أداء الأنشطة 

أداء إجراءات فيما يتعلق باستمرار العلاقة مع الزبون وعملية التدقيق المحددة؛- 
تقييم الامتثال للمتطلبات الأخلاقية بما في ذلك الاستقلالية؛- 
لشروط العملية.تحقيق فهم - 

لس على أن الهدف من أداء هذه الأنشطة هو المساعدة في ضمان قيام المدقق بتحديد أية  كما أكد ا
أحداث أو ظروف قد تؤثر بشكل عكسي على قدرة المدقق على تخطيط وأداء عملية التدقيق لتقليل مخاطر 

التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل مقبول.
أنشطة التخطيط:-2

:طوات الآتيةأنشطة التخطيط الختتضمن
التدقيق الشاملة نطاق وتوقيت واتجاه التدقيق، وتوفر إستراتيجيةتحدد الشاملة:التدقيقإستراتيجية- أ

ة:الآتيالإرشادات لتطوير خطة تدقيق أكثر تفصيلا، لذا فإن خطة التدقيق الشاملة تشمل النقاط 
ة؛إطار إعداد التقارير المالية المستخدمتحديد خصائص العملية التي تبين نطاقها مثل: - 
تأكيد أهداف إعداد التقارير المالية للعملية الخاصة بتخطيط توقيت التدقيق وطبيعة الاتصالات المطلوبة؛- 

.]بتصرف[271-261، المرجع السابق، ص ص المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)أحمد حلمي جمعة:-1
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اعتبار العوامل الهامة التي ستحدد النواحي التي ستركز عليها جهود فريق العملية، مثل تحديد مستويات - 
الأولي للنواحي التي قد توجد فيها مخاطر أعلى للأخطاء التي تتسم بالأهمية الأهمية النسبية والتحديد

وتقييم ما إذا كان يمكن للمدقق التخطيط للحصول على أدلة فيما يتعلق بفاعلية الرقابة الداخلية وتحديد 
القطاع الحديث الهام للمؤسسة، وتقاريرها المالية والتطورات المناسبة الأخرى.

التدقيق الشاملة تحديد نتائج الأنشطة الأولية للعمليةإستراتيجيةالمدقق عند تطوير كما يجب على 
حيث يكون ذلك عمليا الخبرة المكتسبة في العمليات الأخرى التي تم أداؤها للمؤسسة.

التدقيق الشاملة يكون المدقق قادرا على البدء في تطوير خطة تدقيق أكثر إستراتيجيةوبعد أن يتم وضع 
إلى ملة مع الأخذ في الاعتبار الحاجة التدقيق الشاإستراتيجيةتفصيلا لمعرفة مختلف الأمور التي تم تحديدها في 

تحقيق أهداف التدقيق من خلال الاستخدام الكفء لموارد التدقيق.
تشمل خطة التدقيق طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق التي سيقوم بأدائها المدقق خطة التدقيق:- ب

من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقليل مخاطر التدقيق إلى مستوى منخفض بشكل 
)1(:النقاط الآتيةمقبول. ويجب أن تشمل خطة التدقيق على 

التي م المخاطر الكافية ولتقييم مخاطر الأخطاءة لتقييالمخططوصف لطبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات - 
تتسم بالأهمية؛

وصف لطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الإضافية المخططة عند مستوى الإثبات لكل فئة هامة - 
من المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات، وتعكس خطة التدقيق للإجراءات الإضافية قرار المدقق 

فحص فاعلية عمل أنظمة الرقابة وطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق المهمة المخططة؛ما إذا سيتم 
إجراءات التدقيق الأخرى المطلوب تنفيذها للعملية من أجل الامتثال لمعايير التدقيق الدولية.- 
يشير مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي التغييرات في قرارات التخطيط أثناء سير عملية التدقيق:- ج

التدقيق الشاملة وخطة إستراتيجيةإلى أنه يجب على المدقق تحديث )300(في معيار التدقيق الدولي رقم 
التدقيق وتغييرهما حسبما هو ضروري أثناء سير عملية التدقيق، حيث أن تخطيط عملية التدقيق هو عملية 

لتدقيق ونتيجة لأحداث غير متوقعة أو تغيرات في الظروف أو أدلة التدقيق مستمرة متكررة طيلة عملية ا
التدقيق الشاملة إستراتيجيةالتي تم الحصول عليها من نتائج إجراءات التدقيق فقد يحتاج المدقق أن يعدل 

وقد تعديل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الإضافية المخططة الناجمةويقصد بذلكوخطة التدقيق.

.46داود يوسف صبح: مرجع سبق ذكره، ص - 1
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تصل معلومات إلى علم المدقق مختلفة بشكل أساسي عن المعلومات المتوفرة عندما خطط المدقق إجراءات 
التدقيق.

على يجب على المدقق تخطيط طبيعة وتوقيت ومدى توجيه والإشرافالتوجيه والإشراف والمتابعة:-د
على المخاطر المقيمة للأخطاء التي تتسم بالأهمية، وعندما تزيد هذه المخاطر فإن اً أعضاء فريق العملية بناء

على المدقق عادة زيادة مدى واستمرارية توجيه والإشراف على أعضاء فريق العملية وأداء تدقيق أكثر 
اً اءــلية بنــريق العمــل فــعة عمــدى مراجــت ومــعة وتوقيــط طبيــق تخطيــدقــتفصيلا لعملهم، وبالمثل على الم

)1(على قدرات وكفاءة الأفراد الأعضاء في فريق العملية الذين يقومون بأداء عمل التدقيق.

التدقيق الشاملة القرارات إستراتيجيةيسجل توثيق المدقق وخطة التدقيق الشاملة:إستراتيجيةتوثيق - ه
الرئيسية التي تعتبر ضرورية لتخطيط التدقيق بشكل مناسب وإبلاغ الأمور الهامة لفريق العملية، حيث أن 
توثيق المدقق لخطة التدقيق كاف لبيان طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق المخططة وإجراءات التدقيق 

لات هامة وأرصدة حسابات والإفصاح استجابة للمخاطر الإضافية عند مستوى الإثبات لكل فئة معام
المقيمة.

كما يشمل توثيق المدقق أية تغيرات هامة في إستراتيجية التدقيق الشاملة المخططة في الأصل وفي خطة 
التدقيق المفصلة أسباب التغيرات الهامة واستجابة المدقق للأحداث أو الظروف أو نتائج إجراءات التدقيق التي 

عن هذه التغيرات.تنتج
تشمل عادة المناقشات مع المكلفين بالتحكم إستراتيجية الاتصالات مع المكلفين بالتحكم والإدارة:-و

التدقيق الشاملة وتوقيت التدقيق بما في ذلك أية تحديدات لذلك أو أية متطلبات إضافية، وكثيرا ما تتم 
المناقشات مع الإدارة لتسهيل إجراء وإدارة عملية التدقيق.

المطلب الثاني: إجراءات التدقيق
أنواع من الإجراءات لجمع أدلة الإثبات لتحديد مدى عدالة القوائم الماليةيستخدم المدققون خمسة

حيث يتم تنفيذ النوعين الأولين من الاختبارات لتخفيض مخاطر الرقابة المقدرة، بينما تمثل الاختبارات الثلاثة 
هذه الإجراءات الأخيرة كل الاختبارات الأساسية التي تستخدم لتخفيض مخاطر الاكتشاف المخططة. تتمثل 

)2(في:

.31محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي: المراجعة الخارجية، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.199-197أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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أولا: إجراءات الرقابة الداخلية
يركز المدقق اهتمامه في هذه المرحلة من التدقيق على كل من تصميم وتنفيذ جوانب الرقابة الداخلية

هذا الفهم، ويشمل هذا الإجراء خمسة أنواع من إجراءات التدقيق التي للتوصل إلى الفهم وتوفير الأدلة التي تدعم
ترتبط بفهم المدقق للرقابة الداخلية هي:

تحديث وتقييم ممارسة المدقق السابقة مع الوحدة الاقتصادية؛- 
الاستفسار من أفراد الزبون؛- 
قراءة كتيبات استخدام النظام السياسي لدى الزبون؛- 
ت؛فحص المستندات والسجلا- 
ملاحظة الأنشطة والعمليات التشغيلية بالوحدة الاقتصادية.- 

اختبارات الرقابةثانيا: 
يتمثل الاستخدام الأساسي لفهم المدقق للرقابة الداخلية في تقدير مخاطر الرقابة لكل هدف من أهداف 
التدقيق المرتبطة بالعمليات المالية، وعندما يعتقد المدقق أن سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية قد تم تصميمها 

تقدير خطر الرقابة الذي يعكس هذا التقييم على نحو فعال، وعندما يكون لها الكفاءة للقيام بذلك سيقوم ب
وللتوصل لهذا التقدير فإنه يجب أن يكون مخاطر الرقابة المقدر محدودا بالمستوى الذي تدعمه الأدلة. ويتم تنفيذ 
اختبارات الرقابة لتحديد مدى فعالية تصميم وتنفيذ أنواع محددة من الرقابة الداخلية التي تشمل الإجراءات 

)1(:الآتية

الاستفسار من الأفراد الملائمين لدى الزبون؛- 
فحص المستندات والسجلات والتقارير؛- 
ملاحظة الأنشطة المرتبطة بالرقابة؛- 
إعادة تشغيل الإجراءات لدى الزبون.- 

ثالثا: الاختبارات الأساسية للعمليات
يتم تصميم هذه الاختبارات لاختبار الأخطاء أو المخالفات النقدية التي تؤثر بشكل مباشر في أرصدة 

في التي تمثل تحديدا واضحا للانحراف القوائم المالية ويطلق على هذه الأخطاء بالأخطاء والمخالفات النقدية 
دف هذه الاختبارات إلى تحديد مدى تحقق كافة أهداف ال تدقيق المرتبطة بالعمليات المالية في كل الحسابات. و

.406ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 1
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فئة من فئات العمليات المالية، فقد يؤدي المدقق الاختبارات الأساسية للعمليات المالية لاختبار ما إذا كانت 
وتم وما إذا كانت العمليات المالية التي حدثت قد تم تسجيلها فعلاً العمليات المالية المسجلة قد حدثت فعلاً 

)1(الفترة الزمنية الملائمة، وتم تبويبها على نحو صحيح.تسجيلها في 

رابعا: الإجراءات التحليلية
تشمل الإجراءات التحليلية المقارنات بين القيم المسجلة والتوقعات التي يتوصل إليها المدقق، وتتضمن 
عادة حساب النسب المالية بواسطة المدقق ومقارنتها مع النسب المالية بالسنوات السابقة والبيانات الأخرى 

ا.  المرتبطة 
التي المهمة وبحث التقلبات والعلاقاتوالمؤشراتهو عبارة عن تحليل النسبتعريف الإجراء التحليلي:- 1

ا. كما ا انحراف عن المبالغ المتنبأ  تتضمن تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة، أو تلك التي 
)2(غير المالية ذات العلاقة.و البيانات الماليةدراسة العلاقات بين عناصر 

) بأنه عبارة عن تقييم البيانات المالية (القوائم 520المعيار الدولي رقم (اكما يعرف الإجراء التحليلي وفقً 
اليــة، ويشمــل أيضا تحـديد التقلبـات المالية) من خلال تحليل العلاقات المقبولة بين كل من البيانات المالية وغير الم

)3(القيم المتوقعة بمقدار كبير.أو العلاقات غير المتسقة مع البيانات الأخرى ذات العلاقة، أو المختلفة عن

)4(بعبارة أخرى يمكن تعريف الإجراء التحليلي بأنه الاختبار الأساسي الذي يتضمن:

المالية وغير المالية؛البياناتالعلاقات بين عناصر - 
المقارنة للفترات السابقة؛البيانات- 
النتائج المتوقعة وفحص التغيرات المهمة.- 

دققــاعدة المــع إلى مســراء يرجــدام هذا الإجــلعل أهم أسباب استخالتحليلي:أسباب استخدام الإجراء- 2
)5(:الآتيةفي النواحي 

يقوم المدقق بالتخطيط المساعدة في فهم طبيعة أعمال الزبون وتحديد مناطق الخطورة المحتملة:- أ
السليم لعملية التدقيق وتقدير مخاطر التدقيق الكاملة وعليه أن يتفهم طبيعة أعمال الزبون لما له من تأثير

.679أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.189: مرجع سبق ذكره، ص ، شحاته السيد شحاتهمنصور أحمد البديوي- 2
.434الإتحاد الدولي للمحاسبين: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.457أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص - 4
.195-191: مرجع سبق ذكره، ص ص ، شحاته السيد شحاتهمنصور أحمد البديوي- 5
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على تقديره لمخاطر التدقيق واختياره للمساعدين له في عملية التدقيق وتوقيت إجراءات التدقيق.
يقوم المدقق عند تقديره لمستوى مخاطر التدقيق استمرارها:المساعدة في تقدير قدرة المؤسسة على - ب

المرغوب فيه بدراسة وتقييم قدرة المؤسسة على استمرارها في المستقبل.
عندما يجد المدقق اختلافات تساعد في التعرف على مجالات الأخطاء المحتملة في القوائم المالية:- ج

في عملية للسنة الجارية والبيانات الأخرى المستخدمةةالقوائم الماليأساسية (جوهرية) غير متوقعة بين 
المقارنة، فإن هذه الاختلافات يشار إليها عادة بالتقلبات غير العادية التي تحدث بسبب وجود خطأ 

محاسبي أو غش أو تلاعب. لذلك إذا كانت التقلبات غير العادية كبيرة فإن على المدقق أن يحدد سببها.
عندما لا يجد المدقق تقلبات غير عادية فإن ذلك يدل على احتمال وجود ساسية:تقليل الاختبارات الأ-د

على سلامة أخطاء تتسم بالأهمية أو تلاعب يكون منخفض وبذلك يوفر الإجراء التحليلي دليل قوي
ذه الوسيلة مما يجعل المدقق عادة يقلل ية من الاختبارات التفصيلوعدالة أرصدة الحسابات التي تم فحصها 

التي يجريها على أرصدة تلك الحسابات.
يعتبر الإجراء التحليلي من أقل أنواع الاختبارات تكلفة نظراً تخفيض تكلفة أداء عملية التدقيق:- ه

لإمكانية قيامه مكتبيا دون الحاجة للانتقال إلى مقر المؤسسة.
يمكن استخدام الإجراء التحليلي في أي مرحلة من مراحل التدقيق المتمثلة مراحل تطبيق الإجراء التحليلي:- 3

)1(في:

يتم استخدام الإجراء التحليلي في هذه المرحلة لمساعدة المدقق في تحديد طبيعة ومدى مرحلة التخطيط:- أ
أو غير توقيت العمل المطلوب عمله، وتوجيه اهتمام المدقق للأرصدة والعمليات التي تعتبر غير عادية 

مما يدل على وجود انحراف أو مخاطر كبيرة الأمر الذي يجعل المدقق عادة يخطط لتوسيع إجراءات متوقعة، 
العمليات والأرصدة قبل أن يبدي رأيه على القوائم المالية.تدقيق هذه

غالبا ما يستخدم المدقق الإجراء التحليلي أثناء قيامه بالفحص والتحقق من صحة مرحلة الفحص:- ب
العمليات والأرصدة، أي زيادة اختبارات العمليات وتفاصيل الأرصدة.

بعد أن يتم الانتهاء من الفحص الميداني وتجميع الأدلة يقوم المدقق عادة بإجراء نهاية عملية التدقيق:- ج
ائي للأخطاء التي تتسم بالأهمية النسبية أو المشاكل المالية، وذلك اختبارات الفحص التحلي لي كتدقيق 

.570أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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لمساعدته في إلقاء نظرة موضوعية شاملة على القوائم المالية التي تمت مراجعتها لتكوين قراره العام فيما إذا  
ككل مطابقة لمعرفة المدقق بطبيعة عمل المؤسسة.القوائم الماليةكانت 

فإنه يتم استخدام الإجراء التحليلي في ثلاثة مراحل مختلفة الآتي)18رقم (ح في الجدولكما هو موض
أثناء أداء عملية التدقيق لتحقيق ثلاثة أهداف مختلفة.

: استخدام الإجراء التحليلي في عملية التدقيق)18(الجدول رقم 
مرحلة عملية 

التدقيق
طبيعة الإجراءات المستخدمةالهدف

عملية تخطيط 
التدقيق

فهم أعمال الزبون؛-
تقييم احتمال وجود أخطاء في القوائم المالية غير -

المدققة؛
وضع حدود الأهمية النسبية؛-
تحديد مجالات التدقيق ذات مخاطر مرتفعة؛-
تقرير إمكانية استمرار المؤسسة في النشاط؛-
تخطيط طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق.-

تحليل الاتجاه؛-
المؤشرات على بيانات المؤسسة؛تحليل-
تحليل مقارنة لبيانات المؤسسة مع تلك المرتبطة -

بالمؤسسات أخرى متماثلة.
(يمكن التركيز هنا على الموقف والأداء المالي 

الشامل للمؤسسة). 

إجراءات التحقق 
الأساسية

الحصول على دليل إثبات للتأكيد أو للتصديق على 
تخفيض الاختبارات أرصدة حسابات فردية أو 

التفصيلية.

تحليل المؤشرات تأسيسا على علاقات مباشرة بين 
الحسابات الفردية. (التركيز ينصب على معقولية 

أرصدة الحسابات الفردية).
التأكيد أو التصديق على الاستنتاجات التي يتم الفحص النهائي

التوصل إليها بخصوص صدق وعدالة:
؛جدول حساب النتيجةقيم -
؛الميزانية الماليةم قي-
التدفقات النقدية؛جدولقيم -
إفصاحات الإيضاحات المتممة للقوائم المالية؛-
تقدير إمكانية واستمرارية المؤسسة في نشاطها.-

تحليل الاتجاه وتحليل النسب المالية للحسابات -
الفردية؛

تحليل الاتجاه لبيانات القوائم المالية؛-
وعدالة القوائم ويقع التركيز هنا على صدق -

المالية في مجموعها كوحدة واحدة عند عرض 
ا النقدية. المركز والأداء المالي للمؤسسة وتدفقا

.571، ص 2008، مصر، الإسكندريةأمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، المصدر:

خامسا: الاختبارات التفصيلية للأرصدة
يزانية، ولكنها تتعلق والمجدول حساب النتيجةب االاختبارات على الأرصدة الختامية لحستركز هذه

في معظمها بالاختبارات التفصيلية للأرصدة بالميزانية، كما تعد هذه الاختبارات هامة لأنه عادة ما بشكل أساسي 
)1(ها بشكل كبير.يتم الحصول على الأدلة من مصدر محايد عن الزبون ومن ثم يمكن الاعتماد علي

.200، ص بقاسالرجع ، المفلسفة المراجعةأمين السيد أحمد لطفي: - 1
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المطلب الثالث: نتائج وتقارير التدقيق
الخطوة الأخيرة، حيث يتم إعداد التقرير بعد انتهاء المدقق من جمع أدلة التدقيق وفقا لبرنامج يعتبر التقرير

التدقيق الذي قد يصل إلى الاستنتاج النهائي عن ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بعدالة ومن كافة جوانبها المادية
اية الفترة، ونتائج الأعمالوضعية الماليةعن  اهمينــوق المسـال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقللمؤسسة في 

عن الفترة.
أولا: تعريف تقرير التدقيق

دف  يعرف التقرير بأنه: "وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهني يكون أهلا لإبداء رأي فني محايد 
دف  إعلام مستخدمي المعلومات حول درجة التطابق بين المعلومات الاقتصادية بمعناها المهني المتعارف علية 

ا المؤسسة تعطي صورة صحيحة وعادلة عن القوائم الماليةإبداء رأي فني محايد عن ما إذا كانت  الوضعية أعد
)1(للمؤسسة ونتائج أعمالها في السنة المالية."المالية

المحــايد عن صــحة البيــانات الــواردة ني ــه الفــملخص مكتوب يبدي فيه المدقق رأيكما يعرف التقرير بأنه 
اتخاذ القرارات. ويوجه هذا التقرير إلى الأطراف المستفيدة من هذه في القوائم المالية، والتي يمكن الإعتماد عليها في

)2(القوائم المالية.

لذلك فهو يعتبر الوسيط أو وسيلة اتصال ونقل البيانات والحقائق والنتائج والرأي بشكل واضح ومفهوم 
)3(:العناصر الآتيةإلىلإستنادابيؤدي وظيفة إخبارية وإعلامية هامة و وإيضاحها لمستخدميها الذين يهمهم الأمر، 

مستند موثوق فيه ومطلوب؛- 
على وسيلة ذات فاعلية لتقديم المعلومات عن الآثار الفعلية والمحتملة لكافة عمليات المؤسسة والمحافظة- 

استمراريتها، وعلى علاقتها بالغير بالصورة التي تحقق إشباع حاجة مستخدمي معلومات التقرير بقدر الإمكان؛
انعكاسات للمدى الذي وصلت إليه مهنة المحاسبة والتدقيق من الناحيتين العملية والعلمية، ومدى وفائها يمثل- 

تمع المتغيرة والمتطورة من المهنة. بحاجات ا

.450أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص -1
.114مرجع سبق ذكره، ص غسان فلاح المطارنة:-2
.451-450أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، مرجع سبق ذكره، ص ص -3
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ثانيا: خصائص إعداد تقرير التدقيق
تقرير التدقيق أن لقد أوضحت دراسة إحدى اللجان التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية في إطار تطوير 

ا عند إعداده لتقرير التدقيق حتى يحقق ا لهدف المطلوب منه التي الخصائص الرئيسية التي ينبغي على المدقق مراعا
)1(:تتمثل في

عدم التحيز، أي يجب أن يتميز بالصدق والأمانة؛- 
تجنب استخدام المصطلحات الغامضة، أي الصراحة والوضوح؛- 
ا عند تدقيقه للعناصر التي تتسم بالأهمية النسبية والنتائج التي توصل توضيح الإجراءات -  والخطوات التي قام 

ما هو ن للغير تحديد درجة اعتمادهم على إليها مع بيان المعايير التي تم استخدامها للوصول إلى الرأي حتى يمك
معروض أمامهم؛

الوقت المناسب، أي عدم تأخر نتائج التدقيق.- 
اع التقاريرثالثا: أنو 

يوجد عدة أنواع للتقارير أهمها:
من %90يمثل الشكل الأكثر انتشار للتقرير حيث يتم استخدامه بنسبة تقرير التدقيق النظيف القياسي:- 1

انية المالية، وإن حساب النتيجة باعتدال كما بتاريخ الميز الوضع الماليحالات التقارير الأخرى، فهو يبين 
)2(:الآتيةوالتدفقات النقدية تبين النشاط للسنة أو الفترة المنتهية بذلك التاريخ. ويتم استخدامه إذا توفرت الشروط 

تضمين كافة القوائم بالقوائم المالية؛- 
المعايير العامة بكافة جوانب عملية التدقيق؛إتباع- 
ي يمكنه من الإشارة إلى أنه قد تم الالتزام جمع الأدلة الكافية وقيام المدقق بأداء التدقيق على النحو الذ- 

بمعايير العمل الميداني الثلاثة؛
تم إعداد القوائم المالية بما يتفق مع مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، أي أن يكون هناك قدرا من الإفصاح - 

الكافي في الملاحظات المرفقة وباقي جوانب القوائم المالية؛
إضافة فقرات تفسيرية أو تعديل بلغة التقرير.عدم وجود حالات تستدعي - 

)3(:الآتيةعلى الأجزاء ) 700وفقًا للمعيار الدولي رقم (يحتوي تقرير التدقيق النظيف القياسي 

.453، ص السابقالمرجع أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدقيق)، -1
.64-63: مرجع سبق ذكره، ص ص ألفين أرينز، جيمس لوبك- 2
.463-458يق)، مرجع سبق ذكره، ص ص أحمد حلمي جمعة: المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث (الإطار الدولي أدلة ونتائج التدق- 3
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يكون لتقرير المدقق عنوان يدل بشكل واضح على أنه تقرير مدقق مستقل، وهذه العبارة تبينالعنوان:- أ
من أن المدقق مستقل وغير متحيز.القوائم الماليةللمستفيد من 

القوائم الماليةيوجه تقرير المدقق حسبما تتطلبه ظروف العملية وعادة يوجه التقرير حول المرسل إليه:- ب
ذات الغرض العام إلى أولئك الذين أعد من أجلهم التقرير.

ا المالية، ويجب أن تبين تحدد الفقرة التمهيدية في التقرير المؤسسة التي تم تدقيق بالفقرة التمهيدية:- ج يانا
:العناصر الآتية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تحقق الفقرة التمهيدية القوائم الماليةأنه تم تدقيق 

موعة الكاملة من القوائم الماليةتحديد عنوان كل عنصر من -  ؛القوائم الماليةالتي تشمل ا
يضاحات التفسيرية الأخرى؛تشير إلى ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والإ- 
.القوائم الماليةتحديد التاريخ والفترة التي تغطيها - 

يجب أن يبين رأي المدقق أن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض :القوائم الماليةمسؤولية الإدارة عن -د
)1(:النقاط الآتيةالعادل للبيانات المالية وفقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق، وتشمل هذه المسؤولية 

العــادل للبيــانات المــالية الخاليـة رض ــداد والعــتصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة بالإع- 
من الأخطاء التي تتسم بالأهمية النسبية سواء بسبب الغش أو الخطأ؛

اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة؛- 
عمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف.- 
يبين التقرير أن مسؤولية المدقق تتمثل في:مسؤولية المدقق:- ه

بناء على التدقيق من أجل مقارنته مع مسؤوليات الإدارة الخاصة بالإعداد القوائم الماليةإبداء رأي حول - 
؛والعرض العادل للبيانات المالية

تم إجراء التدقيق وفق معايير التدقيق الدولية، وأن هذه المعايير تتطلب أن يمتثل المدقق للمتطلبات - 
القوائم الأخلاقية وأن على المدقق تخطيط وأداء التدقيق للحصول على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت 

خالية من الأخطاء التي تتسم بالأهمية.المالية
لية التدقيق ببيان أن:تقرير عمكما يجب أن يصف 

؛القوائم الماليةالتدقيق يتضمن أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن المبالغ والإفصاحات في - 
الإجراءات المختارة تعتمد على حكم المدقق بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء التي تتسم بالأهمية النسبية؛- 

.658الإتحاد الدولي للمحاسبين: مرجع سبق ذكره، ص - 1
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ا الإدارة، يشمل التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المح-  اسبية ومعقولية التقديرات المحاسبية التي أجر
وكذا العرض الشامل للبيانات المالية؛

يبين التقرير أن المدقق يعتقد أن أدلة التدقيق التي حصل عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه.- 
تعطي رأيا صحيحا الماليةالقوائم يجب إبداء رأي نظيف عندما يتوصل المدقق إلى أن رأي المدقق:-و

ا معروضة بعدالة في كافة النواحي المهمة. وعادلا، أو أ
.يجب أن يكون التقرير موقعاً توقيع المدقق:- ز
من في تاريخ ليس أبكرالقوائم الماليةيجب على المدقق أن يؤرخ التقرير حول تاريخ تقرير التدقيق:- ح

.القوائم الماليةكافية ومناسبة ليبني عليها الرأي حول التاريخ الذي حصل فيه المدقق على أدلة تدقيق  
في بعض الحالات يقوم المدقق بإعطاء رأي نظيف ولكنه تقرير التدقيق نظيف مع إضافة فقرة شرح:- 2

ــالة معيــنة، ويتــم إعطــاء هذا النــوع لحاليةـم المــالقوائيضيف فقرة شرح إلى تقريره لأجل جلب انتباه المستفيد من 
)1(:الآتيةمن التقرير في الحالات 

عدم التطبيق الثابت لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها؛- 
وجود شك بشأن استمرار المؤسسة محل الدراسة؛- 
موافقة المدقق على الخروج عن مبادئ المحاسبة التي تم الإعلان عنها؛- 
التركيز على أمر ما؛- 
شتراك مدققين آخرين في إعداد التقرير.ا- 

دينــتفيــروري للمســا، ومن الضــا نظيفــاء رأيــدم إعطــلب عــروف تتطــض الظـفي بعحفظي (مقيد):تقرير ت- 3
بإضافة فقرة شرح قبل فقرة الرأي، ومن ثم إضافة معرفة أسباب إعطاء الرأي التحفظي وذلكالقوائم الماليةمن 

ومن أسباب المدقق المهني بالنسبة للأهمية النسبيةعبارة (استثناء) في فقرة الرأي، كما أنه يعتمد على حكم 
)2(:العناصر الآتيةالتحفظ 

حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها؛القوائم الماليةعدم تحضير - 
تتطلب معايير التدقيق وجود إيضاحات كافية، وفي حالة عدم كفايتها فإن عليه إصدار تقرير تحفظي؛- 

.68ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، - 1
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نطاق التدقيق إما من قبل الزبون نفسه أو بسبب الظروف. فإذا كان في بعض الأحيان هناك قيد على - 
القيد من قبل الزبون فيجب رفض إعطاء الرأي، أما إذا كان القيد بسبب الظروف فإن التقرير إما أن يكون 

متحفظا أو عدم إعطاء الرأي.
جدول حساب وأن ية الماليةالوضعلا تمثل القوائم الماليةهو عكس التقرير النظيف، أي أن الرأي السلبي:- 4

من أن والتدفقات النقدية لا تمثل النشاط للسنة المالية، ويتم إعطاء مثل هذا الرأي عندما يتوصل المدققالنتيجة
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لم يتم تطبيقها حسب ما يجب وأن البيانات المحاسبية مضللة بصورة تتسم بالأهمية 

)1(كبيرة.النسبية إلى درجة  

يتم إصدار تقرير يمتنع فيه المدقق عن إبداء رأيه في حالة عدم مقدرة المدقق على الاقتناع عدم إعطاء الرأي:- 5
، ويرجع السبب إلى:القوائم الماليةبصدق 

وجود حدود على مجال التدقيق؛- 
عدم حياد علاقة المدقق بالزبون وفقا لما قرره ميثاق السلوك المهني.- 

التقرير الذي يتم فيه الامتناع عن إبداء الرأي عن التقرير الذي يتم فيه إصدار رأي سلبي، في أن ويتميز 
الأول يتم القيام به عندما لا تتوافر للمدقق المعرفة الكافية، بينما يتم القيام بالنوع الأخير عندما تتوافر للمدقق 

)2(.القوائم الماليةرفة بعدم عدالة مع

.130غسان فلاح المطارنة: مرجع سبق ذكره، ص - 1
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الخلاصة:
ثل جمع وتقييم الأدلة عن المعلومات لتحديد مدى افع اقتصادية عديدة للمجتمع، فهو يمالتدقيق منيقدم 

تقرير عن ذلك، فهو يهدف إلى التحقق من صحة والوالمعايير الدولية والوطنية،التوافق مع المعايير المتعارف عليها
أدوات كفيلة للوصولو باستخدام أسلوب منهجي للمؤسسة، للوضعية الماليةالمالية ومدى تمثيلها القوائم وصدق 

كفاءة مهنية دقق، والذي يشترط فيه أن يكون ذامن طرف المالمدققةالقوائمرأي فني ومحايد حول تلك إلى
وخبرة. كما أن هذا الرأي يمر عبر مراحل أساسية تضمن السير الحسن لمهمة المدقق، وتسمح بإختصار الوقت 

البحث عن أدلة إثبات تقييم نظام رقابتها،أكبر فعالية من تخطيط لعملية التدقيق،والجهد ويهدف إلى تحصيل
تدعم الرأي النهائي للمدقق.

حيث يقدمون للإدارة ،أداء وأساليب الرقابة الداخليةد المدققون المؤسسات على تحسين يساعلهذا
.اقتراحات ينتج عن تنفيذها تخفيض التكاليف من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض الأخطاء والغش
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تمهيد:
ا البنوك التجارية و  ، والذي تقدمه إلى المؤسسات الماليةجميع يعتبر الائتمان من أهم الأعمال التي تقوم 

الاقتصادية بعدما عجزوا عن التمويل الأفراد كأشخاص طبيعيين أو اعتباريين (مؤسسات) لتمويل مشاريعهم 
الذاتي. كما تعتبر هذه الوظيفة من أخطر الوظائف التي يمارسها البنك، وذلك لأن الأموال التي يمنحها ليست 

ملكا له بل هي أموال أطراف أخرى أودعتها على سبيل الحصول من ورائها على الفوائد.
اتخاذ القرار الائتمانيمن أجلهم أدوات التحليل ستعانة بأى هذا الأساس فإنه من الضروري الإعل

.والميزانية الماليةحيث يهتم المحلل الائتماني بدراسة البيانات التاريخية للزبون السليم
وسنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

ماهية البنوك التجارية.المبحث الأول: 
دراسة قرارات منح الائتمان في البنوك التجارية.المبحث الثاني:
تقييم المشاريع الائتمانية.المبحث الثالث:
إجراءات الفحص التحليلي للقوائم المالية.المبحث الرابع:
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المبحث الأول: ماهية البنوك التجارية
قبول الودائع ومنح الائتمانيعتبر البنك التجاري نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في 

وتعد البنوك التجارية في المرتبة الثانية من حيث تسلسل الجهاز البنكي.

: تعريف البنوك التجارية ووظائفهاولالمطلب الأ
تمتاز البنوك التجارية بعدة وظائف أهمها:

أولا: تعريف البنوك التجارية
هناك عدة تعاريف للبنوك التجارية، نذكر أهمها:

العمليات التجارية التي لأطلق كلمة بنوك تجارية في بداية الأمر على البنوك التي تقوم بتمويالتعريف الأول:- 
تستلزم تمويلا قصير الأجل يقل عن السنة الواحدة، إلا أن التطور الاقتصادي وتوسع العمليات البنكية جعل 
تم بتقديم التمويل لكافة الأنشطة سواء كانت صناعية أو تجارية، أو خدمة أو لهيئات خاصة  البنوك التجارية 

ا في البداية نوهي تعني مصطبة وكا)1(وليست عربية،Bankزيةوكلمة بنك هي كلمة انجليأو حكومية يقصد 
ا المنضدة التي يتم ةالمصطب التي يجلس عليها الصرافون لتحويل العملة، ثم تطور معنى الكلمة وأصبح يقصد 

فوقها تبادل العملات، وفي النهاية أصبحت تعني المكان الذي يتم فيه المتاجرة بالنقود.
البنوك التي تتعامل بالائتمان، وتسمى أحيانا بنوك الودائع، وأهم ما يميزها على غيرها هو هيالثاني:التعريف - 

)2(الجارية.تقبول الودائع تحت الطلب والحسابا

ا عبارة عن مؤسسات مالية تقو البنوك التجاريةتعرف التعريف الثالث:-  م بجمع المدخرات وإنشاء الائتمانبأ
)3(وقبول كافة الودائع وتمويل المشاريع أو إنشائها والبحث عن الودائع.

ا تلك 11- 03من القانون 70تعرف البنوك التجارية حسب المادة التعريف الرابع:-  المتعلق بالنقد والقرض بأ
)4(المؤسسات التي تقوم بالعمليات الآتية:

تلقي الأموال من الجمهور لاسيما الودائع؛
 الائتمان؛منح

.104، ص 2009النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، هيل عجمي جميل الجنابي، رمزي ياسين يسع ارسلان:- 1
.82، ص 2002جمال خريس، وآخرون: النقود والبنوك، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، - 2
، ص2008معة، الإسكندرية، مصر، السياسة النقدية)، مؤسسة شباب الجاعبد االله خبابة: الاقتصاد المصرفي (البنوك الالكترونية، البنوك التجارية، -3

88.
.355، ص 2015الطاهر لطرش: الإقتصاد النقدي والبنكي، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، -4
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.ا توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن وإدار
من هذه التعاريف نستنتج بأن البنوك التجارية هي نوع من أنواع المؤسسات المالية، حيث تقوم بقبول 

ا تقبل الحسابات الجارية  والودائع تحتالودائع ومنح الائتمان، وتتميز عن باقي المؤسسات المالية الأخرى بأ
الطلب.

)1(تتميز البنوك التجارية بخصائص تجعلها مختلفة عن بقية البنوك وهي:كما 

البنوك التجارية كالمؤسسات المالية الوسيطة بقبول الودائع ومنح القروض، ولكنها تسمح لأصحاب تقوم- 
صورة فيالبنوك التجاريةالودائع بالسحب عليها من خلال الشيكات، ويترتب على ذلك أن الالتزامات على 

الأجل، وتعتبر جزء من عرض النقود؛ودائع هي التزامات قصيرة 
والاستثمار البنوك التجارية في إيجاد ودائع جديدة مشتقة من خلال قيام البنك بعمليات منح القروضهمتس- 

في الأوراق المالية؛
تمثل الودائع الجارية أحد المصادر المهمة من مصادر البنوك التجارية، وتتميز هذه الودائع بإمكانية السحب - 

مما عليها بصورة فورية ودون إشعار مسبق، وهذا يعني أن المطلوبات على البنوك التجارية هي قصيرة الأجل، 
الأمان عند استثمار أموالها.المطلوب بين السيولة والربحية و يفرض عليها أن تحقق الانسجام

ا: وظائف البنوك التجاريةثاني
حيث تحول لقد مرت الخدمات البنكية كغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي بالعديد من مراحل التطور، 

ريعــالسمو ــطور والنــع التــها واقــالنشاط من مجرد القيام بعمليات الإقراض والإيداع إلى القيام بوظائف أخرى فرض
ةــكيــائف البنــم الوظــن تقسيــكــاس يمــسذا الأــلى هــوع،ةــلفــالم المختــة في دول العــاديــفي مختلف الأنشطة الاقتص

إلى وظائف تقليدية ووظائف حديثة.
الوظائف التقليدية:- 1

في:هذه الوظائفتتمثل
وظائف البنوك التجارية، وقبول الودائع معناه تعد هذه الوظيفة أول وأهم قبول الودائع وتنمية الادخار:- أ

ذارــــد إنـــأو بع،بـــد الطلـــة عنــأديــع أو التـــة الدفـــون واجبـــتلقي البنك التجاري مبالغ بعملات مختلفة تك
ولا تقتصر وظيفة البنك التجاري على مجرد قبولفي تاريخ استحقاق معين، وهذا حسب نوع الوديعة.

التي يقدمها الأفراد والهيئات، بل تتعدى هذه الوظيفة لتصبح إيجابية تتمثل في: جذب هذهالودائع

.110هيل عجمي جميل الجنابي، رمزي ياسين يسع أرسلان: مرجع سبق ذكره، ص -1
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)1(.الودائع عن طريق تنمية الوعي الادخاري وحث الأفراد والهيئات على الادخار

ا وضع الثقة التي تعتبر أساس كل قرار لمنح الائتمانمنح الائتمان:- ب كما يعرف بأنه تسليف )2(.يقصد 
المال لتسييره في الإنتاج والاستهلاك، أو مواجهة عجز مالي يستحق السداد بعد فترة حسب نوع الائتمان 
وبمعدل فائدة متفق عليه مسبقا، كما أن الائتمان له ثلاث عوامل أساسية هي: الوقت، الثقة، والوعد 

)3(بالوفاء بالدين.

ا البنوك التجارية لما لها من تأثير تعتبر وظيفة خلق اخلق النقود:- ج لودائع من أهم الوظائف التي تقوم 
مما بكثير قيمة الأموال المودعة لديهفالبنك التجاري بإمكانه منح قروض تفوق على الاقتصاد القومي،

يتسبب في زيادة كمية النقود في حدود متزايدة، وتحدث عملية خلق نقود الودائع عندما يقوم البنك 
التي بإقراض جزء من موارده المالية المتاحة، ثم يقوم المقترض أو المستفيد بإيداع القرض في إحدى البنوك

ويطلق على هذه الودائع بالودائع المشتقة تمييزا لها عن الودائع الأصلية التي ،يالجهاز البنكيتكون منها 
)4(.بنكيمن وحدات خارج الجهاز البإيداع نقود أو شيكات حصل عليها زبائنتتمثل في قيام أحد ال

الوظائف الحديثة:- 2
)5(:الآتيةتتضمن العناصر 

ةــجاريــوك التــل البنــمــتعمية:ــمزاولة عملية التمويل الداخلي والخارجي بما يحقق أهداف خطة التن- أ
التمويل الداخلي على تنمية الادخار وقبول الودائع قصيرة الأجل لكي تستخدم هذه الودائع في عملية 

فمن أهم أنواع الاستثمار التي تلجأ إليها البنوك التجارية لتمويل والخارجي بما يحقق أهداف خطة التنمية.
:تنميته العناصر الآتيةالمشروعات وخدمة الاقتصاد و 

جل؛منح التسهيلات الائتمانية قصيرة الأ-
في تابلمشروعات قائمة عن طريق الاكتالوضع الماليالمساهمة في إنشاء مشروعات جديدة أو تدعيم -

رؤوس أموال هذه المشروعات؛

.14، ص 2007محمد الصيرفي: إدارة المصارف، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، -1
.36، ص 2015عبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي: أساسيات العمل المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، -2
، حسين بلعجوز: مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية (دراسة مقارنة)، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر-3

.68ص .2009
.88، ص 2002، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، مصر، ةمنير إبراهيم هندي: إدارة المصارف التجارية (مدخل اتخاذ القرارات)، الطبعة الثالث-4
.19-17محمد الصيرفي: مرجع سبق ذكره، ص ص -5
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الاستثمارات قصيرة الأجل في شراء الأسهم والسندات من الدرجة الأولى مثل: السندات الحكومية -
.وضعها الماليوسندات الشركات التي يتأكد للبنك سلامة ،وأسهم

اـــهائنـــزبا لــدمهــية التي تقــات البنكـــع الخدمــويـــة في تنــجاريــوك التــنــافس البــحيث تتنتقديم الخدمات:- ب
وتنقسم هذه الخدمات إلى:،على هذه الخدماتزبائنوفي تبسيط إجراءات حصول ال

مقابل الحصول على عمولات وأجور، وتقديم التسهيلات الائتمانيةتحصيل وخصم الأوراق التجارية:-
بضمان الأوراق التجارية؛زبائنلل

ة ــيقوم البنك التجاري بإصدار الأوراق المالي:زبائنتقديم بعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية لل-
اطــل الأقســـيــاب، وتحصــات الاكتتــليــعمل ذلك ــا يشمــه، بمائنــزبابة عن ــدات نيــم وسنـفي شكل أسه

في تلقي طلبات الشراء والبيع للأوراق زبائنهمن المكتتبين ورد الزيادة بالاكتتاب إليهم، كما ينوب عن 
؛وحفظها لهمزبائنوسندات لحساب الالمالية، أي أنه يقوم بشراء وبيع أسهم 

قد يبدو أن تقديم خدمات استشارية ليس له علاقة مباشرة تقديم خدمات استشارية للمتعاملين:-
ا التفهم  ا البنوك أخذت تحتم على إدار الإلمام الكامل و بطبيعة نشاط البنك، ولكن التجارب التي مرت 

وبذلك أصبحت زبونذه الوظيفة، فغالبا ما يجد المسؤول على البنك نفسه كمستشار مالي لمشروع ال
إنشائهم ارية تشترك في إعداد الدراسات المالية المطلوبة للمتعاملين معها لدى معظم البنوك التج

هي مصلحة المؤسسة ية السليمة تعتبر مصلحة البنك ومصلحة بنكباعتبار أن الفلسفة الللمؤسسات
)1(؛مشتركة

دمها البنك ية التي يقبنكعقد إيجار الخزائن الحديدية من الخدمات ال:زبائنتأجير الخزائن الحديدية لل-
فالبنك يأخذ أجره ويضم ،زبونيرة سواء للبنك التجاري أو لله وتحقق هذه الخدمة فوائد كبزبائنالتجاري ل

ولا تكون عرضة يستعمل الخزينة في سرية ولا يطلع أحد على أسراره وممتلكاتهزبونجدد، والزبائنإليه 
؛للسرقة أو الضياع

بنوك التجارية بعمليات بيع وشراء أوراق النقد والبنكنوت الأجنبيتقوم البيع وشراء العملات الأجنبية:-
ا تحقيق ربح إذا كانت أسعارذه وكزبائندف توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجة زبائنإلى جمهور ال

؛ البيعقل من أسعارأالشراء 

.36، ص 2006الحسيني، مؤيد عبد الرحمان: إدارة البنوك (مدخل كمي وإستراتيجي معاصر)، دار وائل، عمان، الأردن، عداي فلاح حسن - 1
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التي يةبنكالتعتبر خدمات البطاقة الائتمانية من أشهر الخدمات البطاقات الائتمانية:خدمات-
ستيك تحتوي على وتتلخص هذه الخدمة في منح الأفراد بطاقة من البلا،التجاريةبنوكاستحدثتها ال

يستطيع أن يتمتع بخدمات العديد من المحلات التجارية فإنه وبموجب هذه البطاقة زبونمعلومات عن ال
بدون القيام بالدفع الفوري نقدا، المتفقة مع البنك، حيث يكون بإمكانه شراء بضائع أو دخول المطاعم 

يوم من استلامه الفواتير، ولا يدفع التعامل أية فوائد على هذا 25على أن تتم عملية السداد خلال 
)1(الائتمان إذا قام بالسداد خلال الأجل المحدد.

: موارد واستخدامات البنوك التجاريةنيالمطلب الثا
:العناصر الآتيةمن بين موارد واستخدامات البنوك التجارية 

أولا: موارد البنوك التجارية
مجموعتين رئيسيتين هما:تنقسم الموارد إلى 

الموارد الذاتية:- 1
)2(هي عبارة عن التزامات البنك اتجاه أصحاب رأسماله، وتتكون من:

؛البنكرأس مالفيمنهممساهمةالأفراددفعهاالتيالأسهمقيمةيمثلرأس المال المدفوع:- أ
) والمخصصات ي القانوني، الاحتياطي الاختيارييمثل الاحتياطات (الاحتياطالذيحقوق المساهمين: - ب

على أصحاب رأس المال مثل: مخصصات الديون المشكوك فيها ومخصصات هبوطالتي تشكل التزاماً 
الذاتية النواة الأولى لموارد البنك التجاري واللازمة لتكوينه والبدءوتتمثل الموارد أسعار العملات الأجنبية. 

بأعماله، كما تتمثل أهميتها في تدعيم ثقة المودعين ودعم مركز البنك في علاقته مع مراسليه بالخارج؛
بلكلهايقوم بتوزيعهالاالسنةايةفيأرباحالبنكنشاطعنيترتبماعادةالموزعة:غيرالأرباح- ج

.البنكرأسمالإلىيضافوالباقيمنها،جزء
الموارد الخارجية:- 2

هي تلك الموارد التي يكون مصدرها من خارج البنك التجاري، وتتكون هذه الموارد من:
يتعامل معها نهي الجزء الأكبر من التزامات البنك التجاري، والتي يجب أن يحرص البنك على أالودائع:- أ

ا عند الطلب، كما يجب استثمارها بشكل صحيح وذلك من أجل تغطية بحذر من أجل ردها لأصحا

ا)، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، عبد الحميد- 1 ا وإدار .142، ص 2001عبد المطلب: البنوك الشاملة (عمليا
.85- 84جمال خريس، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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)1(وتنقسم هذه الودائع إلى:مصروفات البنك وتحقيق الأرباح،

ا من خلال شيكات، وتكون الفوائد عليها قليلة جدا كما الحسابات الجارية:- هي التي يتم التعامل 
حرية في الإيداع والسحب؛كون هناك ت

تنقسم إلى:الحسابات غير الجارية:-
:هي عبارة عن مبلغ مالي يودع لدى البنك التجاري، لا يحق لصاحبه السحب منه إلا ودائع لأجل

؛على فائدةالبنك عند الإيداع، لقاء حصولهبعد انقضاء مدة زمنية معينة يتفق عليها مسبقا بينه وبين
:بالسحب قبل الموعد زبونعلى أوقات محددة يقوم فيها المع البنك الاتفاقيتم ودائع لأجل بإشعار

؛عليه مع البنكالاتفاقبوقت يتم 
:ا من حيث السحب ودائع التوفير تسمى أيضا بالودائع الادخارية، وهي ودائع يتم التعامل 

؛صاحب هذا النوع على فوائد محددةل، ويتحصوالإيداع بموجب دفتر خاص
تشمل جميع التزامات البنك التجاري اتجاه البنوك الأخرى وتمثل الأخرى: بنوكالحسابات المدينة لل

هذه الحسابات مصدرا هاما من المصادر التي يحصل منها البنك على الموارد المالية التي يحتاجها للقيام 
.باستخداماته التشغيلية المختلفة

ارية، والذي يتم من مختلف المؤسسات خاصة منها: البنك هي من مصادر أموال البنوك التجالقروض:- ب
المركزي، والمؤسسات المالية والنقدية سواء كانت وطنية أو أجنبية.

ثانيا: استخدامات البنوك التجارية
الاستخدامات إلى كيفية الاستفادة من موجودات البنك التجاري أو بمعنى آخر تمثل استثماراته تشير
عليه أن يوظفها يتعينعاطلة بل الربحية بالنسبة للبنك التجاري يفرض عليه عدم ترك موارده النقديةفهدف تحقيق 

التجارية إلى ثلاثة مجموعات هي:كتقسيم استخدامات البنو نويمك.الممكنةالاستخداماتمختلففي 
المجموعة الأولى:- 1

موعة إلى تحقيق السيولة فقط، حيث تشمل  )2(:العناصردف هذه ا

كنــيتمكيــمرار لــباستكـــالبندىـــلودةــموجقانونيةنقودعنعبارةهي:البنكلدىالجاهزةالنقدية- أ
.اليوميةمتطلباتهمواجهةمن

[بتصرف].28-26، ص ص 2005الطاهر لطرش: تقنيات البنوك، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، - 1
.162عبد االله خبابة: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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القانوني الذيالنقديالاحتياطيعنعبارةهي:المركزيالبنكلدىالمودعةالنقديةالأرصدة- ب
قبلمنالبنوك التجاريةعلىالرقابةأدواتأحدمنيعتبروهوإلزامي،بشكلالتجاريةالبنوكتشكله
.النقديةالسلطة

:ةالثانيالمجموعة- 2
موعة الأولى، وتتمثل في:مقارنةمنخفضةسيولتهاتكون )1(با

وتتمثلمشقةودون أيةبسهولةسيولةلىإتحويلهايمكنالتيالأصولتلكهي:السيولةشديدةأصول- أ
في:أساسا

ك؛البنو بينفيماالمعاملاتعنناتجة:الأخرىالبنوكلدىحسابات-
ة ـقـات المستحـيكالش: لــإذ يمكن تحويلها إلى سيولة نقدية كاملة بسهولة مثأصول تحت التحصيل:-

.على البنوك الأخرى
الخزينةسنداتوأهمها السابقة،الأصولمنأقلتكونسيولتها:خاصةالأجلقصيرةالماليةالأوراق- ب

اعاليةسيولةذاتو الأجل قصيرةتكونماعادةوالتيالعامالدينلتمويلالحكومةتصدرهاالتي كو
مضمونة.

الات التي يستثمر فيها الالأوراق التجارية القابلة للخصم:- ج بنك يعتبر خصم الأوراق التجارية من أهم ا
االأجلقصيرةقروضتمثلهيو التجاري،  عمولةمقابللمتعامليهبخصمهاقامأوراق تجاريةعنعبارةلأ

.الاستحقاقوتاريخالخصمتاريخبينالواقعةالفترةعن
يعتبر منح القروض أو إتاحة الائتمان النشاط الرئيسي للبنك التجاري، وتحقق القروض بمختلف القروض: -د

ا في نفس الوقت تتضمن مخاطراتكبر من أنواع التوظيفأأنواعها عائد  كبيرة. السالفة الذكر، غير أ
الذكرالسابقةمقارنة بالأصولمرتفعةربحيتهابينماجدا،منخفضةسيولتهاتكونالتي:الثالثةالمجموعة- 3

)2(:العناصر الآتيةوتشملالربح،تحقيقهوالأساسيهدفهاأناعتبارعلى

؛الأجلوطويلةمتوسطةالقروض-
؛الأجل مثل: الأسهم والسنداتطويلةالماليةالأوراق-

.11، ص 2000عبد الحق بوعتروس: الوجيز في البنوك التجارية (عمليات، تقنيات، وتطبيقات)، دار المحمدية، الجزائر، - 1
.163عبد االله خبابة: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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التيتتمثل هذه الأصول في المباني التي يمارس فيها البنك نشاطه، والأدوات والمعدات:الأصول الثابتة-
مخازن البنك التي :يستخدمها، بالإضافة إلى بعض الأصول الأخرى التي لها صلة وثيقة بعمليات الإقراض مثل

ا ببعض أنواع الضمانات العينية التي تكون بحوزته .يحتفظ 

التجاريةالمبحث الثاني: دراسة قرارات منح الائتمان في البنوك
يعتبر الائتمان من أهم الفعاليات البنكية جاذبية لإدارة البنوك، وهو من أكثر الأدوات الاقتصادية 

على مستوى البنك والمؤسسات المالية الوسيطة، بل تصل أضراره إلى الاقتصاد حساسية لما له من تأثير ضار 
الوطني لو لم يحسن استخدامه.

المطلب الأول: مدخل نظري حول صنع القرار الإداري
على مفهوم اتخاذ القرارات في دراسة مشكلة التنظيم بمعنى أن H.Simonلقد ركز هربرت سيمون 

السلوك التنظيمي ما هو إلا محصلة لعمليات اتخاذ القرارات التي تجري داخل المؤسسة، وبصفة أخرى تحديد 
ات ة صنع القرار السلوك التنظيمي يتوقف على تحديد كيفية اتخاذ القرارات والعوامل المؤثرة فيه، فهو يرى أن عملي

وأضاف سيمون بأن السلوك التنظيمي الإدارية وأهم مظهر على الإطلاق في السلوك التنظيمي.هي جوهر العملية 
قد يكون بصورة واعية إذا أدى إلى استخدام الوسائل المختلفة لتحقيق الأهداف والغايات بصورة واعية، وقد 

متعمدة لتحقيق أهداف وغايات محددة، كما يكون السلوك رشيدا بصورة متعمدة إذا تصرف متخذ القرار بصفة
)1(قدم نموذجا لاتخاذ القرار وهو النموذج الإداري وسمي متخذ القرار بالرجل الإداري الذي يتصف بالآتي:

عدم مقدرته في الحصول على بديل مثالي بسبب عدم وجود المعلومات الكافية لديه؛ - 
معلومات؛يبحث عن بديل مقبول ضمن ما يتوفر لديه من - 
يتخذ قراره بالاعتماد على الرشد المحدود وعلى الإمكانيات المتاحة في اختيار البديل المرضي؛- 
أخذ العوامل المحيطة بالقرار وتبسيطها دون الأخذ في الاعتبار العوامل التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالمشكلة. - 

أولا: مفهوم صنع القرار
ا تعتبر عملية صنع القرار عملية  ديناميكية تشكل المحور الرئيسي لوظائف الإدارة على مختلف مستويا

.التنظيمية أي شاملة لجميعها

.38، ص 2008حسين بلعجوز: نظرية القرار (مدخل إداري وكمي)، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 1
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ا: الخطوات التي يتم بمقتضاها البحث في المشكلة وتقديم تعريف صنع القرار: - 1 تعرف عملية صنع القرار بأ
)1(ة.أفضل الحلول وأنسبها من بين البدائل المتاحة والهادفة لحل هذه المشكل

ا: "اختيار البديل المناسب من بين مجموعة من البدائل". كما تعني عملية )2(ويرى البعض الآخر على أ
ا العملية التي تبنى على الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول إلى قرار معين ومن ثم الاختيار بين  صنع القرار بأ

)3(البدائل.

اية المطاف في صنع القرار إلا أنه وإن كانToumson et Toudineويرى  الاختيار بين البدائل يبدو 
كـــذلك إلى تـــلك الأنشطـــة التــي تــؤدي رـــه يشيــل إنـعلى الاختيار النهائي بأن مفهوم صنع القرار ليس مقتصراً 

ة يعطي تصورا خاطئ إلى ذلك الاختيار وبذلك فإن التركيز على اختيار البديل المناسب من بين البدائل المطروح
لعملية صنع القرار كونه يتجاهل المراحل التي سبقته والتي تضمنت مجهودا وإعدادا للوصول إليه، أي أن صنع 

)4(أو الجماعية التي تنتهي باختيار البديل الأنسب في مواجهة موقف معين.القرار هو سلسلة الاستجابات الفردية

من خـــلالها إختيــار البديـــل المناسب م ـــوات التي يتــعبارة عن الخطنستنتج مما سبق بأن صنع القرار هو 
من بين البدائل المتوفرة، وذلك لحل مشكلة ما.

)5(نلاحظ بأن صنع القرار يتضمن مجموعة من العناصر أهمها:كما

ثر من طريقة يتطلب وجود القرار بديلين أو أكثر ليتم الاختيار من بينهم، أي وجود أكتوفر البدائل:- أ
واجهة الموقف والوصول إلى الهدف.لم
لا بد أن يتم الاختيار بين البدائل عن وعي وتفكير ومحاكمة دقيقة للبدائل، ويقصد بالاختيار الاختيار:- ب

الهدف.الاستقرار على حل من خلاله تزداد فرص الوصول إلى
إن كل قرار يعالج موضوعا معينا أو مجموعة من المواضيع لتحقيق هدف أو أهداف محددة الهدف:- ج

مسبقا والأهداف هي تلك الإنجازات أو النتائج التي تعمل الإدارة على تحقيقها باستخدام الموارد المتاحة 
داري، وتحديد تلك لديها والمحتملة في إطار القيود والمحددات الذاتية والمناخية التي تصاحب العمل الإ

اية التي تتخذ القرارات من أجلها.الأهداف يعتبر معيارا يمكن استخدامه لاختيار القرارات ويبرر الغ

، جامعة غرداية 6زينب بن التركي: الأساليب الكمية في صناعة القرار (أسلوب شجرة القرار نموذجا)، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد - 1
.89، ص 2009الجزائر، 

.13، ص 2003نادية أيوب: نظرية القرارات الإدارية، الطبعة الخامسة، منشورات جامعة دمشق، سوريا، - 2
.23/03/2016، بتاريخ: www.iefpedia.com، أنظر إلى الموقع: 2رابح بوقرة: منهجية صنع القرار بالمؤسسة الاقتصادية، ص - 3
.89، ص مرجع سبق ذكرهزينب بن التركي: - 4
.4، ص مرجع سبق ذكرهرابح بوقرة: - 5
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من موقف يحتاج صنع القرار بمراحله المختلفة إلى وقت معين، ويختلف هذا الوقتالفترة الزمنية المعينة:-د
، ولكن يجب أن يتخذ القرار المفاضلة بين البدائلإلى آخر حسب سهولة أو صعوبة تحليل المشكلة وإجراء 

في الوقت المناسب لمعالجة الموقف.
من عوامل تؤثر البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة بما تحتويهوالمعلومات التي يصنع فيها القرار:البيئة- ه

تأثير  والبيانات أيضا لها اجتماعية ودينية على متخذ القرار عند اختياره للبديل المناسب، اقتصادية، سياسية
كبير وفائدة لاتخاذ القرار.

هو من سلطة صنع القرار في المؤسسة وعمله يقودها إلى النجاح أو إلى الفشل.متخذ القرار:-و
ما مرادفان لمفهوم واحد الفرق بين اتخاذ القرار وصنع القرار:- 2 يخلط الكثير بين المفهومين ويعتقدون بأ

لكل منهما مدلوله الخاص، فعملية اتخاذ القرار تعد بمثابة إحدى الخطوات أو المراحل لعملية بينما في الحقيقة أن 
صناعة القرار، وهذه الأخيرة تتضمن في مراحلها المختلفة نشاطات وتفاعلات متعددة تبدأ من مرحلة التصميم 

ومن ثم اختيار البديل لى البدائل المتعددةوتنتهي بمرحلة اتخاذ القرار (تحديد المشكلة، جمع البيانات المناسبة وصولا إ
ووضعه موضع التنفيذ)، وبالتالي فإن اتخاذ القرار يأتي كمرحلة من ضمن مراحل تلك العملية وهو غالبا ما يشار 

)1(إليه بمرحلة اختيار البديل المناسب، أي اتخاذ قرار باختيار ذلك البديل.

)2(:الآتيةتظهر ضرورة اتخاذ القرار في حالة توفر الشروط شروط صنع القرار:- 3

الاختلاف في النتائج، أي وجود اختلاف بين ما تحقق فعلا وما كان من الممكن تحقيقه؛- 
؛شعور الإدارة بوجود اختلاف بين ما تم التخطيط له وما تم إنتاجه مثلاً - 
الاختلاف الحاصل؛وجود حوافز معينة تدفع الإدارة على القيام بعملية تصحيح- 
وجود الموارد المادية، المالية والبشرية اللازمة لإجراء عملية التصحيح أو تقليل حدة الاختلاف في النتائج.- 

يتصف القرار الإداري بخصائص تمليها ظروف اتخاذه وآلية صنعه وأهدافه، ومجاله المتمثلةخصائص القرار:- 4
)3(في الآتي:

يتصف القرار الإداري في مختلف مستوياته بالصفة الاجتماعية لأنه يتناول مصالح الصفة الاجتماعية:- أ
مجموعة اجتماعية، وتأخذ آثار تنفيذه صبغة اجتماعية تنعكس من خلال ردود الفعل الاجتماعية 

والاقتصادية من قبل من يعنيهم القرار.
.90، ص مرجع سبق ذكرهزينب بن التركي، - 1
.5، ص مرجع سبق ذكرهرابح بوقرة: - 2
.6المرجع نفسه، ص - 3
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ذلكــبل، لـــا إلى المستقـــرف دومـــره تنصاـــإن القرار الإداري هو عمل مستقبلي، بمعنى أن آثالمخاطرة:- ب
ةــكلــاسب للمشــل المنـــاج الحـــاحه في إنتـــد من نجـــأكــة التـــرار هي درجــمن أهم عوامل الحسم في اتخاذ الق

في المستقبل.
يعتبر علماء الإدارة القرار الإداري مشكلة إدارية وعملية معقدة تواجه متخذي القرار وتحتاج المشكلة:- ج

متخذي القرار وتباين المواقف الإدارية السائدةمإلى حل، نتيجة لاختلاف طبائع المشكلات المطروحة أما
وتعدد أساليب ومداخل اتخاذ القرار.

القرار الإداري هو نتيجة مركبة لعملية معقدة لا يمكن أن تتم دفعة واحدة، بل على مراحل تختلف التعقد:-د
باختلاف طبيعة المشكلة المطروحة والوسائل والإمكانيات المتوفرة لدى متخذ القرار.

تشكل عملية اتخاذ القرار كوظيفة أساسية من وظائف الإدارة، حيث يتوقف إنجاز وظائف الوظيفة:- ه
لإدارة الأخرى على إتمام إنجاز هذه الوظيفة.ا
أهمية صنع القرارثانيا: 

والتأثير، ذلك لأن القرار لا يتعلق تأخذ عملية صنع القرار حيزا واسعا ودرجة بالغة من الأهمية والخطورة 
بشخص واحد وإنما يتضمن عدة أفراد أو جماعات، ويشمل عدة جوانب أهمها:

الناحية العلمية:أهمية القرار من - 1
)1(تتمثل أهمية القرار في:

وسيلة علمية وفنية حتمية ناجعة لتطبيق السياسات والإستراتيجيات للمؤسسة في تحقيق أهدافها بصورة - 
موضوعية وعلمية؛

في القيام بكافة العمليات الإدارية (التخطيط، التنظيم والرقابة)؛وفعالاً حيوياً تلعب دوراً - 
اتخاذ القرار دورا مهما في تجسيد وتكييف، تفسير وتطبيق الأهداف والسياساتتؤدي عملية - 

والإستراتيجيات العامة في المؤسسة؛
من خلال يؤدي القرار عن طريق عملية اتخاذ القرار دورا هاما في تجميع المعلومات اللازمة للوظيفة الإدارية- 

للحصول على المعلومات اللازمة للتنظيم الإداري.استعمال وسائل علمية وتكنولوجية متعددة ومختلفة 

.88، ص مرجع سبق ذكره، نظرية القرار (مدخل إداري وكمي)حسين بلعجوز: - 1
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أهمية القرار من الناحية العملية:- 2
)1(:العناصر الآتيةأهمها 

يكشف القرار الإداري عن سلوك وموقف القادة والرؤساء الإداريين، ويكشف عن القوى والعوامل الداخلية - 
الرقابة على هذه القرارات والتحكم فيها، والخارجية الضاغطة على متخذي القرار، مما يسهل مهمة 

والتعامل مع هذه المواقف والضغوط مستقبلا بصورة حسنة؛
القرار الإداري هو وسيلة لاختيار وقياس مدى قدرة القادة والرؤساء الإداريين في القيام بالوظائف والمهام - 

الإدارية المطلوب تحقيقها، وإنجازها بأسلوب علمي وعملي؛
الإداري هو ميدان واسع للرقابة الإدارية.القرار - 

ثالثا: مراحل صنع القرار
)2(، وذلك حسب نموذج سيمون:الآتيةتأخذ عملية صنع القرار الخطوات الثلاثة 

اجــتــف التي تحــواقـــعة المــبيــرار وطــخذ القــهي مرحلة جمع المعلومات عن البيئة المحيطة بمتمرحلة الاستخبار:- 1
)3(.القرار أو دواعي اتخاذ القرار، وبين ما يتوقعه متخذ القرار وبين ما هو موجود فعلاً إلى 

تحدد البدائل المتاحة والتحليل المناسب لنتائج كل بديل.مرحلة التصميم:- 2
هي مرحلة اختيار البديل المناسب الذي يحقق مستوى الطموح من بين مجموعة البدائل.مرحلة الاختيار:- 3
ذه الخطوات لصنع القرار يتطلب قدرات ومهارات متعددة يستطيع متخذ القرار - 4 يضيف سيمون أنه للقيام 

ا عن طريق الخبرة والتدريب.  إلى المراحل الثلاثة مرحلة رابعة هي:Lucasويضيف اكتسا
ا وضع برنامج لتنفيذ البديل المختار ومتابعته، والقيام بعمليات الإشراف والرقابة اللازمةالتنفيذ:- 5 يقصد 

لذلك.
رابعا: أنواع القرارات

تختلف نوعية القرار بحسب عدة معايير واعتبارات أهمها:
تصنيف القرار بحسب سيمون:- 1

)4(ميز سيمون بين نوعين أساسيين من أنواع القرار هما:

.100، ص 2010حسين بلعجوز: المدخل لنظرية القرار، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، - 1
.41، ص سبق ذكرهمرجع ، نظرية القرار (مدخل إداري وكمي)حسين بلعجوز: - 2
. 9رابح بوقرة: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.101مرجع سبق ذكره، ص حسين بلعجوز: مدخل لنظرية القرار،- 4
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هي القرارات التي تتناول مشكلة متكررة واعتيادية، حيث تكون فيها أساليب وإجراءات قرارات مبرمجة:- أ
شراء المواد الأولية ،التعامل مع المشكلة مرتبطة بزمن وبرنامج معين كقرارات التشغيل مثل: إعداد الطلبيات

بقا ولا يتطلب اتخاذها المرور بتحديد ، وبالتالي تكون إجراءات اتخاذ القرار معدة مس، وغيرهادفع الأجور
.المشكلة وتصميم الحل، بل يتم اتخاذها بشكل فوري ووقف معايير مبرمجة مسبقا

تظهر الحاجة لاتخاذ هذا النوع من القرارات عندما تواجه المؤسسة المشكلة لأول قرارات غير مبرمجة:- ب
توجد معلومات كافية عنها ولا توجد معايير مرة ولا توجد خبرات مسبقة بكيفية حلها، ففي هذا النوع لا 

واضحة لتقييم البدائل والاختيار منها، ولذلك فإن الظروف التي تسود هذه الحالة هي ظروف عدم التأكد 
، فكل قرار يتم صنعه وفقا لمتطلبات وظروف لبدائل نتائج التصرفات البديلة ونتيجة هذه الخصائص

ة لحل هذا النوع من المشكلات، ويمكن لمتخذ القرار أن يستخدم وخصائص المشكلة ولا توجد أنماط موحد
ا غير متكررة وكل منها له  حكمه الشخصي وتقييمه ورؤيته للمشكلة. فهي عكس النوع الأول أي أ

طبيعته المميزة.
:الآتي)19رقم (ذين النوعين من القرارات في الجدوليمكن تبسيط أهم الفروقات بين ه

): المقارنة بين القرارات المبرمجة وغير المبرمجة19الجدول رقم (
القرارات غير المبرمجةالقرارات المبرمجةمعيار المقارنة
غير معروفة وغير متكررةروتينية ومتكررةطبيعة المشكلة

استخدام الحكم الشخصيواضحةمعايير الحكم فيها
تتسم بنوع من الصعوبةسهلة ومعروفةتحديد البدائل

عدم تأكد نسبيالتأكدظروف اتخاذ القرار
غير محددة مسبقامحددة مسبقاإجراءات اتخاذ القرار

قليلة جدا وغير كافيةمتوفرةالمعلومات
الخبرة، الحدس وبرامج الحاسوب المتطورةالطرق الكمية وبرامج الحاسوب الجاهزةأدوات العمل

.102، ص2010ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، حسين بلعجوز: مدخل لنظرية القرار،المصدر:

تصنيف القرارات حسب نوع المشاركة:- 2
)1(تصنف القرارات حسب هذا النوع إلى:

.ات التي يقوم باتخاذها مسير واحد، وهي سهلة روتينية متعلقة بمركز العملهي القرار قرارات فردية:- أ

.90، ص مرجع سبق ذكره، نظرية القرار (مدخل إداري وكمي)حسين بلعجوز: - 1
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يمكن الاستفادة عند اتخاذها من أراء واقتراحات أطراف عديدة التيهي القرارات قرارات تنظيمية:- ب
خاصة عندما تكون في مواجهة مشكلات حاسمة ومصيرية.

تصنيف القرارات حسب المستويات الإدارية:- 3
)1(تصنف القرارات وفقا للمستوى التنظيمي الذي يتخذ فيه القرار إلى:

هي القرارات التي تؤخذ على مستوى قمة الهيكل التنظيمي بواسطة الإدارة العليا القرارات الإستراتيجية:- أ
في المؤسسة ولها أثار وأبعاد كبيرة على المؤسسة وعلاقتها المتبادلة مثل: الأهداف العامة، الوضع التنافسي 

:العناصر الآتيةأهم ما يميز هذه القرارات ، وغيرها.الإستراتيجيات، خيارات السوق
تتصف بدرجة عالية من المركزية، حيث يتم اتخاذها في قمة الهرم التنظيمي؛- 
تتميز بالثبات النسبي وتغطي فترة طويلة الأجل؛- 
تستهدف استغلال الفرص أو تجنب التهديدات؛- 
تتطلب موارد معتبرة وحجما كبيرا من المعلومات؛- 
تؤخذ في ظل ظروف المخاطرة الشديدة وعدم التأكد.- 
هي القرارات المتعلقة بإعداد الخطط والموازنات واستخدام الموارد المالية البشرية والمادية دارية:القرارات الإ- ب

، وغيرهادف تنفيذ القرارات الإستراتيجية مثل: تخصيص الموارد، تقرير الموازنات، تقسيم المهام والوظائف
:الخصائص الآتيةوتتصف ب

تؤخذ في مستوى الإدارة الوسطى؛- 
لتغير وتغطي فترة زمنية متوسطة؛تتميز با- 
تتعلق بتعزيز نقاط القوة ومعالجة مكامن الضعف؛- 
تسود هذه القرارات ظروف بالمخاطرة أو التأكد النسبي.- 
تتعلق هذه القرارات غالبا بالعمليات التشغيلية اليومية، وتكون في شكل إجراءات القرارات التشغيلية:- ج

:بالآتيعمل الفردية، ويتميز هذا النوع وقواعد عمل تخص الوظائف أو مراكز ال
تعتبر هذه القرارات من اختصاص الإدارة التنفيذية أو المباشرة في مستوى الإدارة الدنيا؛- 
ا تتعلق بأسلوب العمل الروتيني وتتكرر باستمرار؛-  القرارات قصيرة الأجل كو
لا تحتاج لمزيد من الجهود أو البحث أو الإبداع من قبل متخذيها؛- 

.104-103ص مرجع سبق ذكره، ص حسين بلعجوز: مدخل لنظرية القرار،- 1
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.يتم اتخاذها في ظل الخبرات السابقة وبطريقة فورية- 
.الآتي) 06رقم (ويمكن توضيح هذه الأنواع في الشكل

): أنواع 06( الشكل رقم 
المستوى  القرارات حسب 

التنظيمي

.92، ص 2008حسين بلعجوز: نظرية القرار (مدخل إداري وكمي)، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، المصدر:

: ماهية القرار الائتمانيثانيالمطلب ال
يؤخذ قرار منح الائتمان بالرفض أو القبول المشروط لطلبات الائتمان المقدم من زبائن البنك في ضوء 
العناصر الائتمانية الحاكمة للنشاط الائتماني، حيث يتطلب ذلك إجراء موازنة بين العائد المتوقع وبين المخاطر 

)1(تملة للائتمان المطلوب.والتكلفة المح

أولا: مفهوم الائتمان
مزايا نذكر أهمها:تعاريف و للائتمان عدة

تعريف الائتمان:-1
هناك عدة تعاريف للائتمان، نوجز منها:

)2(هو عبارة عن الأمان أو الثقة التي تتحقق لدى كل من الدائن والمدين.التعريف الأول: - 

عـــدفــد بالـــل وعــابــات الآن مقــدمــع أو خــائــود أو بضـــقــليم نــة تســيـــعملنــارة عــهو عبالتعريف الثاني:- 
)3(في المستقبل.

.90، ص 2002عبد الحميد محمد الشواربي: إدارة المخاطر الائتمانية (من وجهتي النظر المصرفية والقانونية)، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، - 1
.263، ص 2006فليح حسن خلف: النقود والبنوك، عالم الكتب الحديث، أريد، مصر، -2
.220، ص 2008حدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، هشام جبر: إدارة المصارف، الشركة العربية المت-3

الإدارة العليا
)قرارات إستراتيجية(

الإدارة الوسطى

)قرارات إدارية(
الإدارة الدنيا

)قرارات تشغيلية(
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يقصد بالائتمان إلتزام جهة لجهة أخرى بالإقراض أو المداينة، أي يقوم الدائن بمنح المدين التعريف الثالث:- 
مهلة من الوقت يلتزم المدين عند إنتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة تمويلية استثمارية تعتمدها البنوك

)1(بأنواعها.

هو تلك الخدمات المقدمة للزبائن، والتي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات بالأموال التعريف الرابع:- 
اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة 

اله في حالة توقف ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تضمن للبنك استرداد أمو 
)2(الزبون عن السداد بدون أية خسائر.

لزبــونه من خــلال إتــاحة مبــلغ معيـــن تدور هذه التعاريف حول معنى واحد هو الثقة التي يمنحها البنك
مع تقديم الزبون الضمان المناسبمن المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة زمنية معينة مقابل فائدة محددة،

)3(:الآتيةعلى العناصر يعتمد مفهوم الائتمان مما سبق ذكره نستنتج أن 

: هو ما يستلزم قيام البنك بدراسة كافة المقومات الائتمانية للزبون بقصد التحقق من جدارته الثقة- أ
الائتمانية؛

؛: أي قيام علاقة مديونية بين دائن ومدينتواجد دين- ب
سيــدف الرئيــ: حيث يعتبر حصول البنك على الفائدة من المقترضين الهتحديد الفائدة على الائتمان- ج

من قيامه بمنحهم الائتمان؛
: أي معرفة ما إذا كان المبلغ سيوجه لتمويل عمليات استثمارية أو لتمويلتحديد الغرض من الائتمان-د

الذي سيتم صرف هذا التمويل فيه؛رأس المال العامل، بالإضافة إلى معرفة النشاط 
: أي وجود فاصل زمني بين وقوع الدين والوفاء به؛تحديد الأجل- ه
: هي التي تمكن البنك من استرداد أمواله في حالة وقوع مخاطر مستقبلية؛الضمانات-و
: الذي يزداد بزيادة الأجل الممنوح للزبون نظرا لتزايد احتمالات تغير الظروف المستقبلية.الخطر- ز

لدراسات الى المصرف الصناعي السوري، مجلة عبد العزيز الدغيم، وآخرون: التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عملية الإقراض المصرفي بالتطبيق ع-1
لد  .194، ص 2006سوريا، جامعة تشرين،،3، العدد 28والبحوث العلمية سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، ا

حول: الأولم حمود: استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ قرارات منح الائتمان بالبنوك التجارية، فعاليات الملتقى الوطني يلرحيم حسين، س-2
.4ص،2008الأساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات الإدارية، جامعة سكيكدة، الجزائر، 

المصرية ام عبد الهادي أبو النصر: دراسة تحليلية لمشاكل قرارات الائتمان في البنوك التجارية من المنظور المحاسبي (دراسة مقارنة بين البنوكعص-3
.16/11/2013، بتاريخ: http://iefpedia.com، أنظر إلى الموقع التالي: 7-6، ص ص2010والأوروبية)، 
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يقصد به القواعد والإجراءات والأساليب التي ستتبع في عملية منح الائتمان للزبون شروط منح الائتمان:-2
)1(:الآتيوتتمثل هذه الشروط في

مه البنك للزبون؛يقدحد الائتمان: يقصد به الحد الأقصى لقيمة الائتمان الذي يمكن أن- 
رهونات لضمان مبلغ الائتمان؛الظروف التي ينبغي فيها مطالبة الزبون بتقديم - 
أنواع الأصول التي يمكن قبولها كضمان؛- 
نسبة القرض إلى قيمة الأصل المرهون التي تتفاوت عادة تبعا لطبيعة الائتمان ومدى تعرض قيمته السوقية - 

للتقلب؛
في حالة انخفاض القيمة السوقية للأصل المرهون؛إتباعهاالإجراءات الواجب - 
في حسابه لدى نلذي يمثل الحد الأدنى من الرصيد الذي يجب أن يحتفظ به الزبو الرصيد التعويضي ا- 

البنك؛
)2(البدائل الأخرى التي يمكن أن يلجأ إليها البنك لضمان مستحقاته.- 

مزايا الائتمان:-3
)3(:الآتييحقق الائتمان مزايا عديدة للمؤسسات المقترضة، تتمثل في

الحصول في الصعوبات التي تعترض المؤسسات المختلفة خاصة الصغيرة والحديثةيخفف الائتمان الكثير من - 
على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الأخرى؛

من الجهات المالية الأخرى؛الإقراضالتخفيف من كلفة الحصول على القروض من البنوك بالمقارنة مع كلفة - 
ا تعانييمَُّكن -  من الائتمان المؤسسة المقترضة من استعمال الأموال المقترضة بصورة أكثر فاعلية، لأ

الاستحقاق المتكرر للقروض الطويلة والمتوسطة قياسا بالقروض قصيرة الأجل، والتي تؤدي إلى إرباك 
سيولتها بسبب اضطرارها إلى التسديد السريع والمتكرر؛

ل زمني لتسديد أقساط القرض المستحق، ولا يتمكن البنك من المطالبة وفق جدو الإقراضتنظم عملية - 
ةــرونـــا من المـــدي نوعــك يبــديد فإن البنـــون عن التســـذر الزبـــبالتسديد قبل فترة الاستحقاق، وفي حالة تع

اك سيولتها؛في تأجيل السداد وعدم حجز الضمانات مما يتيح الفرصة لاستمرار نشاط المؤسسة وعدم إرب

.32، ص 2012علي سعد محمد داود: البنوك ومحافظ الاستثمار (مدخل دعم اتخاذ القرار)، دار التعليم الجامعي، الإسكندرية، مصر - 1
.76، مرجع سبق ذكره، ص (دراسة مقارنة)حسين بلعجوز: مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية- 2
126-125، ص ص مرجع سبق ذكرهفلاح حسن عداي الحسيني، مؤيد عبد الرحمان: - 3
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ال ـــيؤدي الائتمان إلى زيادة إنتاجية أو ربحية رأس المال، إذ يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل استعمال رأس الم- 
من شخص لآخر؛

إلى يساعد الائتمان على استثمار الفائض النقدي من قبل المؤسسات المقترضة والأفراد دون الحاجة- 
الاحتفاظ بسيولة نقدية ودون استثمارها.

ثانيا: أهمية وأنواع الائتمان
اهتمت السلطة النقدية على مستوى الاقتصاد الوطني بدور الائتمان في النشاط الاقتصادي ودور البنوك

ا، وكذلك تنوعها. في ذلك، مما جعل السلطة النقدية مهتمة دائما بإدارة الائتمان وقريبة من قرارا
الائتمان من زاويتين، الأولى وفقا لوجهة نظر البنوك التجارية ذاته يمكن النظر إلى أهمية أهمية الائتمان:-1

والثانية لدور الائتمان في النشاط الاقتصادي.
الائتمان له أهمية كبيرة حيث : من وجهة نظر البنك فإنأهمية الائتمان من وجهة نظر البنوك التجارية- أ

)1(هم الائتمان في:يُس

مويل عن طريق الائتمان وهذا لشراء متطلبات الطاقات الإنتاجية زيادة الإنتاج، من خلال توفير الت- 
للمشروعات القائمة والتي يمثلها رأس مال التشغيلي، وكذلك يرتبط بدفع تكاليف استخدام العمل 

ومستلزمات الإنتاج وغيرها من النفقات؛
ضـــمن القــدرة ذلك يـــمو، وكـــرارية والنــمن الاستمــزيادة الاستثمار، فمن خلاله يستطيع البنك أن يض- 

على تحقيق مجموعة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. كما أنه يعتبر النشاط الذي يضمن الجزء 
)2(حيث يساهم البنك من خلاله في تطور اقتصاد البلاد؛الأكبر من فوائد البنك، 

الات والنشاطات الاقتصادية بما يتضمن توزيع الموارد المالية من خلال الائتمان الذي تمنحه بين مختلف ا- 
الات والنشاطات  التخصيص والتوزيع الكفؤ لهذه الموارد، وبالشكل الذي يتضمن توجهها نحو هذه ا

ا للموارد المالية. طبقا لاحتياجا
: بالإضافة إلى ما سبق فإن الائتمان يحقق لعملية التنمية أهمية الائتمان في النشاط الاقتصادي- ب

)3(دية عدة مهام أهمها:الاقتصا

.281-278فليح حسن خلف: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
.27، ص 2002حمزة محمود الزبيدي: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 2
.30-29، ص ص المرجع نفسهحمزة محمود الزبيدي: - 3
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بدون الائتمان تصبح عملية المفاضلة بين المصادر المالية داخل الاقتصاد مقيدة، كما أن فوائض الوحدات - 
الاقتصادية المدخرة سوف لا تتدفق بكفاءة إلى الاستخدامات الأكثر إنتاجية؛

المركزي عندما يشرع في وضع سياسة يستخدم الائتمان كأساس لتنظيم إصدار النقود القانونية، فالبنك - 
للإصدار يضع في اعتباره حجم الائتمان المنتظر من النظام البنكي في نطاق الخطط العامة؛

والقوة الشرائية المتاحة الإنفاقيعتبر الائتمان عامل مهم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد حجم - 
)1(داخل الاقتصاد، حيث يؤدي سحبه من قبل المقترضين إلى زيادة حجم المعروض النقدي؛

يعتبر الائتمان أداة بيد الدولة تستخدمها في الرقابة على نشاط المشروعات من خلال استخدامها - 
للأرصدة الائتمانية المخصصة لها؛

لادخار والحد من الاستهلاك، حيث تعمل البنوك على تشجيع الأفراد يؤثر الائتمان مباشرة على زيادة ا- 
على الادخار لتوفير موارد للائتمان، مما يؤدي إلى الحد من الاستهلاك.

يمكن تقسيم الائتمان إلى العديد من الأنواع التي تتناسب مع الهدف الذي يراد الوصول إليه أنواع الائتمان:-2
حيث ينقسم الائتمان إلى:من خلال ذلك،

ينقسم الائتمان بدوره إلى: ائتمان تجاري، ائتمان استثماري ائتمان تقسيم الائتمان حسب الغرض منه:- 
عقاري، ائتمان صناعي، ائتمان زراعي، وائتمان المضاربة.

وأخيرا يوجد ثلاث أنواع هي: ائتمان قصير الأجل، ائتمان متوسط الأجل تقسيم الائتمان حسب الفترة:- 
ائتمان طويل الأجل.

يوجد نوعين هما: ائتمان بنكي خاص، وائتمان بنكي عام.تقسيم الائتمان حسب الشخص المقترض:- 
:الآتي)07رقم (هذه الأنواع موضحة في الشكلو 

.105- 104عبد المطلب عبد الحميد: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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: أنواع الائتمان)07(الشكل رقم 

، دار الوراق للنشر والتوزيعتمان المصرفي والتحليل الائتماني، الطبعة الأولى، إدارة الائ: حمزة محمود الزبيديالباحثة بالإعتماد على من إعداد المصدر:
.2002الأردن، ،عمان

ثالثا: خصائص ومقومات قرار منح الائتمان
:الآتيةيمكن حصر خصائص ومقومات قرار منح الائتمان في العناصر 

: خصائص قرار منح الائتمان- 1
)1(:الآتيةتتمحور هذه الخصائص في النقاط 

ا إمكانية سداد مبلغ الائتمان كاملا في التاريخ المتفق عليه وبالشروط المتفق عليهاالسيولة- أ لذا : يقصد 
نوح ــالتحقق من ذلك، بالإضافة إلى سلامة استخدام الائتمان في الغرض المميتعين على المحلل الائتماني 

من أجله والتحقق من توافر مصدر واضح للسداد.
في إطار : إذ يجب الموازنة بين المخاطر المدروسة المصاحبة لقرار منح الائتمان والربحية المتوقعة منهالربحية- ب

الربحية عامل الأمان لأصحاب حقوق الملكية في البنك كما يمكن السياسة الائتمانية العامة للبنك، وتمثل 

.195عبد العزيز الدغيم، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 1

أنواع الائتمان

حسب الغرض

حسب الفترة

حسب الشخص 
المقترض

تجاري

استهلاكي

زراعيصناعيعقاريالمضاربةاستثماري

طويل الأجلمتوسط الأجلقصير الأجل

ائتمان بنكي
خاص

ائتمان 
بنكي عام
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من خلالها مقابلة جميع التكاليف، إلا أنه يجب عدم الانزلاق في اتخاذ قرارات منح الائتمان لا تتوافر فيه
دف تحقيق الأرقام المستهدفة. )1(الجودة الكاملة 

ا الثقة في أن الأموال المقرضة سيتم : الأمان- ج من سدادها في تاريخ الاستحقاق، ويأتي ذلكيقصد 
الحرص الشديد على توافر عامل السيولة، ويجب التحقق من توافر الجدارة الائتمانية للزبون.

: الهدف منها هو تنويع المخاطر بتجنب مخاطر التركيز على منطقة جغرافية معينة تنويع المحفظة الائتمانية-د
للبنك لهذا الوضعية الماليةأية تقلبات غير متوقعة ستؤثر سلبا على ، لأن، وغيرهاأو قطاع اقتصادي معين

إلى تقليل المخاطر فإن التنويع يلعب دورا هاما في توفير درجات أكبر من الأمان حيث يؤدي هذا الأخير
)2(المحتملة.

ا : إذ يعتبر خط دفاع أخير لحالات الطوارئ غير المنتظرة أو لمواجهة الحالات التي الضمان- ه تحيط 
في المخاطر بدرجة عالية من حالة عدم التأكد، مع الاعتبار أن خاصية الضمان تأتي في المرتبة الأخيرة

منظومة قرار منح الائتمان وأن سلامة ودقة التحليلات المالية للتدفقات النقدية واعتبارات الجدارة الائتمانية 
للزبون هم أساس بناء قرار منح الائتمان.

:ار منح الائتمانمقومات قر - 2
)3(لآتي:يمكن حصر هذه المقومات في ا

يمنح الائتمان لصالح الزبون التي تتوافر لديه الجدارة الائتمانية؛- 
يكون الائتمان موجها لغرض واضح ومشروع يتفق مع طبيعة نشاط الزبون، وبما يتفق مع السياسة - 

الائتمانية للبنك؛
والهيكل التمويلي للزبون المقترض؛،الماليوالوضعتناسب قيمة الائتمان مع الغرض الصادر من أجله - 
التأكد من أن السلطة الائتمانية التي تقوم باتخاذ قرار منح الائتمان تتوافر لها المقومات الشخصية - 

والموضوعية اللازمة؛
استخدام الائتمان، وتحيط به درجات عالية التأكد من مصدر سداد واضح ومحدد ومرتبط مباشرة بغرض - 

من الثقة والتأكد.

- 21، ص ص 2002رضا صاحب أبو حامد: إدارة المصارف (مدخل تحليلي كمي)، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1
22.

.17، ص 2002حمزة محمود الزبيدي: إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، الطبعة الأولى، دار الوراق، عمان، الأردن، - 2
.554عبد الحميد محمد الشواربي: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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رابعا: مراحل اتخاذ قرار منح الائتمان
هم في ترجيح قرار وعة من المراحل والخطوات التي تسيتم اتخاذ قبول أو رفض منح الائتمان في ضوء مجم

دون الآخر، لذلك لا تسمح إدارة البنك لإدارة الائتمان بأن تتصرف وفقا لاجتهادها في اتخاذ قرار منح الائتمان 
:الآتيةأو رفض ذلك، حيث تمر هذه العملية بالمراحل 

تحليل المعلومات الخاصة بالزبون: المرحلة الأول- 1
م وخصائصهم الأساسية من خلال العناصر يمكن دراسة أحوال طالبي الائتمان والتعرف على سما

)1(:الآتيةالرئيسية 

يتقدم الزبون بطلب للحصول على الائتمان وفقا لنموذج معد من قبل البنك دراسة طلبات الائتمان:- أ
مع الزبون يحدد فيه الغرض من الائتمان وفترته وجدول السداد، وقد يستدعي الأمر إجراء مقابلة شخصية

على الجوانب التي قد لا يغطيها طلب الائتمان.للوقوف 
ابقةــته الســل علاقـــون وشكـــارية للزبـــعة التجـــن السمــيستفسر البنك عالاستفسار عن مقدم الطلب:- ب

اتخاذ القرار السليم بشأن منح الائتمان رى، حيث تساعد نتائج الاستفسار علىمع البنوك أو البنوك الأخ
أو رفضه.

يقوم البنك بدراسة الحسابات الختامية للزبون، وذلك للتأكد من متانة للزبون:الوضعية الماليةتحليل - ج
امــا ورد من أرقــليل مــالمالي له ومعرفة الممتلكات الخاصة به، ويعتمد البنك في تحقيق ذلك على تحالوضع

)2(.المالية، والميزانية النتيجةفي حساب 

اتخاذ القرار: المرحلة الثانية- 2
أو رفض القرار، إما بقبول منح الائتمان يقوم البنك في ضوء نتائج تحليل المعلومات الخاصة بالزبون باتخاذ

)3(للزبون، فإن عملية قرار منح الائتمان تنتهي.الطلب. فإذا كان القرار رفض منح الائتمان المطلوب

)4(:الآتيةتباع الخطوات فإنه يتم إئتمان المطلوب للزبون، أما إذا كان قبول منح الا

التي : تقدم إدارة الائتمان نيابة عن البنك بالتفاوض مع الزبون على شروط العقدالتفاوض مع الزبون- أ
تتضمن تحديد مبلغ الائتمان وكيفية الصرف منه، وطريقة سداده، بالإضافة إلى تحديد سعر الفائدة.

.206-205ص حمزة محمود الزبيدي: مرجع سبق ذكره، ص- 1
.138، ص 2007أحمد محمد غنيم: إدارة البنوك، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، - 2
.74حسين بلعجوز: مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص - 3
.206حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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تقديم الوثائق الخاصة بالضمان من ناحية إثبات ملكية : يقوم البنك بالطلب من الزبونطلب الضمان- ب
الضمان وصلاحيته.

ما توقيع العقد- ج : قد يتفق الطرفان على شروط التعاقد وعناصر التفاوض وقد لا يتفقا، فإذا اتفقا فإ
يقومان بتوقيع العقد حيث يضمن كافة الشروط.

منح الائتمان ومتابعته: المرحلة الثالثة- 3
أيضا بمتابعتهيقوم و بعد توقيع العقد بين الطرفين يقوم البنك بوضع قيمة الائتمان تحت تصرف الزبون، 

عن طريق التأكد من استخدام الائتمان في الغرض الذي منح من أجله، ومتابعة التطورات التي تؤثر على مدى 
)1(نات التي قدمها الزبون للبنك.قدرة الزبون على سداد الائتمان وفوائده، بالإضافة إلى متابعة الضما

تحصيل الائتمان: المرحلة الرابعة- 4
يقوم البنك في هذه المرحلة بتحصيل قيمة الائتمان وفوائده بالطرق المتفق عليها مسبقا، وفي مواعيد 

)2(استحقاقها وذلك ما لم يتم تغيير بعض الشروط خلال فترة سداد هذا الائتمان.

)3(:الآتيةمنح الائتمان في العناصر خلال هذه المراحل يمكن حصر خطواتمن

قراض والمقترضين المتوقعين؛تحديد وقياس فرص الإ- 
وجدية الزبون،مصادقةتقييم درجة - 
زيارة وتقييم السجل الائتماني للزبون؛- 
للزبون؛الوضعية الماليةمراجعة وتقييم - 
عقد الاقتراض؛تحديد الضمانات اللازمة قبل توقيع - 
تطابق الشروط والسياسة الائتمانية مع موقف المقترض.- 

المراحل الأساسية لعملية منح الائتمان.)08رقم (الشكليوضح 

.139أحمد محمد غنيم: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.75حسين بلعجوز: مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص - 2
اية القروض المصرفية المتعثرة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 3 - 27، ص ص 2001فريد راغب النجار: إعادة هندسة الائتمان بالبنوك (

28.
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): المراحل المتبعة في اتخاذ قرار منح الائتمان08الشكل رقم (

.281، ص 2000محمد صالح الحناوي، عبد الفتاح عبد السلام: المؤسسات المالية (البورصات والبنوك التجارية)، الدار الجامعية، مصر، المصدر:

: الأسس والضوابط الفنية التي تحكم عملية منح الائتمان المطلب الثالث
احتمالات تحصيل يعتمد نجاح الائتمان على تخفيض درجة المخاطر المصاحبة له، مما يؤدي إلى رفع درجة 

من قراضها للزبائن إلى أكبر درجة ممكنة، ولكي تتحقق هذه النتيجة يجب الاعتماد على مجموعةالمبالغ التي تم إ
الأسس والمقومات التي يلزم توافرها في الائتمان الممنوح.

أسس منح الائتمانأولا:
)1(يستند منح الائتمان على مجموعة من قواعد وأسس مستقرة ومتعارف عليها هي:

: يقصد به اطمئنان البنك إلى أن المؤسسة التي تحصل على الائتمان ستتمكن من سداد القروض توفر الأمان- 1
الممنوحة لها مع فوائدها في المواعيد المحددة لذلك.

، 29عدد زياد نجم عبد السوداني: التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض المصرفية (دراسة تحليلية في المصرف الصناعي العراقي)، ال- 1
لة العراقية للعلوم الاقتصادية، جامعة المستنصرية، العراق،  .96، ص 2011ا

الفحص الأولي لطلب القرض الزبون وزيارتهالمقابلة مع الاستعلام عن الزبون

التحليل الائتماني للقرض المعلومات السابقة للبياناتالقوائم المالية

سعر الفائدة، مبلغ القرض

ضمان برنامج التسديد التفاوض مع المقترض

اتخاذ القرار اتخاذ القرار النهائياقتراح الموافقة

صرف مبلغ القرض تقديم الضمانات المطلوبةتوقيع المقترض

متابعة المقترض والقرض تجديد القرض مرة أخرى، حسن تسيير المقترض
إجراءات قانونية

تحصيل القرض
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)1(التي يتبناها البنك في اتخاذ قراراته الائتمانية ويعمل في إطارها.ستراتيجيةنوع الإ- 2

: أي حصول البنك على فوائد من القروض التي يمنحها لتمكنه من دفع الفوائد على الودائع تحقيق الربح- 3
ومواجهة مصاريفه المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق عائد على رأس المال المستثمر على شكل أرباح صافية.

ا احتفاظ البنك بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كاف من الأموال السائلة لدى السيولة- 4 : يقصد 
من السيولة البنك لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير، وهدفها دقيق لأنه يستلزم الموازنة بين توفير قدر مناسب

للبنك وتحقيق الربحية.
الطاقة البشرية المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة الائتمان، وكذلك التي يمتلكها البنك وخاصة :القدرات- 5

التكنولوجيا المطبقة وما يمتلكه البنك من تجهيزات الكترونية.
ثانيا: ضوابط (معايير) منح الائتمان

:الآتيةيقوم المحلل المالي عند قيامه بإجراءات الموافقة على منح الائتمان أحد المناهج 
تعتمد عملية دراسة معايير منح الائتمان على تقويم قدرة المقترض على تسديد أصل القرض :8CSمعايير- 1

أبرز منظومة 8CSـ ايير الائتمان المعروفة بوفوائده إلى البنك في المواعيد المحددة حسب الاتفاق، ويعد نموذج مع
ا تتضمن ثمانية معايير لمنح  ذا الاسم لأ ائتمانية لدى محللي ومانحي الائتمان عند منح الائتمان، حيث سميت 

، هذه المعايير هي:Cالائتمان كل منها يبدأ بحرف 
ا مدى استعداده ورغبته وحرصه على الوفاء بالتزاماته في مواعيدهاCharacter: الشخصية- أ )2(يقصد 

فكلما كان الزبون يتمتع بشخصية أمينة ونزيهة وسمعة طيبة في الأوساط المالية، وحريصا على الوفاء 
فهو الركيزة )3(بالتزاماته كان أقدر على إقناع البنك بمنحه الائتمان المطلوب والحصول على دعم البنك له.

من شخصية في البنك التحققالأساسية الأولى في أي قرار ائتماني، حيث يتوجب على إدارة الائتمان
)4(:الآتيةالزبون من خلال العناصر 

كشوفات حساب الزبون لدى البنوك الأخرى التي يتعامل معها، حيث يتم تحليلها أصوليا لتحديد- 
المؤشرات الإيجابية أو السلبية الخاصة بالزبون؛

في : تحليل الائتمان المصرفي باستخدام مجموعة من المؤشرات المالية المختارة (دراسة نظرية وتطبيقيةإبراهيم محمد علي الجزراوي، نادية شاكر النعيمي- 1
، مجلة الإدارة والاقتصاد، جامعة المستنصرية، العراق 83)، العدد 2007-2005مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار خلال الفترة المالية 

.7، ص 2010
.10النصر: مرجع سبق ذكره، ص عصام عبد الهادي أبو- 2
.97زياد نجم عبد السوداني: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.71، ص2013محمد داود عثمان: إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 4
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حيث يمكن من خلالها الوقوف مركزية المخاطر من خلال الاستعلام عن الزبون من خلال البنك المركزي،- 
على العديد من المؤشرات الإيجابية والسلبية في تعاملاته البنكية؛

الوسط التجاري أو الصناعي الذي يعمل به؛- 
استعلام البنوك فيما بينها من خلال تزويد أحد البنوك للبنك الآخر بمعلومات ائتمانية تحدد سلامة - 

الوضع الائتماني للزبون؛
لمعلومات الداخلية المتوافرة عن الزبون وبشكل خاص فيما يتعلق بالقضايا القانونية والحجز على البيانات وا- 

أمواله غير المنقولة، والإنذارات العدلية الموجهة إليه؛
المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية للزبون.- 
من زبون الاستدانة من البنك، وتختلفيشير هذا المعيار إلى أن الزبون له القدرة على Capacity: القدرة- ب

فهو أحد أهم المعايير التي تؤثر في مقدار المخاطر التي يتعرض لها البنك عند منح الائتمان، وعليه )1(لآخر،
، بالإضافة وضعه الماليمن التعرف على الخبرة الماضية للزبون وتفاصيل بد للبنك عند دراسة هذا المعيار لا

على الكثير من التفاصيل ة مع نفس البنك أو مع البنوك الأخرى، حيث يمكن الوقوفإلى تعاملاته السابق
التي تعكسها القوائم المالية الخاصة التي تساعد متخذ القرار الائتماني على استقراء العديد من المؤشرات

)3(في المخاطرة هي:كما أن هناك عدة اتجاهات حددت ماهية القدرة كمتغير)2(بالزبون.

ا من الشخصية، فهي تعني أهلية الشخصالاتجاه الأول-  على الاقتراض.: تفسر القدرة من خلال اقترا
ا إدارة حسنة سليمة : القابلية الإدارية للزبون في أن يكون قادراً الاتجاه الثاني-  على مباشرة أعماله وإدار

قدرة الزبون على إدارة أعماله تتضمن للبنك سلامة إدارة الأموال المقدمة له، فيشير البعض إلى أن
وخصائص تلك الأعمال وشرعيتها تتضمن نوعا من المخاطر المالية.

طالب : التركيز حول الأمور المالية في توضيح القدرة، حيث ينصب تركيزهم حول قدرةالاتجاه الثالث- 
مستحقة اتجاه الائتمان على إيجاد عوائد متوقعة كافية لضمان مخاطرته وتسديد ما عليه من التزامات 

البنك.
: ينظر إلى المقدرة بمقدار التدفق النقدي المتوقع للزبون.الاتجاه الرابع- 

.67، ص 2009صادق راشد الشمري: إدارة المصارف، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1
.196: مرجع سبق ذكره، ص عبد العزيز الدغيم، وآخرون- 2
.72محمد داود عثمان: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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أمواله وملاءته المالية  يقصد به إمكانية الزبون وقدراته وملاءته المالية، فكلما زادت Capital: رأس المال- ج
ومن ثم فإن هذا العنصر يرتبط بمصادر )1(كانت مخاطر منحه للائتمان أقل مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة،

التمويل الذاتية للزبون التي تشمل كل من رأس المال المستثمر والاحتياطيات المكونة والأرباح المحتجزة، بحيث 
)2(ر التمويل الخارجية.يجب أن تتناسب هذه المصادر مع مصاد

يعتبر المصدر الثانوي للزبون في التسديد، أو الضمان في حالة الفشل في امتلاك Collateral: الضمان-د
ويشترط أن يتم )3(الموجودات، حيث يستطيع البنك الاستيلاء عليها وتحويلها إلى سيولة عند تقصير الزبون

)4(التقويم بشكل سليم وأن تكون قيمة الضمانات أكبر من قيمة الائتمان ومملوكة ملكية تامة للزبون.

ا ظروف البلد الاقتصادية Conditions: الظروف المحيطة بالمشروع وبطالب الائتمان- ه يقصد 
على السداد، وعلى مخاطر منحه والسياسة التي تنعكس آثارها الإيجابية أو السلبية على قدرة الزبون 

للائتمان، فكلما كانت الظروف مواتية وإيجابية كانت مخاطر منحه للائتمان أقل مع بقاء العوامل الأخرى 
)5(ثابتة.

يعتبر هذا العنصر من العناصر المهمة في قرار الموافقة على Crédit history: التجارب السابقة مع الزبون-و
إلى مستويات دراسة السجل التاريخي للزبون مع البنك، حيث يقسم الائتمانمنح الائتمان التي تتضمن 

ا وقد تباينت وجهات النظر حول أفضل الطرق في ترتيب  بحسب درجة المخاطرة الائتمانية المحيطة 
الشخصية هي: 8CSالائتمان، فأشهر أشكال الدرجات تلك التي تعتمد على ثلاث عناصر من معايير 

) 20(والجدول رقم)6(ورأس المال، حيث ينتج عند دمجها تسع درجات للمخاطرة الائتمانية.،القدرة
يوضح درجات المخاطر الائتمانية.

.224، ص 2008سويق والتوريدات، القاهرة، مصر، زياد رمضان، محفوظ جودة: إدارة مخاطر الائتمان، الشركة العربية المتحدة للت- 1
.97زياد نجم عبد السوداني: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.68صادق راشد الشمري: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.11عصام عبد الهادي أبو النصر: مرجع سبق ذكره، ص - 4
.225زياد رمضان، محفوظ جودة: مرجع سبق ذكره، ص - 5
.75محمد داود عثمان: مرجع سبق ذكره، ص - 6
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): درجات المخاطر الائتمانية20الجدول رقم (
درجة المخاطر الائتمانيةالعلاقة

مخاطر ائتمانية منخفضة جداالشخصية + القدرة + رأس المال
مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطةرأس المال–الشخصية + القدرة 

مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطةالشخصية + رأس المال + قدرة غير كافية
مخاطر ائتمانية متوسطةشخصية ضعيفة–القدرة + رأس المال 

مخاطر ائتمانية مرتفعةالشخصية–القدرة + رأس المال 
مخاطر ائتمانية مرتفعةالقدرة–الشخصية + رأس المال 

مخاطر ائتمانية مرتفعة جداالقدرة–رأس المال –الشخصية 
مخاطر ائتمانية مرتفعة جداالقدرة–الشخصية –رأس المال 

مخاطر ائتمانية مرتفعةرأس المال–الشخصية –القدرة 
محمد داود عثمان: إدارة وتحليل الائتمان ومخاطره، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:
2013.

وفق هذه الدرجات تتمكن إدارة الائتمان أن تحدد فيما إذا كانت إحدى هذه الدرجات متوفرة عند 
ئتمان أو رفضه.أم لا، ومن خلالها يمكن اتخاذ القرار المناسب في منح الاالزبون
تتضمن حماية إدارة الائتمان في البنك عند منح الائتمان من الخسائر غير المتوقعة Coverage: التغطية- ز

، لذلك لا بد من توافر غطاء تأمين لدى الزبون يغطي هذه وغيرهامثل: حدوث حريق في المصنع أو سرقة
)1(التشغيلية.المخاطر التي تؤدي إلى خسائر وتوقف التدفقات النقدية 

تتكون هذه التدفقات من التدفقات النقدية التشغيلية وغير التشغيلية. Cash flow: التدفقات النقدية- ح
في الأساسوهي فالتدفقات النقدية التشغيلية هي التي تنتج عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الزبون

إدارة الائتمان في البنك دراسة وتحليل هذه تسديد ما عليه من التزامات اتجاه البنك، حيث يجب على 
من الأنشطة غير النقدية غير التشغيلية فهي تنشأ التدفقات وربطها مع طريقة السداد. أما التدفقات

دائنة أو محفظة استثمار التشغيلية مثل امتلاك الزبون لوديعة لدى أحد البنوك يحصل من خلالها على فوائد
)2(وغيرها.من خلالها على توزيعات الأرباحفي الأوراق المالية يحصل 

.76المرجع السابق، ص محمد داود عثمان: -1
.72المرجع نفسه، ص -2
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:5PSمعايير- 2
:الآتيةتعزز إدارة الائتمان قرارها من خلال المعايير 

الزبون يقُيم الوضع الائتماني للزبون من خلال تكوين صورة كاملة واضحة عن شخصيةPeople: الزبون- أ
)1(وحالته الاجتماعية ومؤهلاته، وأخلاقياته.

تشكل ركيزة أساسية عند دراسة طلبات الائتمان المقدمة من الزبون Purpose: الائتمانالغرض من - ب
حيث ،والغرض من الائتمان يحدد مدى إمكانية الاستمرار في دراسة الطلب المقدم أو التوقف عن دراسته
النقدية يرتبط بالغرض كل من مبلغ الائتمان ونوعيته والمدة وطريقة السداد، بالإضافة إلى التدفقات

)2(المستقبلية الناتجة عن استخدام الغرض.

أي قدرة الزبون على الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك من خلال تحليل Payment: القدرة على السداد- ج
حيث هذا التحليل يعطي فكرة ، خارج الاستغلالومقارنتها بتدفقاته النقدية تدفقاته النقدية للاستغلال

)3(للعسر المالي ومن ثم قدرته على السداد في المواعيد المتفق عليها.عن احتمال تعرضه واضحة 

ا حماية مصالح البنك وحقوقه المتعلقة بالائتمان المطلوب إذا تم منحه Protection: الحماية-د يقصد 
ا المتوقعة. ال الضمانات المقدمة ومدى ملاءمتها للائتمان المطلوب ومخاطر )4(ويدخل في هذا ا

أي استكشاف الظروف البيئية والمستقبلية المحيطة بالزبون سواء  Praspects: التوقعات المستقبلية- ه
)5(كانت داخلية أو خارجية.

أحدث ما توصلت إليه الصناعة البنكية في التحليل الائتماني وقراءة من نموذج هذا يعتبر : PRISMمعايير- 3
القوة لدى الزبون وتساعد إدارة الائتمان عند تحليل معايير هذا مستقبل الائتمان، ويعكس هذا النموذج جوانب 

)6(النموذج من تشكيل أداة قياس توازن المخاطر والقدرة على السداد:

ا الإحاطة الكاملة بمخاطر الائتمان والفوائد المتوقع تحقيقها من قبل إدارة Perspective: التصور- أ يقصد 
الائتمان بعد منحها الائتمان.

.153حمزة محمود الزبيدي: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.77محمد داود عثمان: مرجع سبق ذكره، ص - 2
احل قصي عمار، وآخرون: تقييم سياسات تكوين محافظ القروض في المصارف التجارية (دراسة مقارنة في المصارف التجارية العامة والخاصة في الس- 3

لد  .95، ص 2014، جامعة تشرين، سوريا، 2، العدد 36السوري)، مجلة البحوث والدراسات العلمية سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، ا
.226زياد رمضان، محفوظ جودة: مرجع سبق ذكره، ص - 4
.154حمزة محمود الزبيدي: مرجع سبق ذكره، ص - 5
.105-104، ص ص 2012شقيري نوري موسى، وآخرون: إدارة المخاطر، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 6
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ا تحديد قدرة الزبون على تسديد مبلغ الائتمان وفوائده Repayment: القدرة على السداد- ب يقصد 
خلال الفترة المتفق عليها.

حيث أن الغاية من الائتمان يجب أن تشكل الأساس لدراسة هذاIntention: الغاية من الائتمان- ج
)1(الطلب.

ا البنك استرجاع مبلغ الائتمان لمواجهة Safeguards: الضمانات-د يقدم الزبون للبنك ضمانات يضمن 
أو للزبونالوضع المالياحتمالات عدم القدرة على التسديد، ويمكن أن تكون داخلية التي تعتمد على قوة 

في عقد الائتمانخارجية كضمانات عينية أو الكفالات الشخصية، بالإضافة إلى ما يتم وضعه من شروط
لضمان السداد.

:الآتيتركز إدارة الائتمان على تحليل العمل الإداري للزبون الذي يشمل Management: الإدارة- ه
: من خلالها يتم التعرف على:العمليات- 
أسلوب الزبون في إدارة أعماله؛
تحديد كيفية الاستفادة من الائتمان؛
 أو دائماً موسمياً تحديد ما إذا كان الزبون يتسم بتنوع منتجاته وهل عمله.

: ذلك من خلال:الإدارة- 
استعراض الهيكل التنظيمي للعمل؛
استعراض السيرة الذاتية لمدراء الأقسام؛
.تحديد قدرة الزبون على النجاح والنمو

: العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار منح الائتمانالمطلب الرابع
المحللون الائتمانيون مجموعة من العوامل التي من خلالها لكي تكون عملية منح الائتمان أكثر دقة أوجز 

يستطيعون الحكم واتخاذ القرار بمنح أو عدم منح الائتمان للزبون، تتمثل هذه العوامل في:
أولا: العوامل المتعلقة بالزبون

خاطر تقوم هذه العوامل بتقييم مدى صلاحية الزبون للحصول على الائتمان المطلوب، وتحديد مقدار الم
ل هذه العوامل في: شخصية الزبون الائتمانية ونوعها التي يمكن أن يتعرض لها البنك عند منح الائتمان، وتتمث

قدرته على السداد، رأس مال الزبون، الضمانات التي يمكن للزبون تقديمها للبنك، وأخيرا الظروف السياسية

.95قصي عمار، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 1
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)1(.هوالاقتصادية المحيطة ب

بالبنكثانيا: العوامل المتعلقة
:الآتيتشمل هذه العوامل 

ا البنك المتمثلة في حجم الأموال النقدية غير الموظفة، فهي تمثل قدرة البنك درجة السيولة- 1 : التي يتمتع 
على مواجهة التزاماته التي تتمثل بصفة أساسية في عنصرين هما: تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع وتلبية 

)2(طلبات الائتمان.

: التي يتبعها البنك في اتخاذ قراره الائتماني لتحديد استعداده لمنح الائتمان من عدمه فقد ستراتيجيةنوع الإ- 2
)3(ستراتيجية:تكون هذه الإ

: باستعداد البنك لتقبل درجة عالية من المخاطر لتحقيق حجم عمليات مناسب؛هجومية- 
ء بالأخذ بالأدوات التقليدية عند منح الائتمان؛: عندما لا يتقبل مخاطر غير معتادة والاكتفاانقيادية- 
: بعدم منح الائتمان الذي يتضمن مخاطر مرتفعة التي عادة ما تلجأ إليها البنوك صغيرة الحجم رشيدة- 

والإمكانيات.
: الذي يسعى البنك إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة، أي مدى استعداده لمنح ائتمان أكبر الهدف العام- 3

من الجهد مله درجة أعلى من المخاطر التي لم يكن يقبلها من قبل، ودرجة استعداده لبذل مزيداً من عدمه وتح
)4(لاختراق أسواق جديدة.

: خاصة الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة الائتمان إمكانيات البنك المادية والبشرية- 4
)5(البنك من تجهيزات الكترونية حديثة.بالإضافة إلى التكنولوجيا المطبقة وما يمتلكه 

لسوق لقدرته : حيث يحوز البنك جانب هام من معاملات وعمليات احصة البنك في السوق البنكي- 5
قراض واستعداده للتعامل مع درجة أكبر من المخاطر دون إخلال بالقواعد والشروط الائتمانية الأكبر على الإ

)6(المختلفة في العمليات الائتمانية.

.98زياد نجم عبد السوداني: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.197عبد العزيز الدغيم، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.93عبد الحميد محمد الشواربي: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.197عبد العزيز الدغيم، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 4
.99زياد نجم عبد السوداني: مرجع سبق ذكره، ص - 5
.94عبد الحميد محمد الشواربي: مرجع سبق ذكره، ص - 6
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ثالثا: العوامل المتعلقة بمنح الائتمان
)1(:العناصر الآتيةتشمل هذه العوامل 

: حيث يجب معرفة الغرض منه بشكل تفصيلي ودقيق للحكم على مدى توافق عملية الغرض من الائتمان- 1
)2(المنح للسياسة الائتمانية للبنك، ومع قدرات وخبرات الزبون ومبلغ الائتمان المطلوب.

: التي يستغرقها الائتمان، أي المدة التي يرغب الزبون بالحصول على الائتمان خلالها، ومتى الزمنيةالمدة - 2
سيقوم بالسداد، وهل تتناسب فعلا مع إمكانياته.

: للوقوف على مدى إمكانية سداد مبلغ الائتمان من الموارد الناتجة عن النشاط، وتقييم مدى مصدر السداد- 3
)3(د كافة الالتزامات، بالإضافة إلى تحديد التزامات الزبون الأخرى.انتظامها وكفايتها لسدا

: حيث يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط دورية، وهذا بما يتناسب مع طبيعة نشاط طريقة السداد- 4
الزبون ومع إيراداته وموارده الذاتية، وتدفقاته الداخلة.

لائتمانية في البنك أو يتعارض معها.: حيث يتوافق مع السياسة انوع الائتمان المطلوب- 5
: فكلما زاد المبلغ عن حد معين كان البنك أحرص في الدراسات التي يجريها، خاصة أن سداد مبلغ الائتمان- 6

المالي للبنك.الوضعالائتمان بمبلغ أكبر يكون صعب وقد يؤثر على سلامة 
الائتماني: العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار )21(الجدول رقم 

العوامل المتعلقة بمنح الائتمانالعوامل المتعلقة بالبنكالعوامل المتعلقة بالزبون
الغرض من الائتمانأهداف البنكالشخصية
مدة الائتمانالإمكانيات المادية والبشريةرأس المال

مبلغ الائتمانحصة البنك في السوق البنكيالقدرة على السداد
مصدر السدادالسيولةالضمانات

طريقة السدادالبنكإستراتيجيةالظروف المحيطة بالزبون
نوع الائتمان المطلوب

، ص 2002مصر، ،الإسكندريةعبد الحميد محمد الشواربي: إدارة المخاطر الائتمانية (من وجهتي النظر المصرفية والقانونية)، منشأة المعارف، المصدر:
557.

.99زياد نجم عبد السوداني: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.94عبد الحميد محمد الشواربي: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.198عبد العزيز الدغيم، وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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: مشاكل قرارات منح الائتمان وآثارها السلبية المطلب الخامس
تتعدد مشاكل صناعة قرارات منح الائتمان في البنوك التجارية، وهذه المشاكل منها ما يرجع إلى البنوك 
ومنها ما يرجع إلى الزبون، في حين يرجع بعضها إلى السياسات والقرارات الحكومية أو الظروف العامة المحيطة، مما 

.ذه المشاكل آثار سلبية تؤثر على قرارات منح الائتمانعن هينجم
أولا: مشاكل قرارات منح الائتمان

:العناصر الآتيةهناك العديد من المشاكل التي تؤثر على قرارات منح الائتمان أهمها 
الناتجة قد تساهم إدارة الائتمان في زيادة وتنوع المشاكل وارتفاع درجة المخاطر:المشاكل المتعلقة بالبنك- 1

عن قرارات منح الائتمان سواء كانت هذه القرارات بالمنح أو الرفض أو الزيادة، أو غير ذلك، حيث ترجع هذه 
المشاكل بصفة أساسية إلى المنافسة والتسابق بين البنوك في جذب الزبائن والإفراط في منحهم الائتمان بالإضافة 

البنوك والفساد الأخلاقي لدى البعض الآخر. تتمثل هذه إلى تراجع الكفاءة البنكية لدى بعض العاملين في
)1(:الآتيالمشاكل في

القصور في الاستعلام عن الزبون، وعدم دقة تحليل البيانات التي تعكس مهاراته الإدارية والفنية والمالية؛- 
المالية المقدمة منه؛عدم التدقيق في دراسات الجدوى المقدمة من الزبون، وكذلك عدم كفاية تحليل القوائم - 
عدم إعطاء الأهمية اللازمة لتحليل الغرض من الائتمان ومصادر سداده؛- 
ى مع عـــدم كفـــاية الضـــمانات المقــدمة دو ــالاعتماد على الضمانات الفنية كبديل عن جدية دراسات الج- 

من طالبي الائتمان؛
خدام الزبون للائتمان الممنوح له؛ غياب وضعف المتابعة الفعالة المستمرة الدورية بعد است- 
الفشل في مراقبة النمو والتوسع غير المدروس من الزبون؛- 
عدم اتخاذ القرار المناسب عند ظهور أعراض ومظاهر تعثر الزبون؛- 
افتقار الكثير من إدارات الائتمان لنظم رقابة داخلية سليمة؛- 
إدارات الائتمان؛شراف والتوجيه من الإدارة العليا علىضعف الرقابة والإ- 
عدم مناسبة آجال الائتمان لاحتياجات وطبيعة ودورة نشاط الزبون؛- 
السماح بسحب الائتمان مرة واحدة على الرغم من عدم حاجة المشروع إلى ذلك.- 

.14-13عصام عبد الهادي أبو النصر: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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:المشاكل المتعلقة بالزبون-2
)1(:العناصر الآتيةتشمل هذه المشاكل 

والمالية لدى القائمين على بعض المشروعات التي تم منحها نقص الخبرات والمهارات الإدارية والفنية - 
الائتمان؛

تضخم التكاليف الاستثمارية مما يؤدي إلى ضعف المركز التنافسي للمشروعات الممولة أما المشروعات - 
الأخرى، علما أن التكاليف الاستثمارية الضخمة تحتاج إلى رأس مال عامل كبير لتشغيلها بالطاقة 

الاقتصادية؛
ال الممنوح له والمحدد في الموافقة الائتمانية الصادرة من البنك؛-  استخدام التمويل في غير الغرض أو ا
الخلل وعدم التوازن في الهيكل التمويلي والتوسع في الاقتراض بما يتناسب مع حجم العمل ورأس المال؛- 
ات والمستجدات في السوق؛عدم وجود جهاز تسويقي داخل المشروع يكون قادرا على مواجهة المتغير - 
نفاق وبما لا يتماشى مع الإيرادات والأرباح المحققة.الإسراف الواضح في معظم عناصر الإ- 

قد ترجع مشاكل قرارات منح الائتمان إلى الأسباب التي تتعلق :المشاكل المتعلقة بالظروف المحيطة-3
)2(بالظروف المحيطة به المتمثلة في:

ؤديـــشروع، ويـــدوى للمـــات الجـــد دراســة مما يفقـــلات الأجنبيـــار العمــفي أسعالتذبذب وعدم الاستقرار - 
إلى ارتفاع غير محسوب في التكلفة؛

الاتجاهات التضخمية السائدة على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي التي تؤثر بدورها على تكاليف الإنتاج - 
ومعدلات الربحية؛

ارات الاقتصادية التي تؤثر على إيرادات المشروع مثل: التدخل في توزيع حصص بعض التغير المستمر في القر - 
؛وغيرهاالمواد الخام، رفع الدعم أو الحماية الجمركية عن بعض السلع

خضوع الصادرات للتحديد الكمي من جانب بعض الدول؛- 
عن عدم الناشئالتراكم الضريبيالتعسف والربط والتقدير الجزافي للضرائب عند محاسبة الزبائن، فضلا عن - 

محاسبة الممولين.

.15-14عصام عبد الهادي أبو النصر: المرجع السابق، ص ص - 1
.16المرجع نفسه، ص - 2
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ثانيا: الآثار السلبية لمشاكل قرارات منح الائتمان
للمشاكل السابقة آثار سلبية سواء على مستوى البنك، أو على مستوى الزبون أو على مستوى الاقتصاد 

القومي.
يعتبر البنك أكثر الجهات تأثرا بمشاكل الآثار السلبية لمشاكل قرارات منح الائتمان على مستوى البنك:-1

)1(:النقاط الآتيةقرارات منح الائتمان أهمها 

عدم قدرة البنك على تحصيل الأقساط المستحقة على المشروعات المقترضة، وكذا فوائدها في مواعيد - 
استحقاقها مما يؤدي إلى تجميد جزء كبير من موارد البنك؛

تغطية المخصصات اللازمة لهذه الديون؛اقتطاع جزء كبير من أرباح البنك ل- 
حرمان البنك من فوائد الاستثمارات البديلة؛- 
عدم قدرة البنك على منح ائتمان جديد تخوفا من تعسر الزبون في المستقبل، مما يؤدي إلى زيادة نسبة - 

السيولة لدى البنك وانخفاض معدل العائد فيها؛
سمعة البنك ودرجة الثقة فيه؛تؤثر قرارات منح الائتمان غير الرشيدة على - 
إلى ديزيادة التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإدارة الائتمان، حيث أن القرارات غير الرشيدة للائتمان تؤ - 

شرافا ورقابة ومن ثم وقتا وجهدا أكثر من غيرها.قروض متعثرة، وهذا يتطلب إ
تنعكس مشاكل قرارات منح الائتمان ون:الآثار السلبية لمشاكل قرارات منح الائتمان على مستوى الزب-2

ا تؤدي إلى: )2(سلبا على الزبون، حيث أ

ضياع العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وعدم القدرة على اتخاذ القرار السليم نتيجة للفجوات - 
التمويلية؛

في إدارة فقدان ثقة الموردينعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الجارية ولا سيما مع الموردين مما يؤدي إلى - 
المؤسسة؛

يار العلاقات مع البنوك نتيجة العجز عن الوفاء بالأقساط وفوائدها، والدخول معها في منازعات -  ا
قضائية؛

.17مرجع سبق ذكره، ص عصام عبد الهادي أبو النصر:-1
.18المرجع نفسه، ص -2
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ضعف الطلب على منتجات المؤسسة وانخفاض معدل دوران المخزون، بالإضافة إلى تدني الربحية ومن ثم - 
تحقيق خسائر؛

نوية لدى العاملين وظهور بوادر القلق على مستقبلهم الوظيفي.انخفاض الروح المع- 
الآثار السلبية لمشاكل قرارات منح الائتمان على مستوى الاقتصاد القوميثالثا: 

)1(تؤثر مشاكل قرارات منح الائتمان سلبا على مستوى الاقتصاد القومي مما يؤدي إلى:

ا؛زيادة معدلات البطالة نتيجة تخلي المؤسسات -  المتعثرة على عدد كبير من العاملين 
انخفاض وتراجع معدلات التنمية وزيادة العجز في ميزان المدفوعات؛- 
تمع في صورة أصول غير منتجة؛-  تجميد جزء كبير من أموال ا
خلق جو من عدم الثقة في المناخ الاستثماري في الدولة مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.- 

ث الثالث: تقييم المشاريع الائتمانيةالمبح
يعتبر موضوع تقييم المشاريع من المواضيع الاقتصادية الحديثة التي حظيت باهتمام كبير في البلدان المتقدمة 
لاهتمامها بأهمية تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة والنادرة، كما أن الدول النامية أيضا اهتمت 

الموضوع أكثر لما له علاقة وثيقة بتحقيق عملية التنمية الاقتصادية من جهة وتحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل ذا 
للموارد المتاحة.

طلب الأول: ماهية تقييم المشاريعالم
تتمثل عملية التقييم للمشروع في المرحلة المحصورة بين دراسات الجدوى ومرحلة تنفيذ المشروع، وعلى 

يتخذ القرار بقبوله أو رفضهأساسها
أولا: تعريف تقييم المشاريع

ا عبارة عن عملية وضع المعايير اللا زمة التي يمـــكن من خـــلالها التوصـــل تعرف عملية تقييم المشاريع بأ
إلى إلى اختيار المشروع المناسب من بين عدة مشاريع مقترحة، والذي يضمن تحقيق الأهداف المحددة استناداً 

)2(أسس علمية.

يتبين من خلال هذا التعريف أن عملية التقييم هي عبارة عن وسيلة مفاضلة بين المشاريع التي يمكن أن 
ندرجها في الأساليب المالية للمفاضلة. كما يترتب عن هذا التقييم قرار استثماري يتطلب رأس مال في الوقت 

.18عصام عبد الهادي أبو النصر: مرجع سبق ذكره، ص -1
.80، ص2001جهاد فراس الطيلوني: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 2
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الذي يكون مجهول مليء بالمخاطر، ولضمان هامش أمان لا بد من أجل الحصول على فائدة في المستقبل الحاضر
)1(.من دراسة جدوى للمشروع حتى يتم أخذ القرار السليم

)2(:الآتيوتتمثل المفاضلة بين المشاريع في

المفاضلة بين توسيع المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة؛- 
المفاضلة بين إنتاج أنواع معينة من السلع؛- 
المفاضلة بين أساليب الإنتاج وصولا لاختيار الأسلوب المناسب؛- 
اف المحددة لكل مشروع؛المفاضلة بين المشروعات استنادا إلى الأهد- 
المفاضلة بين المواقع البديلة للمشروع المقترح؛- 
المفاضلة بين الأحجام المختلفة للمشروع المقترح؛- 
المفاضلة بين البدائل التكنولوجية.- 

همية تقييم المشاريعثانيا: أ
تظهر أهمية تقييم المشاريع في جوهر العملية المتمثلة في المفاضلة بين المشاريع وصولا إلى المشروع الملائم

)3(الذي يحقق الأهداف المحددة في الدراسة، ويمكن أن تعود أهمية تقييم المشاريع إلى عاملين أساسيين هما:

الات والنشاطات التي يمكن أن يستخدم فيها؛ندرة الموارد الاقتصادية خاصة رأس -  المال نتيجة لتعدد ا
اجــــدائل الإنتــــاج أو بـــائل الإنتـــال وســـواء في مجــــدائل ســـالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي وفر العديد من الب- 

والمعلومات.أو طرق الإنتاج، بالإضافة إلى سرعة تناقل المعلومات من خلال ثروة الاتصالات
ثالثا: أهداف تقييم المشاريع

)4(:الأهداف الآتيةفيتتجلى أهمية تقييم المشاريع 

تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بناء على القرار الائتماني الرشيد؛- 
المستوى تحقيق الانسجام والتوافق بين أهداف المشاريع وأهداف خطة التنمية سواء على مستوى المؤسسة أو - 

الوطني؛

.143، ص 2008ناصر دادي عدون: دراسة الحالات في المحاسبة ومالية المؤسسة، الطبعة الأولى، دار المحمدية الأولى، الجزائر، - 1
.80مرجع سبق ذكره، ص جهاد فراس الطيلوني:- 2
.80، ص المرجع نفسه- 3
.144ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 4
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التخفيف من درجة المخاطر للأموال المستثمرة، إذ باتخاذ القرار السليم يمكن اختيار المشروع المناسب الذي - 
يحقق الأهداف؛

ال الذي يضمن تحقيق عوائد وتحقيق الأهداف، إذ من خلال القرار -  توجيه الأموال المراد استثماره إلى ا
يمكن التوصل إلى اختيار الفرصة الاستثمارية المتاحة في السوق؛السليم المبني على التقييم 

ترشيد وعقلنة القرارات الائتمانية.- 
رابعا: أسس عملية تقييم المشاريع

ا تتحدد بالأهداف  بدقةتقوم عملية تقييم المشاريع على أسس حتى تكون فعالة في اتخاذ القرار، إذ أ
)1(:الآتيوتتمثل في

التوافق بين المعايير التي تضمنها تلك العملية وبين أهداف المشاريع المقترحة؛إيجاد نوع من - 
ف تحقيق مستوى معين من التوافق بين هدف أي مشروع وأهداف خطة التنمية القومية من جهة وبين الهد- 

ت المادية والبشرية والفنية المتاحة؛المحدد للمشروع، وبين الإمكانا
ف المشاريع المتكاملة والمترابطة وإزالة التعارض بين أهدافها؛وجود توفق وانسجام بين أهدا- 
توفير المعلومات الدقيقة والشاملة.- 

المطلب الثاني: مراحل عملية تقييم المشاريع
لا بد أن تمر أية دراسة بمراحل عديدة، حيث تبدأ بإعداد دراسات أولية كشرط ضروري لترشيد قرارات 

وأهمية هذه الدراسات على حجم المشروع المخصص وأهميته على المستوى الاقتصادي الإدارة وعادة تتوقف حجم 
والاجتماعي والسياسي، وتتمثل هذه المراحل في:

أولا: المرحلة الأولية: مرحلة التشخيص
تعتبر هذه المرحلة مهمة في تحديد نوع المشروع المراد الاستثمار فيه، حيث تتضمن البحث عن الأفكار 

رية المرغوب فيها من قبل الزبون وتشخيصها، وإيجاد أفكار جديدة للدراسة وتصفيتها لإيجاد المشاريع الاستثما
)2(الناجحة منها.

.81جهاد فراس الطيلوني: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.59، ص 2010محمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحلاق: دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات، دار اليازوري، عمان، الأردن، - 2
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العناصر ولعل من أهم مصادر الأفكار التي يمكن الاستناد إليها في تشخيص وإيجاد المشروعات المقترحة 
)1(:الآتية

اد المشروعات التي تفوق ت المالية للزبون، واستبعترح مع الإمكاناللمشروع المقمدى توافر رأس المال المطلوب - 
ت المادية للزبون؛الإمكانا

مراجعة أفكار المشاريع القديمة، فقد تتغير الظروف إيجابيا بالنسبة لأفكار سبق دراستها، وأصبح بالإمكان - 
تنفيذها بدرجة عالية من النجاح؛

المحلية من أجل تطوير صناعات تعتمد على المهارة اليدوية؛دراسة المهارات والكفاءات - 
دف العمل على رفع  -  دف إلى تحليل الصناعات القائمة  دراسة تحليلية للصناعات الرئيسية القائمة التي 

ا الإنتاجية وتحقيقها لأهدافها بجانب التعرف على فرص استثمار جديدة. كفاء
ثانيا: المرحلة التمهيدية

ةــه المرحلة التخمين الأولي للمشروع، وهي مهمة في رفض أو قبول المشروع ومن ثم فهي أساسيتمثل هذ
في استكمال أو توقف المراحل التالية، وعادة تشمل هذه الدراسة دراسة العوامل العامة التي تمثل البيئة الخارجية 

)2(للمشروع، والعوامل الخاصة التي تمثل البيئة الخاصة للمشروع.

لذلك فإن هذه الدراسة تتضمن مجموعة من البيانات والمعلومات عن الحالة العامة للمشروع، ومعلومات
عن الحالة الخاصة للمشروع مثل: مدى توافر عوامل الإنتاج والنواحي الفنية الأخرى المتعلقة بالعمليات الإنتاجية.

)3(كما تقسم هذه الدراسة إلى مرحلتين أساسيتين هما:

لا تتدخل هذه الخطوة كثيرا في تفاصيل المعلومات ومن ثم لا تتطلب منها الدقة الجدوى الأولية:دراسة - 1
ا، و  :النقاط الآتيةتشمل التي الكبيرة في إجابا

أو الخدمة التي يحتاجها وتحديد الجزء الذي سيغطيه دراسة حجم السوق من المنتج النهائي للمشروع- 
المشروع من كامل الحجم؛

: المهارات، المال، المواد، الآلات، الإدارة لعناصر اللازمة لقيام المشروع من العناصر التاليةدراسة ا- 
وتحديد مصادرها ومدى توفرها وإمكانيات الحصول عليها وتكلفتها الأولية؛

.8، ص 2011نعيم نمر داود: دراسة الجدوى الاقتصادية، الطبعة الأولى، دار البداية، عمان، الأردن، - 1
، 2002صر، سمير محمد عبد العزيز: الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية وقياس الربحية التجارية والقومية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، م-2

.17ص 
.16محمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحلاق: مرجع سبق ذكره، ص -3
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للمنتج النهائي ومقارنتها بالأسعار السائدة في السوق.دراسة التكلفة الأولية الإجمالية- 
لفنية للمشروع:دراسة الجدوى ا- 2

التي تتكون من:
تحديد المواد الأولية اللازمة لاستثمار المشروع وتوصيف تخصصات ومستوى مهارات العناصر اللازمة- 

لاستثماره؛
إعداد الهيكل التنظيمي الكامل للمشروع وتصميم خطوات تطوره بتطور المشروع منذ البدء وحتى التشغيل - 

الكامل؛
للمشروع وتحديد مصادره؛دراسة رأس المال اللازم- 
دراسة معدلات العائد السنوي على الاستثمارات الموظفة في المشروع.- 

ثالثا: المرحلة التحليلية (التفصيلية)
يتم من خلال هذه المرحلة تحليل وإعداد المشروع المراد إقامته من خلال عدة خطوات أهمها:

يتم ذلك من خلال تقييم موقف الدولة من المشروع للتعرف على التسهيلات دراسة الجدوى القانونية:- 1
التي يمكن أن تقدمها الدولة، أو القيود التي يمكن أن تضعها على نشاطه، وتحديد أثر ذلك على كفاءة المشروع 

)1(ونتائج عمله.

ع المحلي، ومدى توافر يتم ذلك من خلال دراسة الأنماط الاستهلاكية للمجتمدراسة الجدوى التسويقية:- 2
الأسواق الخارجية ومقدرة المشروع التنافسية وأيضا إمكانيات التصدير، كما يتم في ضوء هذه الدراسة تحديد 

)2(الطاقة الإنتاجية للمشروع المقترح وتوزيع الإنتاج المتوقع بين السوق المحلي والتصدير.

التي تتعلق بتوفير الأيدي العاملة ذوي الخبرة ومجالات الطاقة والكهرباء دراسة الجدوى الفنية والهندسية:- 3
والمياه، ومدى توافرها في منطقة تنفيذ المشروع، وأيضا تحديد تقدير كميات ونوعيات مستلزمات الإنتاج الأخرى 

من خلال هذه ومصادرها والاحتياجات من الآلات والمعدات، بالإضافة إلى وضع تخطيط داخلي للمشروع. ويتم 
)3(الدراسة وضع خطة عمل لتنفيذ المشروع.

.36، ص 2013حسين بلعجوز، الجودي صاطوري: تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، - 1
.51، ص 2003عبد المطلب عبد الحميد: دراسات الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 2
.16نعيم نمر داود: مرجع سبق ذكره، ص - 3



مدخل نظري حول قرارات منح الائتمان في البنوك التجاريةالفصل الثالث:

160

دراسة الجدوى المالية والاقتصادية:- 4
)1(يتم ذلك من خلال:

تقدير التكاليف الرأسمالية الاستثمارية للمشروع؛- 
تقدير تكاليف الإنتاج لمنتجات المشروع؛- 
تقدير إيرادات المشروع والتدفقات النقدية؛- 
والالتزامات المالية المترتبة عليها.تحديد مصادر التمويل - 

وفي هذه الدراسة يتم اتخاذ القرار النهائي للاستثمار في المشروع أو عدمه.
تتضمن استخدام معايير التقييم المختلفة لحساب ربحية المشروع وجدواه، والمفاضلة بين البدائل اتخاذ القرار:- 5

المختلفة، ثم دراسة الخطر الذي يتعرض له المشروع، وكذا تحليل حساسية المشروع في ظل التغيرات السلبية المحتملة 
)2(في بعض المؤشرات الرئيسية لنشاطه.

المشاريعالمطلب الثالث: طرق تقييم 
تقوم فكرة تقييم البدائل الاستثمارية على أساس مقارنة التدفقات النقدية المتوقعة لكل بديل ثم اختيار 
المشروع الذي يحقق أكبر التدفقات في ظل الشروط التي تحددها الإدارة، فهناك مجموعة من الطرق والأساليب 

)4(:الآتية. وقبل البدء في عملية التقييم يجب مراعاة الاعتبارات )3(لتنفيذ هذا الأمر

وصافي المبدئييفترض أن المشاريع عديمة المخاطر تماما، كما يمكن افتراض أن التقديرات المتعلقة بالإنفاق - 
المنافع النقدية تكون فيها متوسطة؛

دية بعد الضريبة؛يجب تقييم المشروعات الاستثمارية على أساس صافي التدفقات النق- 
اية كل سنة -  تتم النفقات الاستثمارية في بداية السنة الأولى للمشروع، كما تتحقق العائدات أو المنافع في 

وكل مشروع استثماري يكون ذات طبيعة تقليدية بمعنى أنه توجد فترة واحدة أو أكثر للإنفاق الاستثماري تتبع 
ة الموجبة.بفترة واحدة أو أكثر من العائدات النقدي

.79محمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحلاق: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.37ري: تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية، مرجع سبق ذكره، ص حسين بلعجوز، الجودي صاطو - 2
، 2000، يوحنا آل عبد آدم، سليمان اللوزي: دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم كفاءة أداء المنظمات، الطبعة الأولى، دار المسيرة، عمان، الأردن- 3

.132ص 
.178جهاد فراس الطيلوني: مرجع سبق ذكره، ص - 4
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أولا: الطرق غير المعدلة بالوقت
تعتبر هذه الطرق من أبسط وأقدم طرق تقييم المشاريع وأكثرها شيوعا في الاستخدام، حيث تتجاهل 

هذه الطرق قيمة الوقت. وتتمثل هذه الطرق في:
هو عبارة عن نسبة صافي الربح إلى رأس المال المستثمر، ويمكن حساب هذا معدل العائد المحاسبي:- 1

أو بالنسبة للاستثمارات الكلية.المعدل بالنسبة للأموال المساهمة في المؤسسة
)1(:الآتيةويعبر عنه بالمعادلة 

100 × الربح صافي متوسط
للمؤسسة اللازم الاستثمار قيمةمتوسط = المحاسبي العائد )28: المعادلة رقم(.........معدل

الصافيةو: الأرباح
السنوات عدد = الربح صافي )29المعادلة رقم: .........(متوسط

يقصد بصافي الربح هو صافي الربح بعد خصم مخصصات الاهتلاك والضرائب.
المشروع الذي ويتم ترتيب المشاريع تنازليا ابتداء من المشروع الذي له معدل عائد محاسبي مرتفع إلى غاية 

له أقل معدل عائد محاسبي.
)2(:الآتيمن إيجابيات هذه الطريقة 

تتميز بسهولة عملية الحساب لاعتماده على البيانات المحاسبية؛- 
تأخذ بعين الاعتبار عامل الربحية المتوقعة من الاستثمار؛- 
المال المستثمر.تفيد في تقييم أداء المشروع من خلال العائد السنوي على الوحدة من رأس - 

)3(بالرغم من هذه الإيجابيات إلا أن هناك سلبيات أهمها:

إهمال القيمة الزمنية للنقود؛- 
تتجاهل المدة الزمنية للمشاريع في المفاضلة بين المشاريع البديلة؛- 
ا النقدية من حيث -  توقيت يساوي بين المشاريع ذات المعدلات المتساوية من العائد، وإن اختلفت تدفقا

حدوثها.

.133يوحنا آل عبد آدم، سليمان اللوزي: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.147ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.135يوحنا آل عبد آدم، سليمان اللوزي: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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يمكن لهذه الطريقة اختيار المشاريع التي تسترد ما أنفق عليها بأسرع ما يمكن ويفيد طريقة فترة الاسترداد:- 2
من المشاريع في التعرف على الفترة التي يستردها فيها المشروع أمواله، بالإضافة إلى أنه يمكن من مقارنة مجموعة

:الآتيكما يمكن حساب هذه الطريقة ك)1(استرداد رأس المال المستثمر.بعضها ببعض لاختيار أسرعها في 
)2(في حالة تساوي التدفقات السنوية الصافية خلال العمر الإنتاجي المتوقع:- أ

الأولي الاستثمار تكلفة
السنوي النقدي التدفق معدل = الاسترداد )30المعادلة رقم: ..........(فترة

أما في حالة عدم تساوي التدفقات النقدية السنوية فيتم جمع التدفقات النقدية السنوية عما بعد عام حتى - ب
يصبح مجموع تلك التدفقات مساوي للنفقات الاستثمارية، ويحسب فترة الاسترداد في هذه الحالة بالطريقة 

)3(:الآتية

السابقة السنوات في المتولد النقد حصيلة الرأسمالي الإنفاق الرأسمالي الإنفاق تغطي لا التي السنين عدد
اللاحقة السنوات في المتولد النقد حصيلة = الاسترداد )31(المعادلة رقم: ....فترة

)4(:العناصر الآتيةمن مزايا هذه الطريقة 

أو لا؛البحث والدراسةيحقق هذا المعيار مؤشرا مبدئيا وسريعا عما إذا كانت المشاريع تستحق المزيد من - 
يحقق هذا المعيار مستوى السيولة المتدفقة من المشروع في كل سنة من سنوات التشغيل.- 

ا فتتمثل في: )5(أما عيو

لا يأخذ القيمة الحالية للنقود بعين الاعتبار؛- 
المستثمر فيها؛قد تؤدي هذه الطريقة إلى استبعاد المشاريع التي لا تستطيع الاسترداد المبكر للأموال - 
تحدد فترة الاسترداد المدة اللازمة لاستعادة الأموال المنفقة على المشروع، ولا يمكن تحديد أرباحه؛- 
تتجاهل قيمة الوقت بالنسبة للنقود.- 

ثانيا: طرق تقييم المشاريع المعدلة بالوقت
قرار لاختيار أحدهما يستخدم هذا المعيار عند مقارنة مشروعين أو أكثر لاختيار أفضلهما أو صنع 

وأسباب قبول أو رفض المشاريع المقترحة. وتعتمد هذه الطرق على مفهوم القيمة الحالية للتدفقات النقدية

.151نعيم نمر داود: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.88، ص مرجع سبق ذكرهحسين بلعجوز، الجودي صاطوري: تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية، - 2
.146ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.146المرجع نفسه، ص - 4
.289محمد محود العجلوني، سعيد سامي الحلاق: مرجع سبق ذكره، ص - 5
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المستقبلية التي تتمثل هذه الطرق في:
ا القيمة التي يتم طريقة صافي القيمة الحالية:- 1 تعرف صافي القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية بأ

في كل سنة من التدفقات النقدية خارج الاستغلالو التدفقات النقدية للاستغلالعليها من الفرق بين الحصول
على القروض سنوات حياة المشروع وذلك بعد خصمه بسعر فائدة ثابت محدد مسبقا، ويساوي إما سعر الفائدة

المشروع مقبولا إذا كانت المقترض. كما يعتبرطويلة الأجل في سوق رأس المال أو سعر الفائدة الفعلي الذي يدفعه 
)1(القيمة الحالية أكبر أو يساوي الصفر.

)2(:الآتيةتباع الخطوات لتحديد صافي القيمة الحالية يجب إ

اختيار معدل مناسب للفائدة؛- 
حساب القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية المتوقعة من المشروع؛- 
الحالية للنفقات الاستثمارية النقدية المطلوبة بواسطة المشروع.حساب القيمة - 

)3(:الآتيةويمكن التعبير عن صافي القيمة الحالية بالعلاقة  = − + ∑ ( + )32المعادلة رقم: ........((
حيث؛
؛تكلفة الاستثمار الأولي: 

؛: التدفقات النقدية الصافية السنوية
.: معدل تكلفة رأس المال

)4(:العناصر الآتيةستخدام هذه الطريقة يجب الأخذ بعين الاعتبار عند إ

يجب أن يدرس المدراء بعناية خاصة مبرر استخدام معدل فائدة عالي لخصم التدفقات النقدية وذلك - أ
:الآتيةللأسباب 

تماما غير اقتصادي وغير مجدي؛ربما يؤدي المعدل العالي إلى اعتبار أحد المشاريع الصالحة - 
لفرق بين مشروعين أو أكثر.ربما يؤدي المعدل العالي إلى تضخيم ا- 

.89: تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية، مرجع سبق ذكره، ص ، الجودي صاطوريحسين بلعجوز- 1
.158- 157نعيم نمر داود: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
.89: تقييم واختيار المشاريع الاستثمارية، مرجع سبق ذكره، ص ، الجودي صاطوريحسين بلعجوز- 3
.299محمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحلاق: مرجع سبق ذكره، ص - 4
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البعيدة سنة، لأن الزيادات 20ليس من الضروري أن يمتد التنبؤ بالتدفق النقدي لفترة تطول أكثر من - ب
للنقدية سيكون لها قيمة ضئيلة عند خصمها؛

منافعها الرئيسية إلا بعد فترة طويلة من الزمن.لا تستحق المشاريع طويلة الأجل - ج
ا لا  وقد تنتج عائدا عاليا جدا في المستقبل وذلك قبل أي يظهر أسلوب خصم التدفقات النقدية أ

ع من ــك لا يمنـــاريع إلا أن ذلـــم المشــتستحق الاهتمام. كما تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق المستخدمة في تقيي
)1(ئص أو عيوب المتمثلة في:نقاوجود

لا تكتفي ببيان ما إذا كان المشروع سيحقق ربحا أو خسارة، وعما إذا كان صافي التدفقات النقدية - 
ستغطي التكلفة الاستثمارية للمشروع أو لا تغطيها؛

تؤدي هذه الطريقة إلى قرارات استثمارية غير منطقية في حالة اختلاف الإنفاق المبدئي للمشاريع؛- 
تعتمد هذه الطريقة في خصم التدفقات النقدية على تكلفة رأس المال، وهذا يعني أن أي خطأ في تقدير - 

هذه التكلفة سيكون له أثر على القرارات.
الذي عنده تتساوى القيمة الحالية للتدفقات النقدية يعرف بأنه معدل الفائدةمعدل العائد الداخلي:- 2

، أي أن المعدل الذي يكون عنده التدفقات النقدية خارج الاستغلالالداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
صافي القيمة الحالية صفر، ومن ثم فإن هذا المعدل لا يجب أن يقل عن تكلفة الحصول على الأموال اللازمة 

كما يمكن إيجاده بواسطة )2(ثمار. وعند الاختيار بين البدائل يفضل البديل الأعلى في معدل عائده الداخلي،للاست
)3(:الآتيةالخطوات بإتباعالتجربة والخطأ وذلك 

يتم اختيار معدل فائدة عشوائي وتستخدم جداول القيمة الحالية لحساب القيمة الحالية لصافي التدفقات - 
على أساس هذا المعدل؛النقدية السنوية 

يحسب الفرق بين مجموع القيم الحالية لصافي التدفقات النقدية السنوية للمشروع والإنفاق المبدئي فيه وإذا  - 
كان الفرق بينهما:

صفر أو قريب من الصفر يكون معدل الفائدة الذي تم اختياره هو معدل العائد الداخلي للمشروع؛
ة باختيار معدل فائدة أعلى من المعدل الذي تم اختياره من قبل؛رقما موجبا تعاد الخطوات السابق
.رقما سالبا تعاد الخطوات السابقة باختيار معدل فائدة أقل من المعدل الذي تم اختياره من قبل

.300، ص السابقمحمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحلاق: المرجع - 1
.162نعيم نمر داود: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.306محمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحلاق: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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المبحث الرابع: إجراءات الفحص التحليلي للقوائم المالية
ا إدارة البنك، ولهذا فإن البنك يقوم بتقييم عوامل يعتبر قرار منح الائتمان من أهم القرارات التي تقوم 

مختلفة قد تؤثر على هذا القرار، وتسمى هذه العملية بالتحليل الائتماني حيث تقوم إدارة الائتمان بجمع المعلومات 
ذي يقوم والتقارير والحسابات المالية اللازمة والخاصة بالزبون، ثم تحولها إلى القسم المختص بتحليل الائتمان ال

بدراستها ووضع تقرير متكامل ودقيق عن الزبون.

: عرض القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدوليةالمطلب الأول
القوائم المالية هي مجموعة من الوثائق المحاسبية التي تسمح بإعطاء صورة صادقة عن الوضعية المالية 

اية كل دورة، ويتم إعداد هذه القوائم وفقا للمؤسسة وعن أدائها، وعن التغيرات في هذه الوض عية والأداء في 
للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمعايير المحاسبية الدولية.

.أولا: المبادئ المحاسبية المتعارف عليها
ا في التطبيق الع :ملي، وتتمثل هذه المبادئ في الآتيهي عبارة عن قانون وقاعدة عامة يجب الالتزام 

المبادئ المحاسبية العامة:-1
)1(تعتبر هذه المبادئ أساس عملية المحاسبة وتتمثل في:

: معظم الطرق المحاسبية تقوم على مبدأ الاستمرارية، أي أن الوحدة الاقتصادية ستستمر مبدأ الاستمرارية- أ
إلى ةالماليالميزانيةلفترة طويلة من الزمن، كما يعكس هذا المبدأ أهمية لمبدأ تصنيف الأصول والالتزامات في 

طويلة وقصيرة الأجل.
ا عبامبدأ وحدة القياس النقدية- ب رة عن وحدة القياس الشائعة للنشاط الاقتصادي : تعرف وحدة النقد بأ

وتقدم أساس مناسب للقياس والتحليل المحاسبي. فهي تعتبر من أكثر الوسائل الفعالة للتعبير عن التغيرات 
ا ملائمة ومقبولة قبولا عاما دوليا ومحليا، حيث يعتمد هذا  في رأس المال وتبادل السلع والخدمات، كما أ

على البيانات الكمية الأكثر فائدة في توصيل المعلومات وفي اتخاذ القرارات الرشيدة.المبدأ عند تطبيقه
بالإضافة إلى المبدأين السابقين هناك مبادئ أخرى هي: مبدأ الوحدة المحاسبية، ومبدأ الفترة المحاسبية.

: بجدول حساب النتيجةالمبادئ المرتبطة - 2
:تتمثل هذه المبادئ في الآتي

.46، ص 2006كمال الدين الدهراوي: تحليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، - 1
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: يرتبط هذا المبدأ بتوقيت إثبات الإيرادات والنفقات، حيث وضع مجلس معايير الاعتراف بالإيرادمبدأ - أ
)1(معيارين رئيسيين لتحديد توقيت الاعتراف بالإيراد هما:)FASB(المحاسبة المالية 

تكون الأصول التي تحصل عليها المؤسسة مقابل الإيراد محققة القابلة للتحقق في صورة نقد؛- 
عملية توليد الإيراد أو اكتسابه قد اكتملت على نحو جوهري.تكون- 
: يكمن أهمية هذا المبدأ في كونه يشكل مدخلا أساسيا لتحديد التدفقات النقديةمبدأ المقابلة بين - ب

ا من جهة أخرى ابموجبهة التيالمحاسبيالنتيجة يتم المقارنة والمقابلة بين إيرادات الفترة المالية من جهة ونفقا
)2(:العناصر الآتيةنتائج الأعمال، وأهم ما يميز هذا المبدأ المحاسبي ىللتعرف عل

هودات المبذولة خلا-  ل استناده إلى العلاقة السببية بين الإنجازات المحققة خلال فترة زمنية معينة وبين ا
نفس الفترة من أجل الحصول على تلك الإيرادات؛

استخدامه كأساس لتطبيق الكثير من المعالجات المحاسبية مثل: اهتلاك الأصول الثابتة، توزيع تكاليف - 
البحث والتطوير، تكاليف استكشاف الأصول والموارد الطبيعية؛

)3(غير العادية.والنتيجةالعادية النتيجةمبدأ الفصل بين - ج

:بالميزانية الماليةالمبادئ المرتبطة - 3
:الآتيةتشمل المبادئ 

: للتكلفة ميزة نسبية بالمقارنة بأسس التقييم الأخرى وهي الثقة، وتظهر أهمية هذه مبدأ التكلفة التاريخية- أ
)4(الميزة في ما إذا استخدمت قيمة أخرى خلاف التكلفة كأساس للقياس والتسجيل.

: يقصد به أن القوائم المالية يجب أن تشمل كافة المعلومات الضرورية لمستخدمي مبدأ الإفصاح الكافي- ب
أهم ،: ملاحظات القوائم الماليةالنقاط الآتيةالقوائم، ومن بين المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها 

ار والبيانات السياسات المحاسبية المتبعة، الجداول الملحقة مثل المعلومات عن أثر التغير في مستويات الأسع
)5(القطاعية خطط الحوافز للعاملين.

.57، ص 2008محمد مطر، موسى السويطي: التأصيل النظري للممارسات المهنية للمحاسبة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، -1
خنفر، غسان فلاح المطارنة: تحليل القوائم المالية (مدخل نظري وتطبيقي)، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن مؤيد راضي -2

.25، ص 2006
.199زاهرة توفيق سواد: مرجع سبق ذكره، ص -3
.58محمد مطر، موسى السويطي: مرجع سبق ذكره، ص -4

.50ح المطارنة: مرجع سبق ذكره، ص مؤيد راضي خنفر، غسان فلا- 5
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)1(:العناصر الآتيةبالإضافة إلى ما سبق هناك مبادئ أخرى أهمها 

مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل (الأصول المتداولة)؛- 
مبدأ إظهار الأصول الثابتة مطروح منها مجمعات الاهتلاك بصورة شكلية؛- 
الأصول والالتزامات ورأس المال بصورة منفصلة.مبدأ إظهار قيمة وطبيعة كلا من- 

ثانيا: معايير المحاسبة الدولية
ظهرت عدة محاولات والعديد من الجهود نتج عنها تكوين عدة هيئات ومنظمات دولية وإقليمية للقيام 

في: اللجنة الدولية هذهتتمثل بين النظم والتطبيقات المحاسبية، حيث بمهمة التنسيق وتقليل الاختلافات الموجودة
ـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية، وغـــيرها ة للتعـــة الدوليــبالإضافة إلى الهيئللمعايير المحاسبية، الاتحاد الدولي للمحاسبين

من الهيئات الدولية الإقليمية الأخرى.
ز والهام في تقليل الفوارق بين سنتطرق في هذه الدراسة إلى لجنة المعايير المحاسبية وذلك نظرا لدورها البار 

التطبيقات المحاسبية لدول العالم المختلفة من خلال ما تصدره من معايير محاسبية في هذا الشأن.
دف إلى إعداد المعايير التي يمكن لجنة معايير المحاسبة الدولية:-1 هي عبارة عن منظمة مستقلة 

قوائم المالية في جميع أنحاء العالم، وكان من المعتقد أن استخدامها من قبل الشركات والمؤسسات عند إعداد ال
في تحسين جودة الإفصاح المؤسسي والإسهاممعايير المحاسبة الدولية ستكون قادرة على كسب القبول العالمي 

بلندن من قبل ممثلي مهنة 1973جوان 29. وقد تم تأسيسي هذه اللجنة في )2(وقابلية مقارنته بدرجة كبيرة
هولندا، المملكة ، المكسيكأيرلنداالمحاسبة في تسع بلدان (ألمانيا، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، 

دف تطوير وتعزيز معايير المحاسبة الدولية لتقديم البيانات المالية المنسقة، كما تم إعادة هيكلة  المتحدة) وذلك 
موعة في أفريل )3(.دف إضافي المتمثل في معالجة وإعداد التقارير المالية دوليا2001ا

)4(:الآتيةالهيئاتتضم هذه اللجنة 

أمينا، يتـــم تعيينــهم 22سة من ــذه المؤســتتكون ه)IASCF(: مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية- أ
من قبل لجنة التعيين ويشترط أن تكون ممثلة في الأسواق المالية العالمية والتنوع في الأصول الجغرافية المهنية 

من أمريكا 6من أوروبا، 6أمناء من آسيا، 6لضمان وجود تمثيل دولي عريض، وتضم هذه المؤسسة: 

.199زاهرة توفيق سواد: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.36حسين القاضي، مأمون حمدان: مرجع سبق ذكره، ص - 2

3  -Dov Ogien : Comptabilité et Audit Bancaires, 2e Edition, Dunod, Paris, 2008, p 286 .
4- www. IFRS.org, :بتاريخ 12/10/2015.
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يتمثل الدور الأساسي لهذه . بقية العالمالشمالية، واحدة من أفريقيا وواحدة من أمريكا الجنوبية، واثنين من
)1(المؤسسة في:

تطوير هذه المعايير الدولية للتقارير المالية من خلال هيئة وضع المعايير ومجلس معايير المحاسبة الدولية؛- 
تشجيع استخدام والتطبيق الصارم لتلك المعايير؛- 
الناشئة والمشاريع الصغير ومتوسطة الحجم؛تللاقتصادياالأخذ في الاعتبار احتياجات التقارير المالية - 
تشجيع وتسهيل اعتماد معايير التقارير المالية الدولية التي تمثل المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس - 

معايير المحاسبة الدولية من خلال التقارب بين المعايير المحاسبية الوطنية ومعايير التقارير المالية الدولية.
لس تحت إشراف مؤسسة لجنة معايير المحاسبة )IASB(: المحاسبة الدوليةمجلس معايير - ب يعمل هذا ا

م، فالمؤهل الأساسي لعضوية 14الدولية، وهو يتكون من  م وكفاء عضوا يتم تعيينهم على أساس خبرا
لس هو الخبرة العملية (الفنية) في وضع معايير المحاسبة، وفي إعداد ومراجعة الحسابات  أو استخدام ا

عن تطوير ونشر المعايير الدولية التقارير المالية، كما يشترط أيضا التنوع الجغرافي الواسع، كما أنه مسؤول
لمعايير التقارير المالية الدولية ومسؤول أيضا عن الموافقة على تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية.

هي الهيئة التفسيرية من مجلس معايير المحاسبة الدولية )IFRIC(: لجنة تفسير التقارير المالية الدولية- ج
تم هذه اللجنة بتفسير بعض النقاط 15وتضم  عضوا يتم تعيينهم من قبل أمناء مؤسسة المعايير الدولية، و

الخاصة على ضوء المعايير المحاسبة الدولية الموجودة وإعداد ونشر مشاريع تفاسير أودعت للإثراء بين 
المهتمين لإتمام عملية التفسير، بالإضافة إلى أنه ينسق مع هيئات التوحيد الوطنية لضمان الحلول الجمهور 

ذات الجودة العالمية.
لس معايير المحاسبة الدولية المجلس الاستشاري للجنة المعايير المحاسبية:-د هي هيئة استشارية رسمية 

لس المس تثمرين والمحللين الماليين وغيرهم من مستخدمي البيانات وأمناء مؤسسة المعايير الدولية، ويشمل ا
المالية، وكذلك مدققي الحسابات والمنظمين والهيئات المحاسبية المهنية وواضعي المعايير، ويتم تعين أعضاء 

لس من قبل الأمناء. )2(ا

لس ثلاث مرات في السنة لمدة يومين في لندن، حيث يتشاور مجلس معايير المحاسبة الدولية  عادة يجتمع ا
لس الاستشاري على  :النقاط الآتيةوا

1 - Pascal Barneto : Normes IFRS (Application Aux états Financiers), 2e édition, Dunod, Paris, 2006, p
26.
2 - www. IFRS.org, :بتاريخ 12/10/2015.
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الفنية؛لجدول الأعما- 
أولويات المشروع؛- 
إن أمكن لمقترحات قضايا المشروع المتعلقة بتطبيق وتنفيذ معايير التقارير المالية الدولية وفوائد وتكاليف - 

معينة.
لس الاستشاري المشورة بشأن المشاريع المنفردة مع التركيز بشكل خاص على قضايا تطبيق  كما يقدم ا
وتنفيذ العملية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمعايير القائمة التي قد تقتضي النظر فيها من قبل لجنة تفسيرات معايير 

.التقارير المالية الدولية
دف توفير رابط رسمي بين الأمناء والسلطات العامة من 2009تم إنشاؤها في جانفيمجلس المراقبة:-ه

أجل تعزيز المسائل العامة لمؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية.
ا عبارة عن مجموعة من المقاييس تعريف المعايير المحاسبة الدولية:-2 والإرشادات تعرف المعايير المحاسبية بأ

المرجعية الوضعية والمحددة التي يستند إليها المحاسب في إنجاز عمله من قياس وإثبات وإفصاح عن المعلومات حول 
الأحداث الاقتصادية للمشروع، ويمكن تشبيه المعايير المحاسبية إلى حد كبير بالقواعد الوضعية الأخرى التي يتم 

تمع بناء على ا م في الحياة، وأن صلاحية وقبول هذه المعايير وضعها من قبل أعضاء ا م وتجربتهم وخبر حتياجا
محصورا في حدود دول الأعضاء، كما تعكس هذه المعايير مجموعة من القواعد التي توضع بمعرفة وتجربة مجموعة من 

يحكم عمل المحاسبين المحاسبين الأكفاء المهنيين والأكاديميين يتفق عليها فيما بينهم لتشكيل الإطار العام الذي
)1(وتوجد لتقييم أدائهم في بيئة معينة.

)2(:الآتيتنقسم هذه المعايير لعدة تقسيمات نأخذ التقسيم 

معايير عرض القوائم المالية؛- 
معايير قياس عناصر القوائم المالية؛- 
معايير الإفصاح؛- 
معة؛-  معايير القوائم المالية ا
معايير الصناعات المتخصصة.- 

ا على الدول العربية، الطبعة الأولى، إيزاك للنشر والتوزيع، مصر، -1 .59-58، ص ص 2005محمد المبروك أبو زيد: المحاسبة الدولية وانعكاسا
2 - www. IFRS.org, :بتاريخ 12/10/2015.
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: تقسيمات معايير المحاسبة الدولية)22(الجدول رقم 
قياس عناصر القوائم عرض القوائم المالية

المالية
الصناعات المتخصصةالقوائم المالية المجمعةالإفصاح

IAS1) 01معيار رقم (

IAS7)07معيار رقم (

IAS8)08معيار رقم (

IFRS1)01المعيار (

IAS2) 02معيار رقم (

IAS11)11(معيار رقم 

IAS12)12معيار رقم (

IAS16)16معيار رقم (

IAS17)17معيار رقم (

IAS18)18معيار رقم (

IAS19)19معيار رقم (

IAS20)20معيار رقم (

IAS21)21معيار رقم (

IAS23)23معيار رقم(

IAS39)36معيار رقم (

IAS37)37معيار رقم (

IAS38)38معيار رقم (

IAS39)39معيار رقم (

IFRS6)06(المعيار

IAS10)10معيار رقم (

IAS14)14معيار رقم (

IAS24)24معيار رقم (

IAS26)26معيار رقم (

IAS29)29معيار رقم (

IAS32)32معيار رقم (

IAS33)33معيار رقم (

IFRS5)05المعيار (

IFRS8)08المعيار (

IAS27)27معيار رقم (

IAS28)28معيار رقم (

IAS31)31معيار رقم (

IFRS3)03(المعيار 

IAS40)40معيار رقم (

IAS41)41معيار رقم (

IFRS4)04المعيار (

IFRS7)07المعيار (

.]بتصرف[www.IFRS.orgالباحثة بالإعتماد على الموقع الآتي:من إعداد المصدر:

تعمل اللجنة على إحداث نوع من التوافق تستخدم هذه المعايير للاعتراف بعناصر القوائم المالية، حيث 
يبين عرض )05(والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بالقوائم المالية. (الملحق رقم

تفصيلي لمعايير المحاسبة الدولية)
ثالثا: أنواع القوائم المالية

تعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يتم من خلالها توصيل المعلومات إلى الأطراف الخارجية (البنوك) 
ا خلال فترة زمنية للمؤسسةالوضع الماليفهي تظهر  الاقتصادية في نقطة معينة من الزمن، وكذلك نتائج عمليا

ا تتيح لمستخدمي هذه القوائم الوقوف على ومع ذلك فإن القيمة الحقيقية لهذه القوائم تكمسابقة ن في أ
مستقبل المؤسسة فيما يتعلق بالعائد على الاستثمارات والتوزيعات، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتدفقات 

. وتتمثل هذه القوائم في:)1(النقدية

203كمال الدين الدهراوي: مرجع سبق ذكره، ص -1
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بين أصول المؤسسة كما أنه يؤسسة ما في تاريخ محدد،  المالي لمالوضعوضح جدول يهو:الماليةالميزانية - 1
ا وحقوق مالكيها. وعادة ما يتم إعدادها بشكل سنوي، عناصر الميزانية )23رقم (الجدولويظهر )1(والتزاما

.المالية
: عناصر الميزانية العمومية)23(الجدول رقم 

الخصومالأصول
:الثابتةالأصول 

القيم الثابتة.-
القيم الثابتة المؤقتة.-

:الدائمةالأموال 
الأموال الخاصة.-
نتيجة الدورة.-
الديون طويلة ومتوسطة الأجل.-

:المتداولةالأصول 
.قيم الاستغلال-
القيم المحققة.-
القيم الجاهزة.-

:الديون قصيرة الأجل
الديون قصيرة الأجل للاستغلال.-
الديون قصيرة الأجل خارج الاستغلال.-
الديون البنكية.-

الخصوممجموع مجموع الأصول
.62، ص 2010خميسي شيحة: التسيير المالي للمؤسسة (دروس ومسائل محلولة)، دار هومه، الجزائر، المصدر:

)2(.لمؤسسة خلال فترة مالية واحدةملخص لإيرادات ونفقات ا: هويجةحساب النتجدول- 2

ساب النتيجةحجدولعناصر :)24(الجدول رقم 
رقم الأعمال

المباعةشراء البضائع ) -(
الهامش التجاري(=) 

إنتاج مباع) +(
(+) إنتاج مخزون والإنتاج الثابت

إنتاج الدورة(=) 
الاهتلاك) -(

الهامش على الاهتلاك(=) 
لتكاليف الأخرى الخارجية) ا-(

القيمة المضافة(=) 
(+) إعانات الاستغلال

. 42، ص 2010عهود عبد الحفيظ علي الحضاونة: مبادئ الإدارة المالية، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -1
.32، ص 2009فايز سليم حداد: الإدارة المالية، الطبعة الثانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -2
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ورسومضرائب) -(
) مصاريف المستخدمين-(
يم الأصول المتداولة وأخطار الاستغلال) مؤونات تدني ق-(

(+) إيرادات الاستغلال الأخرى
) مصاريف الاستغلال الأخرى-(

الفائض الإجمالي للاستغلال(=) 
) مخصصات الاهتلاكات ومؤونات تدني الأصول الثابتة-(

(+) استرجاع مؤونات تدني قيم الأصول الثابتة
)A(=) نتيجة الاستغلال (

مالية) مصاريف -(
(+) إيرادات مالية

)B(=) النتيجة المالية (
)A) + (B(= النتيجة الجارية

) مصاريف خارج الاستغلال-(
(+) إيرادات خارج الاستغلال
(=) نتيجة خارج الاستغلال

)C + ()Dالنتيجة الإجمالية قبل الضرائب (
) الضرائب على الأرباح-(

(=) النتيجة الصافية
التوزيعات) -(

(=) النتيجة المخصصة كاحتياط
.148، 2015سليمان بلعور: التسيير المالي (محاضرات وتطبيقات)، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، المصدر:

: هي عبارة عن كشف بالمقبوضات والمدفوعات الخاصة بالمؤسسة خلال فترة زمنية معينة التدفقات النقدية- 3
ا تساعد مستخدمي القوائم المالية وتختلف  المعلومات الواردة في هذه القائمة عن القوائم المالية السابقة، حيث أ

)1(في تقدير المؤسسة على تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل.

التدفقات النقدية إلى ثلاثة أنشطة مختلفة جدوليتم تصنيف المقبوضات والمدفوعات خلال الفترة في 
)2(هي:

تتضمن الآثار النقدية للصفقات التي تدخل في تحديد صافي الدخل؛الأنشطة التشغيلية:- أ

.40، ص ذكرهبقفايز سليم حداد: مرجع س-1
، 2008، أمين السيد أحمد لطفي: إعداد وعرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة، الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، مصر- 2

.138ص 
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إلى شراء الاستثمارات والأصولةتتضمن تقديم القروض للغير وتحصيلها، بالإضافالأنشطة الاستثمارية:- ب
الثابتة والتخلص منها؛

:الآتيتختص هذه الأنشطة بعناصر الالتزامات وحقوق الملكية، حيث تشمل الأنشطة التمويلية:- ج
م أورد هذه الاستثمارات؛-  الحصول على رأس المال من الملاك وإمدادهم بعائد على استثمارا
اقتراض الأموال من الدائنين وسداد الأموال المقترضة.- 

موعات الثلاث التي سبق أخذ التدفقات النقدية يجدولذكرها فإن بتصنيف التدفقات النقدية إلى ا
:الآتيالشكل 

التدفقات النقديةجدول: )25(الجدول رقم 
النشاطات التشغيلية:

نواتج الاستغلال
) تكاليف الاستغلال-(
) التغير في إحتياجات رأس المال العامل -(

للاستغلالالنقديةتدفقات ال(=) 
(+) نواتج خارج الاستغلال

خارج الاستغلال) تكاليف -(
) التغير في احتياجات رأس المال العامل خارج الاستغلال-(

)Aالمرتبطة بالنشاطات التشغيلية (النقديةتدفقات ال(=) 
:النشاطات الاستثمارية

) شراء الاستثمارات-(
(+) التنازل عن الاستثمارات

) تغير الديون مخفضا منها مدينوا الاستثمارات-(
)Bالمرتبطة بالنشاطات الاستثمارية (النقديةتدفقات ال(=) 

النشاطات التمويلية:
الزيادة النقدية لرأس المال

(+) القروض الجديدة (خارج فائدة التسديد)
) تسديد القروض-(

)Cالمرتبطة بالنشاطات التمويلية (النقديةتدفقات ال(=) 
:التدفقات النقدية
اية المدةالتدفقات النقدية في 

الافتتاحيةالتدفقات النقدية) -(
)A + ()B + ()C(التدفقات النقدية(=) تغير 

.163، ص 2010خميسي شيحة، التسيير المالي (دروس ومسائل للمؤسسة)، دار هومه، الجزائر، المصدر:

اية المدة يساوي إلى:التدفقات النقديةوبالتالي فإن  في 
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التمويلية النشاطات صافي + الاستثمارية النشاطات صافي + التشغيلية النشاطات صافي + الافتتاحية النقدية ....التدفقات
)33(المعادلة رقم: ....

التدفقات النقدية عندما تستخدم مع المعلومات التي جدولظهرها يمكن أن تساعد المعلومات التي ي
الدخل والملاحظات ذات الصلة بالقوائم المالية المقرضين (البنوك) للقيام بالمهام وجدولتتضمنها الميزانية العمومية 

)1(:الآتية

تقدير قدرة المؤسسة على تحقيق تدفق نقدي صافي موجب في المستقبل؛- 
ا للتمويل الخارجي؛-  ا ودفع مقسوم الأرباح، واحتياجا تقدير قدرة المؤسسة على تلبية التزاما
المالي للمؤسسة في كل من الاستثمار والتمويل النقدي وغير النقدي خلال مدة الوضع الماليتقدير تأثيرات - 

زمنية معينة؛
التدفقات النقدية خارج و التدفقات النقدية للاستغلالوبين النتيجة الصافيةتقدير أسباب الفروقات بين - 

.الاستغلال

الماليةأنواع الإجراءات التحليلية للقوائم : المطلب الثاني
إلى تحليل المعلومات المالية يجب أولا جمع المعلومات المالية من مصادر مختلفة.الوصولقبل 

أولا: مصادر المعلومات المالية
)2(يمكن تقسيم مصادر المعلومات المالية اللازمة لتحليل أي مؤسسة إلى نوعين هما:

:الآتيةتشمل هذه المصادر المعلومات المالية مصادر داخلية (من المؤسسة ذاتها):- 1
جدول، جدول حساب النتيجةالمالية، : الميزانية : تتكون هذه القوائم منالقوائم المالية الأساسية- أ

التدفقات النقدية.
: تعد تلك الملاحظات جزءا ضروريا من مصادر المذكرات والملاحظات المرفقة بالقوائم المالية- ب

التي توفر معلومات إضافية غير موجودة في القوائم المالية.المعلومات المفيدة 
: تقدم على مدار السنة (نصف سنوي أو ربع سنوي).التقارير المؤقتة- ج

.204، ص 2010عدنان تايه النعيمي: إدارة الائتمان (منظور شمولي)، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1
2006مصر، طارق عبد العال حماد: تحليل القوائم المالية لأغراض الاستثمار ومنح الائتمان (نظرة حالية ومستقبلية)، الدار الجامعية، الإسكندرية،- 2

.427-426ص ص 
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: تحتوي على معلومات مفيدة تتضمن بيانات مالية وإحصائيات وبعض الخطط تقارير مجلس الإدارة-د
المستقبلية.

معلومات أخرى.- ه
ومات عن الصناعة التي تعمل فيها المؤسسة مفيدا لعملية التحليل بالإضافة : يعد تجميع معلمصادر خارجية- 2

ية ــإلى ذلك تجميع بيانات عن الاقتصاد بصفة عامة، بيانات عن ظروف المنافسة الدولية وأثر الاتفاقيات الدول
على تلك الصناعة.

ثانيا: أنواع الإجراءات التحليلية
الإجراءات التحليلية في اختيار النوع الأكثر ملاءمة منها، ويوجد خمسة يتمثل الجانب الأهم في استخدام 

أنواع رئيسية من الإجراءات التحليلية للقوائم المالية هي:
ا : مقارنة بيانات الزبون مع بيانات النشاط الذي يعمل فيه-1 تتمثل أهم منافع المقارنة مع النشاط في أ

را على احتمال وجود الفشل المالي، كما تعد نفس المعلومات مفيدة تساعد على تفهم أعمال الزبون وتقدم مؤش
للمدقق عند تقرير القدرة النسبية لهيكل رأس المال لدى الزبون، وكذا قدرته على الاقتراض واحتمال الفشل المالي.

إلا أن ذلك لا يمنع من وجود نقائص في استخدام نسب النشاط في التدقيق المتمثل في الفرق بين طبيعة 
المعلومات المالية للزبون وتلك المعلومات للمؤسسات التي يتشكل منها إجماليات النشاط. ونظرا لأن بيانات 

الإضافة إلى إتباع المؤسسات المختلفة تمثل متوسطات عامة فيمكن أن تكون المقارنات ليس لها معنى، بالنشاط 
)1(مختلفة مما يؤثر على إمكانية الاعتماد على البيانات.طرقا محاسبية

التي تتنوع صور الإجراءات التحليلية: مقارنة بيانات الزبون مع ما يقابلها من بيانات في الفترة السابقة-2
:العناصر الآتيةيتم فيها مقارنة بيانات الزبون مع ما يقابلها في فترة أو فترات سابقة أهمها 

: يسمى أيضا تحليل الاتجاه، وذلك لاهتمامه بتطور اتجاه عناصر القوائم المالية، فهو يقوم التحليل الأفقي-أ
)2(:الآتيبدراسة تغيرات القوائم المالية على مدى عدة فترات. وفقا للقانون 

100 × القديم الرقم الجديد الرقم
القديم )34.......(المعادلة رقم: الرقم

.201-200: مرجع سبق ذكره، ص ص ، شحاته السيد شحاتهمنصور أحمد البديوي- 1
.172، ص 2007عليان الشريف، وآخرون: الإدارة والتحليل المالي، دار البركة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 2
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)1(كما يساعد هذا التحليل على:

اكتشاف سلوك النسبة أو أي عنصر من عناصر القوائم المالية موضوع الدراسة عبر الزمن؛- 
اتخاذ القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب تقييم إنجازات ونشاط المؤسسة في ضوء هذا السلوك، ومن ثم - 

التغير إلى جذورها؛
تقييم الوضع المستقبلي؛- 
ياسات على تحقيق الأهداف الحكم على مدى مناسبة السياسات المتبعة من قبل الإدارة، وقدرة هذه الس- 

المرجوة.
ائم المالية للفترة المحاسبية يسمى أيضا بالتحليل العمودي تتم المقارنة فيما بين أرقام القو : التحليل الرأسي- ب

وتزيد الاستفادة من هذا التحليل تحويل )2(نفسها لتظهر محصلة هذه المقارنة في صورة نسب مئوية،
موع الجانب الذي ينتمي إليه تالعلاقا إلى علاقات نسبية، أي إيجاد الأهمية النسبية لكل عنصر بالنسبة 

. يساعد هذا التحليل إلى تقديم عدة مزايا )3(من الميزانية، كما يتصف هذا التحليل بالتحليل الساكن
)4(للمحلل أهمها:

تركيزه على المدة المالية موضع البحث؛- 
موع المنسوب له؛دراسة التبدل في -  الأهمية النسبية لكل فقرة إلى ا
مقارنة نتائج التحليل الرأسي لمؤسسة ما مع مؤسسات مقارنة في الاختصاص أو لمعدل أداء القطاع الذي - 

تعمل فيه المؤسسة.
تم النسب المالية بتحويل الكم الهائل من البيانات والمعلومات التحليل باستخدام النسب المالية- ج  :

المالية التاريخية إلى كم أقل من المعلومات تكون أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار.
ا عبارة عن طريقة ملائمة لتلخيص كمية كبيرةتعريف النسب المالية:- من تعرف النسب المالية بأ

لتحليل المعلومات المحاسبية والمالية من أجل مقارنة أداء المؤسسات. وتعد هذه النسب من أكثر أدوات ا

تمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1 ، ص ص2009مفلح محمد عقل: مقدمة في الإدارة المالية والتحليل المالي، الطبعة الأولى، مكتبة ا
305-306.

التوزيع، عمان، الأردن، محمد مطر: التحليل المالي والائتماني (الأساليب والأدوات والاستخدامات العملية)، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر و - 2
.25، ص 2000

.305مفلح محمد عقل: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.166محمد داود عثمان: مرجع سبق ذكره، ص - 4
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وينبغي أن )1(انتشارا، كما لا يوجد هناك قائمة محددة تتضمن جميع النسب المعتمدة لأغراض التحليل.
)2(على:اً يتم تقييم النسب المالية بناء

تمُكن الخبرة التي يكتسبها المحلل من تمييز اتجاهات وعلاقات النسب الصحيحة؛خبرة المحلل المالي :
مقارنة النسب الفعلية بأهداف المؤسسة لتقدير ما إذا كانت الأهداف يجُرى : يمكن أهداف المؤسسة

تحقيقها أم لا؛
وإلى : تميل النسب المالية إلى التحسن عندما يكون الوضع الاقتصادي قوياالظروف الاقتصادية

ا الضعف أثناء فترات الكساد والركود، لهذا فإن النسب المالية يجب أن تُدرس في ضوء المرحلة ا لتي تمر 
دورة أعمال الاقتصاد؛

أو التدهور.: يكون من الأهمية دراسة اتجاه نسبة ما، وهل هي تتجه نحو التحسنتحليل الاتجاهات
)3(:الآتيةدف هذه النسب إلى تحقيق الأهداف :أهداف النسب المالية- 

إتاحة الفرصة لإجراء المقارنات بين المشروعات المتجانسة؛
 على تشخيص الحالة المالية للمشروع؛مساعدة المحلل
توجيه الرقابة نحو الأنشطة التي تعاني من مظاهر الضعف؛
تخطيط أداة الوحدة الاقتصادية في المستقبل؛
.مساعدة أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية على القيام بأعمالها بفعالية

)4(:العناصر الآتيةتصنف النسب المالية وفقا للأنشطة أو المهمة المراد تقييمها إلى أنواع النسب المالية:-

ؤسسة على السداد في الأجل القصير، وتنقسم هذه النسب : تستخدم لقياس قدرة المنسب السيولة
)26إلى نسب فرعية، وهذا ما يظهره الجدول رقم (

.63فايز سليم حداد: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.480- 479طارق عبد العال حماد: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
.356، ص 2009محمد عباس يدوي: المحاسبة وتحليل القوائم المالية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، - 3
.172- 171محمد داود عثمان: مرجع سبق ذكره، ص ص- 4
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طريقة حساب نسب السيولة:)26الجدول رقم (
الهدفطريقة الحسابأنواع النسب

المتداولةالسيولة العامةنسبة  الأصول
الأجل قصيرة ديون

قصيرة بالديونقياس مدى كفاية مجموعة الأصول المتداولة للوفاء 
الأجل

المخزوناتالمختصرةنسبة السيولة  المتداولة الأصول
الأجل القصيرة ديون

ا قصيرة الأجل دون قياس مقدرة المؤسسة على سداد  التزاما
الاضطرار إلى بيع أي أصل من الأصول التي يصعب بيعها ودون 

التعرض لخسارة
الجاهزةالجاهزةالسيولةنسبة  القيم

الأجل قصيرة ديون
قياس درجة كفاية أكثر الأصول سيولة وهي النقدية لسداد 

الالتزامات قصيرة الأجل
تمويل الأصول نسبة 
المتداولة

العامل المال رأس صافي
المتداولة الأصول

قياس الجزء المتبقي من الأصول المتداولة بعد سداد الالتزامات الجارية 
ا التشغيلية التي يمكن للمؤسسة استخدامها في عمليا

.85- 84، ص ص 2010خميسي شيحة: التسيير المالي للمؤسسة (دروس ومسائل محلولة)، دار هومه، الجزائر، المصدر:

س قدرة المؤسسة على إدارة أصولها، وتنقسم هذه النسب حسب ما : تستخدم لقيانسب النشاط
.)27يوضحه الجدول رقم (

طريقة حساب نسب النشاط:)27الجدول رقم (
الهدفطريقة الحسابأنواع النسب

في معدل دوران المخزون
لمؤسسة التجاريةا

السنوية المشتريات
البضائع من المخزون متوسط

يبين العدد المتوسط للطلبيات السنوية من البضائع.

في معدل دوران المخزون
المؤسسة الصناعية.

واللوازم المواد من السنوية المشتريات
واللوازم المواد من المخزون متوسط

المنتجة للوحدات السنوية التكلفة
التامة المنتجات مخزون متوسط

المواد واللوازم التي يبين العدد المتوسط للطلبيات من -
تدخل المخزون.

يبين العدد المتوسط لعمليات البيع.-

السنويالزبائنمعدل دوران  الأعمال رقم
القبض أوراق الزبائن

يبين العدد المتوسط لتحصيلات قيم المبيعات.

السنويةالموردونمعدل دوران  المشتريات
الدفع أوراق الموردون

ا المؤسسةيبين العدد المتوسط  لعمليات الشراء التي تقوم 

.51-49، ص ص 2012مبارك لسلوس: التسيير المالي، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، المصدر:

28توليد الأرباح، حيث يوضح الجدول رقم (: تستخدم لقياس قدرة المؤسسة على نسب الربحية (
المردودية.نسب طريقة حساب الآتي
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المردودية): طريقة حساب نسب 28الجدول رقم (
الهدفطريقة الحسابأنواع النسب

الصافيةالمردودية الماليةنسبة  النتيجة
الخاصة الأموال

تبين لنا هذه النسبة ربحية رؤوس الأموال الخاصة.

الصافيةالمردودية الاقتصاديةنسبة  النتيجة
الأصول مجموع

النسبة الكفاءة في استعمال الموارد لجلب الأرباح بغض تبين هذه 
النظر عن طريقة تمويل هذه الموارد.

الاستغلالمردودية النشاطنسبة  نتيجة
الضريبة خارج الأعمال رقم

تبين إمكانيات المؤسسة في تحقيق أرباح، تسمح لها بمقاومة 
منافسيها.

.83، ص 2008ناصر دادي عدون: دراسة الحالات في المحاسبة ومالية المؤسسة، الطبعة الأولى، دار المحمدية، الجزائر، المصدر:

موعة من النسب مدى استخدام الالتزامات الخارجية في تمويل نسب المديونية : توضح هذه ا
)1(استثمارات المشروع ، ولها ثلاث تفسيرات:

 م يقوم الملاك بتوفير المال اللازم للاستثمارات من خلال الالتزامات الخارجية مع الاحتفاظ بسيطر
على المشروع ودون التضحية بملكيتهم؛

من التمويل ينظر الدائنون إلى حقوق الملكية كهامش أمان لأموالهم، فلو أن الملاك قدموا قدر بسيط
ة كبيرة ومن ثم يكون الملاك تحت رحمالإجمالي فإن المخاطر الخاصة بعدم القدرة على السداد تكون

م قبل الدائنون؛ سداد التزاما
 ا إلى الدائنين، فإن الفرق يذهب لو أن المؤسسة تحقق عائد مرتفعا يزيد عن الفائدة الثابتة التي يدفعو

إلى ملاك المشروع ومن ثم زيادة العائد المتبقي للمساهمين.
ا.يوضح أهم هذه النسبالآتي) 29أما الجدول رقم ( وطريقة حسا

): طريقة حساب نسب المديونية29الجدول رقم (
الهدفطريقة الحسابأنواع النسب

الديونالمديونية الإجماليةنسبة  مجموع
الخصوم مجموع

تسمح هذه النسبة بمعرفة الخطر الذي قد يتعرض له دائنو 
.المؤسسة

الخاصةالمديونية الماليةنسبة  الأموال
الديون مجموع

.تعبر هذه النسبة عن درجة المديونية المالية للمؤسسة للخارج

.85، ص 2010خميسي شيحة: التسيير المالي للمؤسسة (دروس ومسائل محلولة)، دار هومه، الجزائر، المصدر:

.212- 211كمال الدين الدهراوي: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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بنتائج التشغيل المالية تقوم معظم المؤسسات بإعداد موازنات :مقارنة بيانات الزبون مع النتائج المتوقعة-3
ا  التي تمثل بعضها توقعات الزبون عن الفترة المحاسبية، وقد يشير إجراء فحص معظم الجوانب الهامة التي يوجد 
فروق بين الموازنة والنتائج الفعلية إلى احتمال وقوع انحرافات، وأيضا إذا لم توجد فروق فيمكن أن يشير ذلك إلى

)1(كما يجب الاهتمام بأمران مهمان في هذه الحالة هما:نحرافات.عدم وجود احتمال بوقوع ا

يجب أن يقيم المدقق مدى واقعية الموازنة، حيث يتم في بعض المؤسسات إعداد الموازنة دون بذل العناية - 
الملائمة، ومن ثم لن تمثل الموازنة توقعات واقعية وتكون لهذه المعلومات قيمة قليلة كدليل للتدقيق؛

إمكانية لقيام أفراد الزبون بتعديل المعلومات المالية الحالية حتى تتوافق مع الموازنة، وإذا حدث ذلك لن يوجد - 
يجد المدقق فروقا في مقارنة البيانات الفعلية مع بيانات الموازنة حتى في ظل وجود انحرافات في القوائم المالية.

مقارنة بيانات الزبون مع توقعات المدقق عندما يقوم يمكن :مقارنة بيانات الزبون مع توقعات المدقق-4
المدقق بعمليات حسابية للتوصل إلى قيم متوقعة لأرصدة القوائم المالية، وتمثل هذه التوقعات القيمة التي يجب أن 

لدخــل ادولـــجأو زانيةـــرى في الميـــدة الأخــد مع الأرصــتكون عليها أرصدة الحسابات من خلال علاقة كل رصي
)2(أو من خلال تصور قيمة الرصيد بناء على بعض الاتجاهات التاريخية.

لا تقتصر مقارنة البيانات الفعلية : مقارنة بيانات الزبون مع النتائج المتوقعة باستخدام بيانات غير مالية-5
استخدام بيانات غير مالية للسنة محل التدقيق بالنتائج المتوقعة المحسوبة على أساس بيانات مالية فقط، وإنما يمكن 
)3(في عملية المقارنة حيث يتمثل الأمر الأساسي في استخدامه في مدى دقة هذه البيانات.

.578أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
.261ألفين أرينز، جيمس لوبك: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.579أمين السيد أحمد لطفي: فلسفة المراجعة، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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الخلاصة:
المستوى الميداني منافسة كبيرة فيما بينها من جهة، ومع المؤسسات المالية من ىتشهد البنوك التجارية عل

المستخدمة، ةجهة أخرى، مما يتطلب من البنوك التحكم في الأداء البنكي وتطوير خدماته، والوسائل التكنولوجي
لوطنية بصفة عامة، بما يسمح باستثمار أفضل لإمكانيات النظام المالي بصفة خاصة والإمكانيات الاقتصادية ا

لبنوك التجارية، فمن خلاله يحقق البنك النشاط الرئيسي في اومن بين هذه الخدمات منح الائتمان الذي يعتبر 
من الأرباح، بحيث أن قرار منح الائتمان هو أحد محددات الأداء البنكي، ومقياس لمدى كفاءة إدارة الجزء الأكبر

افي إحداث التوازن المطلوب الائتمان .بين مصادر الأموال واستخداما
منح الائتمان جيدا من خلال جمع المعلومات، وتحليل الوضعية المالية ملفاتلذلك لا بد من دراسة 

يجنبها المخاطر المرتبطة بمنح للزبون ومدى مقدرته على الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك، للوصول إلى قرار رشيد 
الائتمان.



الرابعالفصــل
الإطار العام للدراسة الميدانية وإختبار 

الفرضيات
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تمهيد:
سنتناول في هذا الفصل بعد التطرق في الفصول الثلاثة السابقة لأهم الأسس النظرية لموضوع الدراسة،

تحديد أثر استخدام أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية في اتخاذ منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية، من خلال 
قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية، وهذا بالإعتماد على تحليل وتفسير محاور الاستبيان المستخدمة  

بيانات وتفسير النتائج، وفقا لفرضيات الدراسة.كأداة رئيسية لجمع ال
لذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى المباحث الآتية:

لمحة تاريخية عن النظام البنكي الجزائري.المبحث الأول:
لمحة تاريخية عن البنوك التجارية الجزائرية.المبحث الثاني:
دراسة ملفات القروض في البنوك التجارية الجزائرية.المبحث الثالث:
التدقيق على عمليات منح القروض.المبحث الرابع:

منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية.المبحث الخامس:
تحليل نتائج وإختبار فرضيات الدراسة.المبحث السادس:
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المبحث الأول: لمحة تاريخية عن النظام البنكي الجزائري
شهد القطاع البنكي الجزائري عدة تحولات هيكلية وتنظيمية، وتعتبر هذه التحولات مرحلة انتقاليةلقد

ا  ا، والعمل على تغيير سير ا وتعاملا من اقتصاد مخطط مركزي إلى اقتصاد أكثر مرونة واستقلالية في نشاطا
وهذا من خلال التحول الجدري الذي حدث على مستوى المنظومة البنكية.

المطلب الأول: تطور النظام البنكي الجزائري
في إطار سلسلة الإصلاحات التي عرفتها الجزائر والتوجه نحو اقتصاد السوق بادرت إلى هيكلة القطاع 
دف تحسين الهيكل الإداري وكذا رفع مستوى الأداء تماشيا مع التحديات التي  البنكي وتحديد آليات سيره 

ورثت الجزائر عن فرنسا نظام بنكي يرتكز على التخطيط المركزي. وكان الهدف الأساسي تواجهه، فبعد الاستقلال 
من هذا الإصلاح هو استرجاع طابع السيادة الوطنية وتأميم البنوك بحيث مر النظام البنكي الجزائري بعدة مراحل 

هي:
أولا: النظام البنكي الجزائري قبل إصلاحات التسعينات

لقد شهدت فترة ما بعد الاستقلال اقتصاد جزائري الفرنسية الناشطة في الجزائر:مرحلة تأميم البنوك - 1
مغادرة إلى يعاني الكثير من المشاكل والصعوبات وذلك نتيجة الأضرار التي حدثت في حرب التحرير، بالإضافة

العمل على تأميم البنوك عدد كبير من الإطارات الأجنبية المسيرة لتلك البنوك، وهذا ما دفع السلطات الجزائرية إلى
الناشطة في الجزائر من أجل الاعتماد عليها للخروج بالاقتصاد الوطني من تلك المشاكل التي كان يعاني منها، 

:في الآتيهذه الإجراءات وتتمثل
)1(.1962أوت29الفصل بين الخزينة العمومية الفرنسية والخزينة العمومية الجزائرية في تاريخ - 

المصادق 441- 62بموجب القانون رقم 1963جانفي 01بتاريخ )BCA(إنشاء البنك المركزي الجزائري - 
لس التأسيسي في  والمتعلق بإنشاء البنك المركزي وتحديد قانونه 1962ديسمبر 13عليه من قبل ا

دف الإشراف على السياسة النقدية للدولة والقيام بعمليات الإصدار النقدي وكذا الرقابة )2(الأساسي،
على نشاط البنوك التجارية التي ستقوم السلطات الجزائرية بتأميمها.

وم التسيير عبد الرزاق سلام: القطاع المصرفي الجزائري في ظل العولمة وتقييم الأداء ومتطلبات الإصلاح، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في عل- 1
.104، ص 2012تخصص النقود والمالية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

لس التأسيسي في 441-62رقم القانون-2 ، المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه 1962ديسمبر 13المصادق عليه من قبل ا
الأساسي.
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رامـــغ0,18ادل ـــبي يعـــاء ذهـــاس غطــلى أســـ، وع1964ري عام ــزائـــار الجـــة هي الدينــإصدار عملة وطني- 
)1(؛)1958من الذهب النقي للدينار الواحد (أي بقدر غطاء الفرنك الفرنسي لعام 

وتم 165- 63بموجب القانون رقم 1963ماي 07بتاريخ )CAD(تأسيس الصندوق الجزائري للتنمية - 
دف تمويل الاستثمارات المبرمجة في إطار ،1972تحويل اسمه إلى البنك الجزائري للتنمية في عام 

اية الستينات، حيث ضم  المخططات التنموية إلى جانب تمويل الشركات الوطنية التي تأسست في 
الصندوق أربع مؤسسات مالية كانت تنشط في الجزائر هي: القرض العقاري، القرض الوطني، صندوق 

انصندوق صفقات الدولة، وأخيراً  )2(.الودائع والار

أوت10المؤرخ في 227-64بموجب القانون رقم )CNEP(إنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - 
وتمويل ، ومنح القروض للخواص وكذا تمويل العموميين والخواصالادخارتشجيع وذلك من أجل )3(،1964

)4(.مؤسسات إنتاج عتاد البناء ومؤسسات الإنجاز التي لها صلة بالبناء

، وهو أول 178- 66بمرسوم رئاسي رقم 1966جوان 13في تاريخ )BNA(إنشاء البنك الوطني الجزائري - 
بنك تجاري حكومي جزائري تم إنشائه في عهد الجزائر المستقلة ليسد الفراغ الذي أحدثته البنوك الأجنبية

وطــني للتجــارة والصنــاعة ك الــاري، البنــاعي والتجــرض الصنــونس، القــزائر وتــاري للجــالتالية: القرض العق
وليكون وسيلة للتخطيط المالي الاشتراكي في إفريقيا، بنك باريس وهولندا، وأخيرا مكتب معسكر للخصم، 

)5(والزراعي.

29فيالمؤرخ36- 66بموجب المرسوم رقم 1966ديسمبر 29في )CPA(إنشاء القرض الشعبي الجزائري - 

والمتعلق بالقانون الأساسي 1967ماي11المؤرخ في 75-67المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966ديسمبر 
حيث أوكلت لهذا البنك بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية للبنوك التجارية مهمة )6(للقرض الشعبي الجزائري،

.56، ص مرجع سبق ذكرهشاكر القزويني: - 1
.186، ص مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش: تقنيات البنوك، - 2
.، المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط1964أوت 10المؤرخ في 227- 64القانون رقم - 3

4  -www.cnepbanque.dz, :بتاريخ 23/01/2017.
.333، ص الإقتصاد النقدي والبنكي، مرجع سبق ذكرهالطاهر لطرش: - 5
، المتعلق بإنشاء القرض الشعبي 1967ماي 11المؤرخ في 75-67المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966ديسمبر 29المؤرخ في 36-66القانون رقم - 6

.الجزائري
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ونيات غير الإشراف على تمويل قصير الأجل للقطاع الحرفي، القطاع السياحي، قطاع الصيد والتعا
)1(الفلاحية، قطاع المياه والري وأصحاب المهن الحرة.

1967أكتوبر01المؤرخ في 204-67تأسس بموجب الأمر رقم )BEA(إنشاء البنك الخارجي الجزائري - 

)2(دف التكفل خصيصا بمهمة تمويل التجارة الخارجية وتدعيم الصادرات الجزائرية.

تمثل الإصلاحات التي حصلت في سنوات السبعينات بمثابة المحطة الأولى :1971الإصلاح المالي لسنة - 2
ا تلك الفترة  لعملية إصلاح المنظومة البنكية للجزائر المستقلة، وهذا تماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية التي شهد

في هاته الفترة نوعا في إطار التوجه الاشتراكي للجزائر، ومن خلال تتبع الإصلاحات نجد أن النظام البنكي شهد 
. : التمركز، تغلب دور الخزينة، إزالة تخصص البنوك التجارية من خلال الممارسةمن التخصص من خلال

إرساء القواعد الجديدة لتمويل قطاع الإنتاج التي أصبحت الخزينة بموجبها وسيطا ماليا تمفي هذا الإطارو 
)3(:الآتيالعمومية المخططة كتحديد طرق تمويل الاستثماراتأساسيا، حيث تضمن 

قروض بنكية متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك المركزي؛- 
قروض بنكية طويلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالية متخصصة كالبنك الجزائري للتنمية الذي تم - 

كامتداد لنشاط الصندوق الوطني للتنمية؛1971إنشاؤه سنة 
التمويل عن طريق القروض الخارجية من خلال تصريح مسبق من الوزارة المالية.- 

)4(أما بالنسبة للمبادئ التي حكمت السياسة التمويلية في هذه المرحلة تمثلت في:

مبدأ مراقبة استعمال الموارد المالية؛- 
مبدأ منح التمويل الذاتي للاستثمارات؛- 
مبدأ توطين المصرفي الواحد؛- 
تخصص البنوك؛مبدأ - 
مبدأ التوزيع المخطط للائتمان؛- 
مبدأ مركزية الموارد المالية.- 

.131، ص 2005بن عكنون، الجزائر، محمود حميدات: مدخل للتحليل النقدي، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية،- 1
.61شاكر القزويني: مرجع سبق ذكره، ص - 2
فية الثالثة، محمد سحنون: إصلاح المنظومة المصرفية في الجزائر واقع وآفاق مستقبلية، فعاليات الملتقى الأول حول إصلاح المنظومة المصرفية في الأل- 3

.9، ص 2005جامعة جيجل، الجزائر، 
.105عبد الرزاق سلام: مرجع سبق ذكره، ص - 4
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في بداية الثمانينات تمت إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بما فيها القطاع البنكي تماشيا مع إصلاح 
الجزائري المؤسسات الاقتصادية الأخرى، حيث تم إعادة هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي

13المؤرخ بتاريخ 82- 206بموجب المرسوم )BADR(اللذين نتجا عنهما كل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

- 85، وبنك التنمية المحلية الناتج عن إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري وذلك بموجب المرسوم 1982مارس 
إعادة الهيكلة لهاته البنوك هو تحقيق المزيد من ، حيث كان الهدف من 1985أفريل 30الصادر بتاريخ 85

التخصص للبنوك الجزائرية،فبنك الفلاحة والتنمية الريفية تخصصت في تمويل القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية 
)1(والحرفية، وبنك التنمية المحلية تخصصت في تمويل الاستثمارات المخططة من قبل الجماعات المحلية.

من خلال هذه الإصلاحات حاولت السلطات الجزائرية إعادة الاعتبار :1986لي لسنة الإصلاح الما- 3
أوت 19الصادر في 12-86للنظام البنكي الجزائري وإعطائها دورا أكبر في مجال التمويل، فمن خلال القانون 

في تسيير البنوك يالمبادئ العامة والقواعد الكلاسيكية للنشاط البنك(نظام البنوك والقرض) تم إعادة 1986
العمومية، بالإضافة إلى زيادة دور البنوك العمومية في توفير الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية غير أن عملية 
منح الائتمان كانت تتم وفق المخطط الوطني للقرض الذي يحدد من خلاله إجراءات وصلاحيات منح القروض 

ليل دور الخزينة في نظام التمويل وتغييب مركزة الموارد المالية، إنشاء هيئات رقابة ، تقللمؤسسات المالية الجزائرية
)2(على النظام البنكي وهيئات استشارية أخرى.

لقد جاءت هذه الإصلاحات كدعم للإصلاحات التي تمت سنة :1988الإصلاحات البنكية لسنة - 4
دف إلى إعطاء استقلالية أكبر للبنوك ا1986 - 88لعمومية الجزائرية وذلك من خلال القوانين ، فهي كانت 

، حيث شهد النظام البنكي الجزائري بداية ظهور بوادر المنافسة بين البنوك من خلال تراجع الدولة 88-06، 01
عن إلزامية توطين حسابات المؤسسات العمومية لدى بنك واحد، وأيضا تحول البنوك العمومية إلى مؤسسات 

غير أن تلك الاستقلالية لم تكن مطلقة )3(جعلها تؤدي نشاطها على أساس المردودية والربح،عمومية اقتصادية مما
وإنما تخضع لبعض الإجراءات والقوانين مما حد من تطور نشاطها وكذا إلى معاناة البنوك من نقص السيولة التي 

فع السلطات المعنية إلى القيام دفعها إلى اللجوء إلى البنك المركزي من أجل الحصول على السيولة. كل هذا د

.135-134محمود حميدات: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
أوت 20، الصادرة في 34، العدد 19/08/1986المؤرخ في 12-86) من القانون 26، 19الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المادتين (- 2

1986.
20، الصادرة في 34، العدد 19/08/1986المؤرخ في 12-86) من القانون 37، 26، 16، 11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المواد (-3

.1986أوت 
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(قانون النقد والقرض) الذي يعتبر محورا أساسيا 10- 90بمجموعة أخرى من الإصلاحات أهمها إصدار القانون 
)1(في تطور النظام البنكي الجزائري.

كما هو مبين هيكل النظام البنكي الجزائري في ظل هذه الإصلاحات  عرضمن خلال ما سبق يمكننا 
:)09رقم (لالشكفي

ل التسعينات): هيكل النظام البنكي الجزائري في ظل الإصلاحات قب09الشكل رقم (

العلوم فيلنيل شهادة دكتوراه دولةرسالة مقدمةبطاهر: إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، علي المصدر:
.40، ص2006الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،

ثانيا: النظام البنكي الجزائري بعد التسعينات
مرت هذه المرحلة بعدة إصلاحات هي:

يعتبر قانون النقد والقرض نقطة تحول كبيرة في النظام البنكي :10-90الإصلاحات البنكية وفق قانون - 1
الجزائري، حيث تم من خلاله تجسيد عملية التحرير البنكي في الجزائر وتفعيل وزيادة دور البنوك في عملية تمويل 

.140محمود حميدات: مرجع سبق ذكره، ص - 1

الوزارة المالية

البنك المركزي الجزائري

بنك التنمية 
BDL المحلية

القرض الشعبي 
الجزائري
CPA

البنك الخارجي 
الجزائري
BEA

بنك الفلاحة 
والتنمية الريفية 

BADR

البنك الوطني 
الجزائري 
BNA

لجزائري االبنك
للتنمية
BAD

الخزينة 
العمومية 

TP

تمويل 
الاستثمارات 
والمؤسسات 

.المحلية

قطاع المحروقات 
والتجارة 
.الخارجية

قطاع .الفلاحة
صناعات ال

والنقل الثقيلة 

تمويل 
الاستثمارات 

.الكبر

الصندوق 
الوطني 
للتوفير 

والاحتياط 
CNE

P
.توفير السكن



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

189

ال أما منافسة جديدة أما البنوك العمومية خاصة بعد إلغاء التخصص الذي كان التنمية في الجزائر، مما فتح ا
ا قانون النقد والقرض  )1(:العناصر الآتيةمفروضا عليها، ومن بين أهم التدابير التي جاء 

إلغاء استقلالية البنك المركزي الذي أصبح يسمى بنك الجزائر واعتباره سلطة نقدية تتولى إدارة وتوجيه - 
وهيكلته؛اسة النقدية في البلاد، وكذا تفعيل دوره من خلال إعادة تنظيمه يالس

إلغاء التخصص في نشاط البنوك العمومية وتشجيعها على تقديم منتجات وخدمات حديثة، ودخول - 
الأسواق المالية ومواجهة المنافسة الناتجة عن تحرير السوق البنكي؛

ال أمام تفعيل دور المؤسسات البنكية في التنمية وتمويل الاقتصاد، وتحرير الصناعة البنكية وكذا فتح-  ا
لبنوك الخاصة الأجنبية لمزاولة أنشطتها البنكية إلى جانب إقراره بإنشاء سوق الأوراق المالية.ا

من هذه التدابير نلاحظ بأن الهدف الرئيسي من قانون النقد والقرض هو جعل عملية تسيير وإدارة 
كية في الجزائر والقيام بإنشاء البنوك الجزائرية تتم وفق أسس اقتصادية، بالإضافة إلى تنشيط السوق المالية والبن

مجلس النقد والقرض الذي أوكلت له مهمة إدارة بنك الجزائر، ووظيفة السلطة النقدية في الجزائر، حيث يعتبر بنك 
الجزائر التسمية الجديدة للبنك المركزي الجزائري وأيضا إلى إنشاء هيئات رقابية جديدة من أجل تنظيم النظام المالي 

)2(:في الآتيهاته الهيئات الرقابية تتمثل على استقراره. و البنكي والعمل

التي التي تم إنشاؤها من أجل العمل على مراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة:لجنة الرقابة البنكية- أ
تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية؛

وطبيعة وسقف القروض هي هيأة تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض :إنشاء مركزية المخاطر- ب
الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات المقدمة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية؛

التي مهمتها الرئيسية تنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل:إنشاء مركزية عوارض الدفع- ج
تلف وسائل الدفع؛تظهر عند استرجاع القروض، أو تلك التي لها علاقة باستعمال مخ

الذي خصص له دور تجميع المعلومات المرتبطة :إنشاء جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة-د
بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد، والقيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين.

.44، ص 2005محفوظ لعشب: الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجزائرية، بن عكنون، الجزائر، - 1
.[بتصرف]209-205الطاهر لطرش: تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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ت إلى إعادة تنظيم مجلس النقد والقرض هدفت هذه التعديلا:2001تعديلات قانون النقد والقرض لسنة - 2
)1(الذي أصبح يضم مجموعتين أساسيتين هما:

مجلس الإدارة الذي يتولى عملية إدارة الشؤون اليومية للبنك المركزي؛- 
مجلس النقد والقرض الذي تفرغ لأداء مهامه الرئيسية إلى جانب تعديل بعض القوانين التي تنظم وظيفة - 

محافظ البنك ونوابه.
المتعلقة 2003من خلال الأزمة التي شهدها النظام البنكي الجزائري سنة :2003سنةإصدار قانون - 3

بإفلاس بنكين خاصين هما: بنك الخليفة والبنك التجاري الصناعي الجزائري، دفعت السلطات الجزائرية إلى إعادة 
النظر في تنظيم الصناعة البنكية وذلك نتيجة الخسائر الفادحة التي حصلت بسبب إفلاس البنكين. ومن أهم 

أوت 26قانون القرض والنقد الصادر بتاريخ بالمتعلق11- 03الإجراءات التي تم اتخاذها هو إصدار الأمر رقم 
)2(، حيث ركزت هذه الإصلاحات على ثلاثة محاور أساسية هي:2003

السماح لبنك الجزائر بممارسة أحسن لصلاحياته من خلال تدعيم استقلالية وحداته وهيئاته وتوفير - 
الإمكانيات الضرورية لممارسة أنشطتها بكل فعالية؛

تصال والتشاور بين بنك الجزائر والحكومة؛تقوية الا- 
توفير حماية أكبر للبنوك ولإدخارات الجمهور من خلال تدعيم الشروط والمعايير المتعلقة بتراخيص اعتماد - 

أمينــدوق التـــاء صنــانب إنشــا، إلى جــالفين لهــزائية للمخــوبات جــيه عقــام بتوجـالبنوك ومسيريها، والقي
الودائع وإلزام البنوك على تأمين جميع الودائع التي تتوفر عليها.لى ــع

الخاص 01- 04بالإضافة إلى ما سبق تقديم إجراءات جديدة مدعمة لنشاط البنوك التي منها النظام 
مليار دينار جزائري من أجل تدعيم رأس مالها، الأمر الذي 2.5بتحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك عند حد 

ائيا من السوق البنكي المحلي.أدى إلى انسحاب البنوك الخاصة الجزائرية 

لوم علي بطاهر: إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة، قسم الع- 1
.53، ص 2006ة وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،الاقتصادية، تخصص تحليل اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادي

راه علوم، قسم حياة النجار: إدارة المخاطر المصرفية وفق إتفاقيات بازل (دراسة واقع البنوك التجارية العمومية الجزائرية)، أطروحة لنيل شهادة دكتو - 2
.233، ص 2014، الجزائر، 1العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 
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بعد قانون النقد والقرضالمطلب الثاني: هيكل النظام البنكي الجزائري
ا السلطات  لقد تطور هيكل النظام البنكي الجزائري من خلال الإجراءات والإصلاحات التي قامت 
المحلية من الستينات إلى غاية السنوات الراهنة، حيث أصبحت الصناعة البنكية في الجزائر تضم الأنواع الرئيسية 

:الآتية
أولا: البنوك التجارية

وأخرى خاصةتضم مجموعة من البنوك العمومية 
يـــل الرئيســـوك الفاعــذه البنــد هــامل إلى الدولة، وتعــا بالكــود ملكيتهــتي تعــوك الــهي البنالبنوك العمومية:- 1

بعمليات تقوم بجمع الموارد لدى الجمهور وتوزع القروض للزبائن، كما تقوم أيضافي النظام البنكي الجزائري، حيث
وتتمثل هذه البنوك في:)1(.بنكية مختلفة

؛1997أفريل 06الذي تم اعتماده في )CPA(القرض الشعبي الجزائري- 
؛1997أفريل 06الذي تم اعتماده في )CNEP(الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- 
؛1997سبتمبر 25تم اعتماده في الذي)BNA(البنك الوطني الجزائري - 
؛2002فيفري 17الذي تم اعتماده في )BEA(بنك الجزائر الخارجي - 
؛2002فيفري 17الذي تم اعتماده في )BADR(بنك الفلاحة والتنمية الريفية- 
؛2002فيفري 17الذي تم اعتماده في )BDL(بنك التنمية المحلية- 

البنوك الخاصة:- 2
)2(:الآتيالبنوك الخاصة لقد اعتمد مجلس النقد والقرض على 

؛1998ماي 18بتاريخ )Cite Bank(سيتي بنك - 
؛1998سبتمبر 24بتاريخ )ABC(البنك العربي التعاوني - 
؛1999أكتوبر 27بتاريخ )Natexis Amana Banque(ناتكسي أمانة بنك - 
؛1999نوفمبر 04بتاريخ )Société Générale(الشركة العامة - 
؛2001أكتوبر 15بتاريخ )Arab Bank(البنك العربي - 
؛2002جانفي 31بتاريخ )BNP Paribas(البنك الوطني لباريس - 

1  -Rapport de la Banque d’Algérie, Evolution Economique et Monétaire en Algérie , 2013, p 100.
.34، ص 2014مارس09، الصادرة في 13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد - 2
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،2002ديسمبر 30بتاريخ الجزائر–ترست بنك - 
؛2003بتاريخ أكتوبر الجزائر- بنك الإسكان للتجارة والتمويل- 
؛2004بتاريخ الجزائر-بنك الخليج- 
؛2006بتاريخ الجزائر- فرنسا بنك- 
 -CA-CIB ALGERIE؛2007بتاريخ
 -H.S.B.C؛2008الجزائر بتاريخ
؛2008بتاريخ )A.S.B.Aالجزائر (-السلام بنك- 
بنك البركة المختلط، حيث رأس ماله مشترك بين بنوك عمومية جزائرية وبنوك سعودية خاصة وذلك بنسبة - 

.1990نوفمبر 03للطرف السعودي، وتم اعتماده بتاريخ %49للطرف الجزائري و51%
المالية: المؤسسات ثانيا

وتم اعتمادها من طرف مجلس النقد هي تلك المؤسسات التي تمنح القروض بشكل عام ولا تقبل الوديعة، 
)1(:المؤسسات الآتيةوالقرض، من أهمها 

؛)S.R.H(شركة إعادة التمويل الرهني- 
SOFINANCE(الشركة المالية للاستثمار والمساهمة والتوظيف-  - SPA(؛
؛)ALC(الماليالشركة العربية للإيجار- 
؛)MLA(الجزائر- المغاربية للإيجار المالي- 
؛)C.A(سيتيلام الجزائر- 
؛)CNMA(صندوق الوطني للتعاضدية الفلاحيةال- 
؛)SNL(الشركة الوطنية للإيجار المالي- 
؛)ILA(إيجار ليزينغ الجزائر- 
.)EDI(الجزائر إيجار- 

.المعتمد عليه بعد قانون النقد والقرض المعدلمما سبق يمكننا وضع هيكل النظام البنكي الجزائري 

1 -www.bank-of-algeria.dz بتاريخ : 13/01/2016.
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): هيكل النظام البنكي الجزائري10الشكل رقم (

.13/01/2016: تاريخ، www.bank-of-algeria.dzبالاعتماد على: الباحثةمن إعداد المصدر:

بنك الجزائر الخزينة العمومية

القرض الشعبي الجزائري

البنك الوطني الجزائري

بنك الفلاحة والتنمية 
الريفية

بنك التنمية المحلية

الجزائريالبنك الخارجي

الصندوق الوطني للتوفير 
والاحتياط

بنك البركة

بنك الخليج

ترست  بنك

سيتي بنك

البنك العربي التعاوني

ناتيكسي بنك 

الشركة العامة

السلام بنك

البنك العربي

بنك باريبى

الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية

والمساهمة الشركة المالية للاستثمار
والتوظيف

يجار الماليالإالعربية الشركة 

فرنسا بنك

CA-CIB.A

الشركة الوطنية للإيجار المالي

إيجار ليزينغ الجزائر

الجزائر إيجار

البنوك العموميةالبنوك الخاصةالمؤسسات المالية

CCP

والتمويل بنك  الإسكان للتجارة

H.S.B.C

يجار الماليللإالمغاربية 

سيتيلام بنك

شركة إعادة التمويل الرهني
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المطلب الثالث: واقع النظام البنكي الجزائري
الأساسية للنظام البنكي الجزائري باعتبارها محور النشاط من خلال هذا العنصر سنتناول أهم المعالم 

البنكي.
: التحديات التي تواجه النظام البنكي الجزائريأولا

ا على مواكبة التحولات الجديدة وعلى المنافسة المفتوح ة ــــترتبط مقدرة البنوك على النمو والتطور بمقدر
التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، وكذا تأهيل الإطارات في مجال الخدمات والمنتجات البنكية، واستخدام

البشرية والإدارية وتطوير أساليب الرقابة، ويمكن حصر أهم التحديات التي تواجه النظام البنكي الجزائري في نوعين 
أساسيين هما:

التحديات الداخلية:- 1
)1(:تتمثل هذه التحديات في الآتي

ن التطور الذي شهدته البنوك الجزائرية من حيث زيادة أصولها ورؤوس على الرغم م:صغر حجم البنوك- أ
ا لا تزال تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع البنوك العربية والأجنبية .أموالها، إلا أ

حيث أدت السياسة التنموية المتبعة في الجزائر والمرتكزة على تخصيص الموارد :تجزئة النشاط البنكي- ب
وعــلق نـــاملة إلى خـــمية الشــق التنــادي لتحقيــاط الاقتصــه النشــلف أوجــل مختــططة لتشمالمالية بطريقة مخ

من التخصص في النشاط البنكي، وهذا بإتاحة القروض لقطاع معين بذاته، وانعكس ذلك على تجزئة 
النشاط البنكي أي المنافسة النشاط البنكي وما ترتب عنه من كبت العمل بآلية أساسية تعتبر بمثابة محرك 

.ية وتسيير الأخطاء المترتبة عنهاوكذا تقليل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنويع محافظها المال
يتسم هيكل النظام البنكي الجزائري بالمساهمة الكبيرة للقطاع العمومي الذي هيكل ملكية البنوك:- ج

.لبنوكالقطاع على إدارة وعمليات اتصاحبه سيطرة كاملة لهذا 
تعاني أنظمة تسوية المدفوعات من ضعف كبير للأسلوب التقليدي ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات:-د

.عالجة أدوات الدينالمعمول به في إتمام عمليات المقاصة والمعتمد على الأسلوب اليدوي غالبا في فحص وم
تدهور ملحوظ في نوعية حيث أدت ممارسات الإقراض السابقة في الجزائر إلى:مشكلة القروض المتعثرة- ه

محافظ قروض البنوك، وهو الأمر الذي تفاقم لاحقا بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة غير المواتية مما أدى 

المصرفية الجزائرية المنظومةمليكة زغيب، حياة نجار: النظام البنكي الجزائري تشخيص الواقع وتحديات المستقبل، الملتقى الوطني الأول حول -1
.403- 402، ص ص 2004، جامعة الشلف، الجزائر، الاجتماعيةوالتحولات الاقتصادية (الواقع والتحديات)، كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
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فرة لديها وزيادة تكلفة إلى الحد من مقدرة البنوك على أداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتو 
ا .عمليا

في ر زائري إلى زيادة مستوى الاستثمايحتاج النظام البنكي الجوالرقابة:ضعف استخدام التكنولوجيا-و
التكنولوجيا البنكية الحديثة لكي يكون قادرا على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية. كما أن 

.يزيد من ثقة المستثمرين بالبنوكاستخدام التكنولوجيا يزيد من سرعة التسويات وزيادة الشفافية مما
في تغطية التي منها عدم ملاءمة المخطط المحاسبي القطاعي الخاص بالبنوك:قيود مالية، محاسبية وتنظيمية- ز

مع واقع هذه الحسابات وطرق معالجة العمليات البنكية، وأيضا غياب محاسبة تحليلية بنكية دقيقة مكيفة
البنوك؛

ريعية، والتعليمات التنظيمية التي تؤطر النشاط المتمثلة في مجموعة النصوص القانونية والتش:قيود قانونية- ح
البنكي.

تتمثل هذه التحديات في التغيرات السريعة في المحيط الدولي الذي يتعامل معه والذي التحديات الخارجية:- 2
ا على دعم التنمية في البلاد ومن أهم  من شأنه أن يؤثر بصورة عميقة حاضرا ومستقبلا على البنوك الجزائرية وقدر

)1(:العناصر الآتيةهذه التحديات 

ة التي ستؤثر بصورة مباشرة على أداء البنوك الجزائرية، حيث أي عولمة الخدمات البنكيظاهرة العولمة:- أ
تساهم في رفع حدة المنافسة في ظل سوق بنكي مفتوح وتؤدي إلى تحسين الخدمات وتنويعها، ورفع كفاءة 

في المنافسة أداء البنوك للوصول إلى المستويات العالمية. إلا أن هذا لا يمنع من وجود سلبيات العولمة المتمثلة
ير المتكافئة مع البنوك الأجنبية التي يمتد نشاطها للجزائر نظرا لعدم تأهيل البنوك الجزائرية لهذه المنافسة غ

بسبب ما تعانيه من مشاكل؛
انتشرت إثر إزالة القيود الدولية أمام توريد الخدمات البنكية والمالية ظاهرة اندماج الأسواق الدولية:- ب

ة التي فاق حجمها التجارة العالمية للسلع، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع عدد بسبب تزايد التدفقات الرأسمالي
فروع البنوك ومن ثم ارتفاع حصة البنوك التجارية الأجنبية في الأسواق البنكية المحلية؛

والتحديات الخارجية التي تواجهها البنوك التجارية الجزائرية في شكل بنوك عملاقة؛ظاهرة اندماج البنوك- ج

.405-404مليكة زغيب، حياة نجار: المرجع السابق، ص ص - 1
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ا الفائقة والسريعة جدا على تقديم الخدمات البنكية في أي البنوك الالكترونيةظاهرة -د التي تتميز بقدر
وقت وبدون انقطاع، ومن أي مكان، وبأي وسيلة كانت. إلا أن الجزائر لم تستجب لهذه للتطورات 

التكنولوجية بسبب:
غياب ثقة بنكية في مجتمع لا يتعامل بالشيك البنكي إلا قليلا؛- 
ف الإقبال على استخدام وسائل الدفع الحديثة؛ضع- 
عدم وضوح البيئة القانونية والتشريعية بتنظيم التجارة الالكترونية؛- 
ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة الشبكة الخاصة بعمليات البنك.- 

: الاتجاهات الحديثة لتطوير النظام البنكي الجزائرينياثا
بعمليات الاقتراض والإيداع في داخل حدود الدولة إلى قيام البنوك تحول النشاط البنكي من مجرد القيام 

بالدخول في مجال استثماري في جميع القطاعات وتملكها الكثير من المشروعات الصناعية والخدماتية والتجارية 
ونــزائري تكــكي الجــام البنــوير النظطــة لتــات الحديثــذا فإن الاتجاهــوتتنوع مصادر تمويلها بالداخل والخارج. وله

:تيالآكعلى  
ةــواردها الماليــهي نتيجة حتمية للعولمة المالية، فهذه البنوك تسعى إلى تنمية مالتوجه إلى البنوك الشاملة:- 1

دف استقرار  من كافة القطاعات، الائتمان لكافة القطاعات، وتقوم فلسفة البنك الشامل على فلسفة التنويع 
)1(الودائع وانخفاض المخاطر.وزيادة حركة 

من بين أهم نتائج الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات تحرير الخدمات تحرير تجارة الخدمات المالية:- 2
المالية (خدمات البنوك والتأمين وإعادة التأمين)، وبما أن هذا الأمر أصبح منطقي فما على البنوك التجارية إلا 

)2(تؤدي إلى:تحرير هذه التعاملات التي 

جعل القطاع البنكي أكثر كفاءة واستقرار؛- 
اتساع السوق البنكي؛- 
ا بسبب درجات المنافسة التي تؤدي إلى المزي-  افع ــد من المنــتخفيض تكاليف الخدمات البنكية وزيادة جود

في مجال نقل المعرفة والتكنولوجيا؛
التمويل؛يسمح للزبائن باختيار التمويل المناسب وزيادة حجم - 

.19، ص مرجع سبق ذكرهعبد الحميد عبد المطلب: - 1
ا على أعمال البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، - 2 .5، ص 2001طارق عبد العال حماد: التطورات العالمية وانعكاسا
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تمكن عمليات التحرير من تخفيض مخاطر السوق وتساعد على تطوير وتوسيع السوق المالي من خلال - 
حجم المعاملات.

حيث أدت ثورة المعلومات إلى ظهور تغيرات جوهرية في طبيعة القطاع الخدمات البنكية الالكترونية:- 3
يرفة الالكترونية. وبالتالي فإن الخدمات البنكية البنكي، ومن ثم ظهور خدمات بنكية الكترونية ومن بينها الص

الالكترونية هي عبارة عن تقديم الخدمات الخاصة بالمعاملات البنكية عن طريق قنوات التوصيل الالكترونية وتتميز 
)1(:الآتيةبالخصائص 

خدمات تتم عن بعد وبدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة؛- 
خدمات لا تعرف قيودا جغرافية؛- 
خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية؛- 
يتم الدفع عن طريق النقود الالكترونية.- 

علما أن هذا الأمر لا يتم إلا بعد تأهيل البنوك مادياً الإسراع في إنشاء نظام المقاصة الالكترونية:- 4
ئرية ببعضها البعض.وبشريا، بالإضافة إلى ضرورة إضافة منظومة علمية متطورة لربط البنوك التجارية الجزا

حيث تعتمد على المعاملات المالية الخاصة بالتجارة :تشجيع البنوك الخاصة وتوسيع نطاق نشاطها- 5
:الآتيةالخارجية على حساب المعاملات المرتبطة بالاستثمار، الادخار، الإنتاج، بالإضافة إلى الاتجاهات 

دمة المخصصة للزبائن بارتفاع قدرات البنوك التقنية تحسين انتقال المعلومات والعمليات البنكية وتطوير الخ- 
والتسييرية، ولاسيما بتطوير نظام الدفع الإجمالي وكذا نظام الإعلام؛

تجهيز برنامج انفتاح رأسمال البنك الواحد أو بنكين وتنفيذه، ووضع عقود تسيير بين البنوك التجارية - 
ية؛الجزائرية والبنوك الأجنبية لتحديث الوظائف البنك

تعميق الإصلاحات داخل النظام البنكي الجزائري الذي يشمل سعر الصرف من جهة، ومن جهة أخرى - 
معالجة مشكل عرض العملة الأجنبية التي ينبغي أن تكون متعادلة مع الطلب عليها بما يضمن استقرار 

كي.البنالدينار الجزائري، وتوحيد سعر الصرف ولا يأتي ذلك إلا بتعميق إصلاح النظام

.441، ص 2002عبد الغفار حنفي: إدارة المصارف، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، - 1
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الجزائريةالبنوك التجاريةالمبحث الثاني: لمحة تاريخية عن 
تعتبر البنوك من أهم المؤسسات المالية والنقدية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الجزائري، وهي على أنواع 

ية ــارية أهمـالتجأبرزها البنك المركزي الذي يعتبر العنصر الأساسي للهيكل النقدي والمالي للدولة، ولا تقل البنوك 
عن البنك المركزي التي تلعب دور الوسيط بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة وبين الذين يحتاجون إليها، كما 

في تدعيم سيولة الاقتصاد الوطني وتمويله من خلال العمليات التي تمارسها المتمثلة في قبول الودائع وتقديم تساهم
القروض.

)BNA(المطلب الأول: البنك الوطني الجزائري 
د الاستقــلال، وهو بــنك عمــومي يختــص يعتبر البنك الوطني الجزائري من البنوك التجارية التي نشأت بع

في القيام بمختلف العمليات التجارية سواء في الداخل أو الخارج.
أولا: نشأة البنك الوطني الجزائري

على شكل شركة وطنية تسير بواسطة القانون 1966جوان 13بتاريخ 178-66أسس بمرسوم 
الأساسي لها والتشريع التجاري والتشريع الذي يخص الشركات الخفية ما لم تتعارض مع القانون الأساسي المنشئ 

)1(لها.

ا أسست على شركة وطنية برأس مال قدره  مليون دينار جزائري، إلا أن هذه 20على الرغم من أ
لوضعية أخلت بعض الشيء بمفهوم شركة وطنية من خلال المادة السابعة بحيث سمح للجمهور بالمساهمة في رأس ا

ويمكن أيضا أن يصل إلى حد مبلغ مساهمة الدولة في رأس ماله. %5المال بمعدل قدره 
جميع ، وذلك بشراء 1970وتم وضع حد لهذه المساهمات الخاصة في رأس مال البنك بحلول عام 

سة الحكــومة اــق سيــأداة لتحقيــت كــا استخدمــدولة، كما أــلك للــك مــح البنــدولة ليصبـمن طرف الالمساهمات
في التخطيط المالي بوضع القروض على المدى القصير والمساهمة مع الهيئات المالية الأخرى لوضع القروض الطويلة 

البنك بكل الوظائف كأي بنك تجاري إلا أن له حق الامتياز في تمول قام 1982والمتوسطة الأجل. وحتى سنة 
ال. ويقدر رأس ماله بـ  14القطاع الزراعي بمد الدعم المالي والقروض وهذا تطبيقا لسياسة الحكومة في هذا ا

لس الوطني للتخطيط، ويقع مقره بـ 600ومليار  ي غيفارة شارع ش8مليون دينار جزائري وهو ناتج عن قرار ا
)2(سنة ابتداء من التسجيل الرسمي بالسجل التجاري.99بالجزائر العاصمة وحددت مدته بـ 

.59شاكر القزويني: مرجع سبق ذكره، ص -1
2  -www.bna.dz :بتاريخ 24/02/2016.
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ثانيا: وظائف البنك الوطني الجزائري
)1(:الآتيةيقوم البنك بالوظائف 

استقبال الودائع المتعلقة برؤوس الأموال من طرف الأشخاص، ويسمح بتسديد إما نقدا أو لأجل، كما يصدر - 
وصولات استحقاق وسندات؛

استقبال عمليات الدفع التي تتم نقدا أو عن طريق الشيك المتعلقة بعمليات التوطيد، التحصيل ورسالة القرض - 
وجميع عمليات البنك؛

يمنح قروض بجميع أشكالها سواء كانت قروض أو تسبيقات بدون ضمانات لتحقيق نشاطات معينة؛- 
قبة استعمالها؛توزيع رؤوس الأموال للأفراد ومرا- 
يضمن جميع العمليات المتعلقة بالقروض لحساب مؤسسات مالية أو الدولة؛- 
التمويل بشتى طرق عمليات التجارة الخارجية؛- 
يلعب دور الوساطة في عمليات الشراء أو البيع، وكذلك الأوراق العامة كالأسهم والسندات؛- 
يقوم بدور البنك المراسل مع البنوك الأخرى؛- 
موال من العمليات التالية: البيع، الإيجار وجميع العمليات المنقولة وغير المنقولة التي تخص نشاط اكتساب أ- 

البنك أو المتعاملين معه.
ثالثا: أهداف البنك الوطني الجزائري

)2(:الآتيةيسعى البنك لتحقيق الأهداف 

محاولة التوسع بفتح المزيد من الوكالات في كل الولايات الوطنية؛- 
إدخال تقنيات ووسائل حديثة لمواكبة التقدم التكنولوجي في ظل الإصلاحات النقدية؛- 
ترقية العمليات البنكية المختلفة كمنح القروض وجذب الودائع؛- 
احتلال مكانة إستراتيجية ضمن الجهاز البنكي؛- 
لعب دور فعال في إحداث التنمية الاقتصادية.- 

.24/02/2016، بتاريخ: من وثائق البنك- 1
.24/02/2016بتاريخ: ،من وثائق البنك- 2
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ي الجزائريرابعا: الهيكل التنظيمي للبنك الوطن
:الآتي) 11في الشكل رقم (والموضحةتتمثل هذه الهيئات العليا والعملية طبقا للتنظيم الداخلي للبنك 

): الهيكل التنظيمي للبنك الوطني الجزائري11الشكل رقم (

.24/02/2016تاريخ: ، www.bna.dzالمصدر:

)CPA(المطلب الثاني: القرض الشعبي الجزائري
التي حلت محلها بنوك تجارية تملكها الدولة، ومن بين 1967بدأت الجزائر في تأميم البنوك الأجنبية سنة 

هذه البنوك التي ظهرت بعد التأميم القرض الشعبي الجزائري.
أولا: نشأة القرض الشعبي الجزائري

، وهو ثاني بنك تجاري تم 14/05/1967تم تأسيس القرض الشعبي الجزائري بمقتضى المرسوم الصادر في 
وقسنطينة ، ستقلال، وقد تأسس على أنقاض القرض الشعبي للجزائر، وهران، عنابةتأسيسه في الجزائر بعد الا

الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، ثم اندمجت فيه ثلاث بنوك أجنبية أخرى هي: البنك الجزائري المصري
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، البنك 1971، الشركة الفرنسية للإقراض والبنوك سنة 1968، الشركة المرسيلية للبنوك سنة 1968في سنة 
)1(.بعد تأميمهاالمختلط ميسر

وبعد الإصلاحات التي مست القطاع البنكي في الجزائر تمت إعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري لينبثق 
حسابا من حسابات زبائنه، كما 8900وموظفا 550ووكالة 40، وتحول إليه 1985عنه بنك التنمية المحلية سنة 

)2(:الآتيةعرف التحولات 

أصبح القرض الشعبي الجزائري مؤسسة عامة اقتصادية (مؤسسة ذات أسهم) يحكمها القانون التجاري منذ - 
سهم بقيمة 800مليون دينار جزائري مقسمة إلى 800، حيث قدر رأسماله الاجتماعي بـ 22/02/1989

مليون دينار جزائري؛01اسمية 
لكنها لا تقوم بتسييره وإدارته؛تعود ملكية القرض الشعبي الجزائري إلى الدولة - 
أعضاء مفوضين من قبل المساهمين؛10يتكون مجلس الإدارة من - 
يتخذ مجلس الإدارة كل القرارات المتعلقة بالسياسة التجارية والمالية للبنك، أما الأنشطة المتعلقة بالتسيير تشرف - 

عليها الإدارة العامة وعلى رأسها الرئيس المدير العام.
ج العقيد عميروش بالجزائر العاصمة 02ة إلى ذلك فإن القرض الشعبي الجزائري يقع مقره الرئيسي بـ بالإضاف
وكالة موزعة على ثلاث مجموعات هي: مجموعة الوسط، مجموعة الشرق، مجموعة 134ومديرية جهوية 15ويضم 

ائري المرتبة الخامسة حسب عدد ولاية من الوطن، ويحتل القرض الشعبي الجز 44الغرب، وتغطي هذه الوكالات 
مليون دينار جزائري.15الوكالات وحصيلة مواردها مع العلم أن القرض الشعبي قد بلغ رأسماله عند تأسيسه 

ثانيا: وظائف القرض الشعبي الجزائري
)3(أسندت للقرض الشعبي الجزائري عند تأسيسه مجموعة من الوظائف أهمها:

ا البنوك التجارية؛القيام بجميع العمليات -  البنكية التي تقوم 
إقراض الحرفيين والفنادق والقطاعات السياحية والصيد والتعاونيات (غير الزراعية) في ميدان الإنتاج والتوزيع - 

والمتاجرة، وإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إقراض المهن الحرة وقطاع المياه والري؛
الأجل خاصة تمويل السكن والبناء والتشييد؛تقديم قروض متوسطة وطويلة- 
دور الوسيط للعمليات المالية للإدارات الحكومية (السندات العامة) من حيث الإصدار والفوائد، وتقديم قروض- 

242حياة النجار: مرجع سبق ذكره، ص - 1
189الطاهر لطرش: تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص - 2
.60شاكر القزويني: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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لقاء سندات عامة إلى الإدارات المحلية، وأيضا تمويل مشتريات الدولة والولاية، والبلدية والشركات الوطنية؛- 
السياحي والأشغال العمومية، والبناء والري والصيد البحري.تمويل القطاع- 

ثالثا: أهداف القرض الشعبي الجزائري
)1(:الآتيتتمثل الأهداف في

تحسين وتطوير شبكة المعلومات وكذا الوسائل التقنية الحديثة؛- 
تقوية الرقابة على مستوى مختلف مراكز المسؤولية؛- 
للتقرب من الزبائن؛التوسع عن طريق خلق فروع جديدة - 
التطوير التجاري من خلال إدخال تقنيات جديدة في ميدان التسيير والتسويق؛- 
التسيير المحكم للموارد البشرية وتقديم الوسائل المادية والتقنية حسب الاحتياجات؛- 
التسيير الديناميكي لخزينة البنك؛- 
تقوية التقديرات وتقوية التسيير على مختلف المراكز؛- 
ع في القروض وكذا التسيير المحكم للمديونية الخارجية.التوس- 

رابعا: الهيكل التنظيمي للقرض الشعبي الجزائري
.الهيكل التنظيمي للقرض الشعبي الجزائريالآتي) 12رقم (الشكليوضح 

.05/04/2016بتاريخ: ،من وثائق البنك- 1
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): الهيكل التنظيمي للقرض الشعبي الجزائري12الشكل رقم (

.05/04/2016بتاريخ: ،من وثائق القرض الشعبي الجزائريالمصدر: 

)BEA(المطلب الثالث: البنك الخارجي الجزائري

يعتبر بنك الجزائر الخارجي من البنوك الرائدة من حيث التعاملات مع الخارج خاصة في ميدان الضمانات 
له الدولة كل الصلاحيات للقيام بمهامه على أحسن وجه، فهو يعتبر بنك من الدرجة البنكية، ولذلك أوكلت

الأولى وذو سمعة عالمية كبيرة.
الجزائرأولا: نشأة بنك الخارجي

في شكل شركة 204-67طبقا للمرسوم رقم 1967أكتوبر 01تم إنشاء بنك الجزائر الخارجي في 
مليون دينار جزائري، ويقع مقره في الجزائر العاصمة، وبإمكانه إقامة وكالات 20حدد رأسماله مبدئيا بـ )1(جزائرية

وفروع بموافقة وزير المالية، كما يمكنه إقامة وكالات خارج الوطن، وتصنيفها لا يكون إلا بموجب نص تشريعي.

.2، ص 1967أكتوبر 06الصادرة في،82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد - 1
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إجراءات وتأسيسه يمثل المرحلة الأخيرة من 1968جوان 01تحصل البنك على الهيكل التنظيمي في 
التأميم البنكي، حيث يسير من طرف رئيس مدير عام ومدير عام مساعد وثلاث مستشارين، وهم مكلفون 

كان البنك محل ثقة لجميع العمليات 1970بالتسيير وتطبيق السياسة الخاصة بالبنك وتمثيله اتجاه الغير، ومنذ سنة 
. وحافظ البنك على نفس الهيكل التنظيمي إلى غاية البنكية للمؤسسات الصناعية الكبرى مع المؤسسات الأجنبية

، وبعدها أرسى شكل ثاني من التنظيم الهيكلي أكثر توافقا مع تقدم عمليات البنك، وتم استحداث عدة 1980
مديريات مركزية عملياتية.9ومديريات تحت سلطة مستشار مديرية البنك، يضم مديريتان عامتان مساعدتان 

تم استحداث تنظيم جديد تحت سلطة المدير الذي أعاد تنظيم وحدات الشؤون الخارجية 1988في سنة 
12الصادر في 89- 61وأصبح من بين أبرز المؤسسات البنكية الأولى المنفصلة ذاتيا وذلك بموجب القانون 

مليون دينار جزائري.24.5وحظي برأس مال اجتماعي قدر بـ 1988جانفي 
الاعتماد على هيكل تنظيمي جديد يضم ثلاث مديريات عامة مساعدة عملياتية تم 1989أما في سنة 

تبنى البنك هيكلا تنظيميا جديدا بموجبه تم استحداث 2003لكل عدد معين من الوحدات المركزية، وفي سنة 
)1(هياكل جديدة وتوسيع وتمديد مهام واختصاصات الهياكل الموجودة.

الجزائربنك الخارجيوظائفثانيا: 
تتمثل مهمته الأساسية في تسهيل التنمية في إطار التخطيط الوطني والعلاقات المالية والاقتصادية للجزائر

مع بلدان أخرى، وفي هذا الإطار منح له ثقة في معظم العمليات البنكية لأكبر الشركات الصناعية مع الخارج. 
ويقوم

)2(بالمهام الآتية:

:العناصر الآتيةالبنك المتعاملين معه التسهيلات البنكية التي تشمل يمنحالتسهيلات البنكية:- 1
القروض القصيرة الأجل للتمويل رأس المال العامل؛- 
القروض متوسطة وطويلة الأجل لإحداث نشاطات جديدة أو توسيع النشاطات القائمة؛- 
م -  الضرورية من الأموال النقدية وضمن يمنح البنك الحسابات الجارية المدينة للمتعاملين معه لتأمين احتياجا

ا حسب التعليمات التي يصدرها مجلس الإجارة؛ حدود ضيقة، ويتم العمل 
خصم السندات التجارية، وإصدار الكفالات والقبولات.- 

1  -www.bea.dz :بتاريخ 10/04/2016.
.[بتصرف]245-244حياة النجار: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
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:الآتييقدم البنك الخدمات البنكية للمتعاملين وللمراسلين كالخدمات البنكية:- 2
الدائنة؛قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية- 
إصدار الشيكات وإجراء الحوالات، وتصديق الشيكات المسحوبة على البنك؛- 
يقوم البنك بتحصيل السندات والسحوبات والشيكات المحررة بالدينار الجزائري التي تقدم إليه وفقا للشروط - 

التي يحددها مجلس الإدارة وبعد تظهيرها لأمر البنك؛
ليه بناء على طلبهم المشورة والمعلومات وفق التعليمات الخاصة بذلك ولا يقدم البنك للمتعاملين معه ولمراس- 

يتحمل أية مسؤولية من جراء تقديم هذه المشورات والمعلومات.
الجزائربنك الخارجيأهدافثالثا: 

هو البنك التجاري الذي تتمثل مهمته في جمع رأس المال القصير والمتوسط وطويل الأجل، ومنح القروض 
م، كما يمكن للبنك القيام  )1(:بالآتيوجذب عروض الزبائن وخدمة طلبا

تسهيل وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والدول الأخرى؛- 
ية؛تمويل جميع أشكال عمليات التجارة الخارج- 
المشاركة في كل نظام أو مؤسسة تأمين القروض، ويمكن لها أن تكلف بالتسيير أو المراقبة مع الخارج؛- 
معالجة جميع عمليات الصرف العاجلة أو الآجلة المبرمة، رهن الحيازة، ربح فروق الأسعار بين العملات - 

الأجنبية؛
إطار القوانين السارية المفعول؛تنفيذ كل العمليات البنكية الداخلية و الخارجية، وذلك في - 
إعادة تسيير المخازن العمومية، القيام بالشراء أو القيام بالعمليات العقارية أو غير العقارية المتصلة بنشاط - 

الشركة، اتخاذ إجراءات اجتماعية لصالح مستفيديها؛
يقدم الخدمات المطلوبة من طرف الزبائن.- 

الخارجي الجزائريرابعا: الهيكل التنظيمي للبنك 
.يوضح الهيكل التنظيمي للبنكالآتي) 13الشكل رقم (

1  -www.bea.dz :بتاريخ 10/04/2016.
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): الهيكل التنظيمي للبنك الخارجي الجزائري13الشكل رقم (

.10/04/2016، بتاريخ: www.bea.dzالمصدر:

)BADR(المطلب الرابع: بنك الفلاحة والتنمية الريفية
والتنمية الريفية من البنوك التجارية التي تحتلا موقعا متميزا ضمن الهيكل البنكي يعتبر بنك الفلاحة

الجزائري فهو أكبر بنك تجاري في البلد نظرا لما يشهده من تحولات هيكلية وعملية هامة منذ نشأته.
أولا: نشأة بنك الفلاحة والتنمية الريفية

13المؤرخ في 106-28بنك الفلاحة والتنمية الريفية مؤسسة مالية وطنية تأسس بموجب مرسوم يعد

دج، وقد كلف في بداية نشأته بتنمية القطاع 3.300.000.000برأس مال اجتماعي يقدر بـ: 1982مارس 
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على التوازن الجهوي، ومقرها ية والمحافظة الفلاحي وترقية العالم الريفي، ودعم نشاطات الصناعات التقليدية والحرف
شارع العقيد عميروش بالجزائر العاصمة حيث يتمتع بالاستقلال المالي ويعد تاجرا مع الغير.17بـ الرئيسي

في هذا الإطار قام البنك بتمويل المؤسسات الفلاحية التابعة للقطاع ومزارع الدولة والتعاونيات الفلاحية 
ومزارع القطاع الخاص والتعاونيات الخدمات، وكذا الدواوين الفلاحية والمؤسسات والمستفيدون من الثروة الزراعية

الفلاحية الصناعية إلى جانب قطاع الصيد البحري.
الذي منح استقلالية أكبر للمؤسسات وألغى نظام 1990أفريل 19وبعد صدور قانون النقد والقرض في 

ا ـــائف التي تقــالوظع ــاشر جميــوك يبــيره من البنــالتخصص أصبح البنك كغ البــنوك التجــارية الأخـــرى المتمثــلة وم 
في منح التسهيلات الائتمانية وتشجيع عمليات الادخار، وكذا المساهمة في عملية التنمية، وبذلك أصبح يحتل 

وكالة مؤطرة، وبما 300ا يفوق موقعا متميزا ضمن الجهاز البنكي الجزائري وهو الأكثر انتشارا عبر التراب الوطني بم
، ويبلغ مجمعة تعاملاته موظف في مختلف الاختصاصات على المستوى الإقليمي وكذا العالمي7000يزيد عن 

)1(من التجارة الخارجية.%30مليار دولار ويغطي 5.8الاقتصادية والبنكية 

Bankersفقد تم تصنيف بنك الفلاحة والتنمية الريفية وفقا لإحدى الدراسات الصادرة عن هيئة 

Almanach 2(على أنه:2001سنة(

؛أول بنك على المستوى الوطني- 
ثاني بنك على المستوى المغاربي؛- 
بنكا؛225المرتبة الرابعة عشر عربيا من بين - 
المرتبة الثالثة عشر إفريقيا؛- 
بنكا مصنفا من قبل هذه الهيئة.4100من بين 668المرتبة - 

بنك الفلاحة والتنمية الريفيةوظائفثانيا:
)3(تتمثل مهام البنك في تلبية احتياجات الزبائن الطبيعيين والمعنويين على أكبر قدر ممكن من خلال:

الشيك؛فتح الحسابات بكل أنواعها للأشخاص من حسابات جارية، حسابات التوفير وحسابات - 
منح القروض بمختلف أنواعها وتقييم الضمانات المطلوبة ومتابعة تحقيقها؛- 

1 - www.badr-bank.dz :بتاريخ 26/04/2016.
لعلوم محمد زيدان: أهمية العنصر البشري ضمن مكونات المزيج التسويقي الموسع في البنوك بالتطبيق على بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مجلة ا- 2

.55، ص 2008، جامعة بسكرة، الجزائر، 15الإنسانية، العدد 
.245حياة النجار: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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تنظيم جميع العمليات البنكية في إطارها القانوني؛- 
المعالجة الإدارية والمحاسبية لعمليات الزبائن بالعملة الوطنية والأجنبية؛- 
العمل على استقرار وتطوير العلاقات التجارية مع الزبائن؛- 
وتحصيل الأوراق التجارية؛خصم - 
تمويل العمليات الخارجية؛- 
السهر على رفع مردودية الخزينة.- 

أهداف بنك الفلاحة والتنمية الريفية: ثالثا
دوافع المسطــرة التي يمكــن إيجازهــا يسعى البنك كمؤسسة تجارية لتحقيق الربح انطلاقا من مجموعة من ال

)1(:الآتيةفي النقاط 

مجالات تدخل البنك كمؤسسة بنكية شاملة؛تنويع وتوسيع- 
ال؛-  تحسين نوعية وجودة الخدمات البنكية باستخدام أحدث التقنيات في هذا ا
خلق تواصل وعلاقات قوية بين البنك والزبائن باعتبارهم مصدر أصوله وفق المفهوم الحديث للتسويق والعمل - 

على كسب ولائهم حاضرا ومستقبلا؛
ي قصد جذب المزيد من الموارد والحصول على أقصى قدر من الأرباح، ومن أجل تحقيق تطوير العمل البنك- 

هذه الأهداف يسعى البنك جاهدا لتهيئة الشروط اللازمة للانطلاق في المرحلة الجديدة التي تتميز بتحولات 
إنشاء وكالات جديدة هامة نتيجة افتتاح السوق البنكي أما البنوك الخاصة المحلية والأجنبية. وقد قام البنك ب

وبوسائل تقنية وأنظمة معلوماتية حديثة، حيث بذل القائمون على البنك مجهودات كبيرة لتأهيل موارده البشرية 
وترقية الاتصال داخل البنك وخارجه مع إدخال تعديلات على التنظيم الداخلي ليتوافق مع المحيط البنكي 

واحتياجات السوق الخارجية؛
م، والحصول على أكبر قدر من المعلومات المتعلقة استحداث مصالح خ-  اصة للتكفل بمطالب الزبائن وانشغالا

م لتحقيق الأهداف، ويطمح البنك في أن يكون رائدا في القطاع البنكي الجزائري. باحتياجا
رابعا: الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية

.يوضح الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة والتنمية الريفيةالآتي) 14الشكل رقم (

.28/04/2016من وثائق بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بتاريخ: - 1
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BADR): الهيكل التنظيمي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية 14الشكل رقم (

.28/04/2016، بتاريخ: من وثائق بنك الفلاحة والتنمية الريفيةالمصدر:

)BDL(محليةالمطلب الخامس: بنك التنمية ال
قامت الجزائر بتدعيم قطاعها البنكي بإنشاء بنوك جديدة مختصة، وكذا تعديل نصوص القانون المنظمة 

ظهور بنك ينشط على المستوى المحلي 1983للبنوك، ونتج عن إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية سنة 
بنك الفلاحة والتنمية المحلية.يسمى
بنك التنمية المحليةنشأةأولا: 

دف إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد الجزائري، وهو أحدث البنوك في الجزائر هو مؤسسة مالية وطنية 
15800برأس مال قدره 1985أفريل 30في 85- 85انبثق من القرض الشعبي الجزائري وتأسس بالمرسوم رقم 

مليون دينار جزائري، ومقره الرئيسي خارج العاصمة في سطاوالي بولاية تيبازة، كما يعتبر بنك ذو شبكات 
143وكالة منتشرة على مستوى التراب الوطني، من بينها 149متواجدة من خلال وكالاته المتعددة المتمثلة في 

المدير العام

المفتشية العامة

مديرية التدقيق الداخلي

المديرسكرتارية

الس واللجان ا

دائرة الاتصال المستشارين

نيابة المديرية العامة 
للأعمال الدولية

نيابة المديرية العامة
للإدارة والوسائل

نيابة المديرية العامة 
للإعلام الآلي، 

المحاسبة والخزينة

نيابة المديرية العامة 
للموارد والقروض 

والتحصيل
ة قنيعمليات التالمديرية 

مع الخارج

الدوليةمديرية العلاقات

مديرية الرقابة 
والإحصائيات

مديرية المستخدمين

مديرية إعادة تقويم الموارد 
البشرية

مديرية الوسائل العامة

مديرية تنظيم الدراسات 
القانونية والمنازعات

مديرية الإعلام الآلي المركزية

مديرية الإعلام الآلي 
لالغلشبكة الاست

التحويلات الماليةمديرية 

مديرية المحاسبة المالية

مديرية الخزينة

مديرية تمويل المؤسسات الكبرى

مديرية تحويل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

مديرية تمويل النشاطات 
الفلاحية

مديرية دراسات السوق والمنتج

مديرية المتابعة والتحصيل



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

210

ا، ــمسؤوليتــت تحــتي وضعــية الــات البنكــر العمليـوكالة مكلفة بتسيي وكــالات مختــصة في منـــح قروض 06وا
)1(ويميزه عن باقي البنوك الأخرى.لى الرهن، وهو النشاط الذي ينفرد به هذا البنكــع

ثانيا: وظائف بنك التنمية المحلية
)2(:العناصر الآتيةيقوم البنك بعدة وظائف أهمها 

يقوم البنك بجمع المدخرات وتوجيهها الاقتصادية المختلفة:جمع الأموال واستثمارها في أوجه الأنشطة - 1
إلى المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية، وبذلك يمكن اعتبارها أداة هامة تعمل على تحقيق التوازن بين موارد 

الادخار وأوجه الاستثمار.
ن ونقل الأموال من مكان بظهور البنوك أصبح من السهل أداء الديو تسهيل أداء الديون ونقل الأموال:- 2

إلى آخر باستعمال الأوراق التجارية التي يسحبها المدين بعد أن يوقع عليها من الحساب الجاري لدى البنك 
وذلك لتبرئة ذمته المالية مع الغير، كما يمكن أن يسحب المودع شيكات ويقوم البنك بدفعها في المكان الذي يرغبه 

الدائن.
يقوم البنك بإقراض الأموال للمؤسسات الإنتاجية، ويقدم لها النقود البنكية:إصدار النقود الوطنية و - 3

الخدمات التي تحتاجها والمتعلقة بالتجارة الخارجية، كما يقوم بإصدار الأوراق المالية للمؤسسات الجديدة والقديمة 
أيضا لزيادة رأس مالها.

.مساعدة، إعلام وتوجيه الزبائن- 4
ية.تمويل المؤسسات الاقتصاد- 5

التنمية المحليةبنكثالثا: أهداف 
)3(قام البنك بوضع أهداف رئيسية يعمل جاهدا على تحقيقها أهمها:

تطوير وإدخال تطبيقات معلوماتية في مجال القروض بالرهن والقروض والتجارة الخارجية؛- 
إعادة تنظيم عميقة لتسييره بوضع مخططات تنظيمية وإجراءات جديدة؛- 
وجودة الخدمات خاصة من جانب استقبال الزبائن التي تزداد مطالبتهم بالأحسن يوما بعد يوم؛تحسين نوعية - 
تكثيف الجهود قصد تحقيق نتائج قياسية معتبرة ضمن مجال تنافسي حاد؛- 
المساهمة في تمويل الاستثمارات المنتجة؛- 

1  -www.bdl.dz .17/04/2016 :بتاريخ
[بتصرف].247حياة النجار: مرجع سبق ذكره، ص - 2

3 - www.bdl.dz :بتاريخ 17/04/2016.
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السهر على تحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات؛- 
ة البنك في السوق.العمل على توسيع حص- 

رابعا: الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية
:يوضح الهيكل التنظيمي للبنكالآتي) 15الشكل رقم (

): الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية15الشكل رقم (

17/04/2016، بتاريخ: www.bdl.dzالمصدر:

)الرئيس المدير العام(مجلس الإدارة

مستشارون ملحقون بالمديرية

العامةمديرية المفتشية 

)05(عددهامديرية المفتشيات الجهوية

مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

خلية التدقيق

الأمانة العامة

)04الأقسام (عددها 

لشبكة القرض الرهنيالمديرية الجهوية

)06وكالات القرض الرهن (عددها 

)20المديريات المركزية (عددها

شبكة الاستغلالمديرية 

)16ستغلال (عددها مديريات أفواج الا

)140الوكالات (عددها 
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في البنوك التجارية الجزائرية: دراسة ملفات القروضالثالثالمبحث 
تقنيات لكي يقوم البنك بتقديم قرض أقل عرضة للمخاطر ينبغي عليه الاعتماد على عدة أساليب أو 

لمنحه القرض، ومن ثم اتخاذ عدة إجراءات من أجل تحصيله

ضو المطلب الأول: مبادئ منح القر 
لا بد لكل بنك تجاري عند تعامله مع القروض أن يحدد مبادئ الطلب على كل نوع من أنواع القروض 

)1(:عناصر الآتيةالوتقييم فاعلية وقابلية البنك في تلبية هذه الطلبات، حيث يحدد القروض على أساس 

أولا: مبدأ السلامة
م، ويكون  المالي جيدوضعهميتم منح القروض بالاعتماد على هذا المبدأ إلى متعاملين مؤهلين وموثوق 

م عند حلول آجالها من جهة، ويجب توافر الضمانات الكافية واللازمة  م على الوفاء بالتزاما إلى درجة قدر
القروض في آجالها المحددة من جهة أخرى.لتغطية مخاطر عدم تسديد 

ثانيا: مبدأ السيولة
من خلال هذا المبدأ فإنه يوجد إمكانية تحويل استخدامات البنك إلى سيولة مطلقة في أقل فترة زمنية 
ممكنة وبأقل تكلفة، لذلك يعمل البنك غالبا على تقديم القروض قصيرة الأجل ويتعامل بالقروض التي تمتاز 

ة العالية.بالسيول
ثالثا: مبدأ الربحية

هــطي تكاليفــقولة يغــائدة معــسعر فلا فيـائد ممثــق عــلى تحقيــروض عــيحرص البنك من خلال تقديمه للق
في الوقت نفسه، لهذا فهو يعمل جاهدا على توزيع أمواله على استخدامات مختلفة تجنبا لأي طارئ من شأنه أن 

الإجمالية.على الربحية يؤثر

.60، ص مرجع سبق ذكرهعبد الحق بوعتروس: - 1
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المطلب الثاني: الإجراءات العامة لمنح القروض
ا أن تساعد  يحتوي ملف القرض على جميع المعطيات والمعلومات المرتبطة بطالب الائتمان التي من شأ

)1(:الآتيةالبنك في قبوله أو رفضه لمنح الائتمان المطلوب، ويتضمن هذا الملف العناصر 

أولا: تقديم المؤسسة
يتم في هذا العنصر تحديد كل التفاصيل عن المؤسسة فيما يخص تاريخ تأسيسها، غرضها الاجتماعي 

ومسيرها، الشركاء، الزبائن الرئيسيين، وكل التعديلات إن وجدت خاصة بالشركاء الجدد، وأيضا زيادة رأس رئيسها
المال.

ثانيا: مختلف الوثائق المتعلقة بالمؤسسة
ارية، محاسبية، واقتصادية وماليةسواء كانت قانونية، إدبطة بالمؤسسة في عدة مجالات تختلف الوثائق المرت

)2(تتمثل هذه الوثائق في العناصر الآتية:

طلب قرض ممضي من طرف ممثل المؤسسة، حيث يبين فيه، المهنة، العنوان، والمبالغ المطلوبة وآجالها؛- 
نسخة مصادق عليها عن السجل التجاري؛- 
التقنية والاقتصادية للمشروع؛الدراسة - 
سندات الملكية للمباني الصناعية والأراضي في طور البناء؛- 
القانون الداخلي للمؤسسة؛- 
الميزانيات وجداول حسابات النتيجة لثلاثة سنوات سابقة (إذا كانت المؤسسة قائمة)، والميزانيات التقديرية لمدة - 

مشروع استثماري)؛ثلاثة سنوات لاحقة (إذا تعلق الأمر بتمويل 
فاتورة تقديرية ومخطط تمويل للأشغال والبناءات المراد إنجازها؛- 

ثالثا: مؤشرات الهيكل المالي
من خلال مؤشرات التوازن المالي يتم الحكم على التوازن المالي للمؤسسة وبالأخص تقدير طاقات 

)3(:العناصر الآتيةاد، وتقدم المؤسسة في هذا الإطاروالقدرة على السدالاستدانة

حسابات رأس المال العامل والحاجة من رأس المال العامل للاستغلال؛- 

1  -Hervé Hutin : Toute la Finance d’Entreprise en Pratique, 2e édition, Editions d’Organisation, Paris,
2002, p432.

.64: مرجع سبق ذكره، ص عبد الحق بوعتروس- 2
.31، ص 2012الجزائر، التسيير المالي، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، مبارك لسلوس: - 3
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مخطط التمويل إذا تعلق الأمر بقرض الاستثمار، ومخطط الخزينة إذا تعلق الأمر بقرض الاستغلال؛- 
نسبة المردودية.،الدورانالسيولة، نسبة عينة من النسب المالية، منها نسبمجموعة م- 

: مبلغ القرض ومدته والغرض منهرابعا
يتم تحديده بكل دقة في طلب الائتمان.

خامسا: طرق تسديد القرض
وثائق تقدمها المؤسسة للبنك.باستخدام تتوضح طرق التسديد 

سادسا: الضمانات التي يمكن تقديمها
حقيقية.منها ضمانات شخصية وأخرى ت التي يطلبها البنك حسب نوع القرض، فاتختلف الضمان

المطلب الثالث: الدراسة المبدئية لملفات القروض
ذهيقوم البنك بعملية فرز ملفات القروض الواردة إليه لتتم دراستها بعناية ودقة كافية، فمن خلال ه

المطلوب. فكلما  عن طالبي الائتمان قبل اتخاذ قرار قبول أو رفض منح القرضيمبدئالقروض يتشكل لديه تصور 
رض ــاسب قيمة القــه بشرط أن تتنـتوافق الملف مع أهداف البنك كبيرة كلما حظي بحظ أوفر لقبولكانت نسبة

ع إمكانيات البنك، وبعد توفر كل هذه النقاط فإن البنك يمنح قرار بالقبول المبدئي ليتم بعد ذلك دراسة ــم
لدراسة باختلاف القرض المطلوب الملفات دراسة دقيقة ومعمقة لتشكيل القرار النهائي، حيث يختلف مخطط ا

أو قرض استثمار.سواء كان قرض استغلال
ض الاستغلالو أولا: بالنسبة لقر 

تمول قروض الاستغلال حاجيات خاصة تتميز بقصر أجلها، فهي محدودة في الزمن وتسدد بواسطة 
من القروض بملاءة المؤسسة، حيث عنو الإيرادات المحققة من طرف المؤسسة المقترضة، ولهذا يهتم البنك في هذا ال

ا المستقبلية قادرة على تغطية القروض الممنوحة في تواريخ الاستحقاق  يقوم بالتقصي حول ما إذا كانت إيرادا
ة للمؤسسة تضمن لها ملاءة دائمة.المحددة، ومن ثم سيعمل على التأكد من أن دوران الأصول المتداول

التركيز على هيكل المؤسسة ووضعيتها المالية من خلال المعلومات والوثائق ولمعرفة ملاءة المؤسسة فإنه يتم
باستخدام التحليل المالي لدراسة الملف يجة،المقدمة في ملف القرض مثل: الميزانية المالية وجدول حساب النت

)1(وبالتالي تقييم المؤسسة من جانبها المالي.

.77، صمرجع سبق ذكرهحسين بلعجوز: مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية (دراسة مقارنة)، - 1
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ض الاستثمارو ثانيا: بالنسبة لقر 
ة ــردودية وقدرة المؤسســـامل المــم بعــق أرباح فيهتــالبنك على التأكد من قدرة المؤسسة على تحقييعمل 

كــوم البنــم، فيقــة التقييــن في عملياــران الأساسيـلى التسديد لذلك تكتسي العوامل الاقتصادية والبشرية العنصــع
في عملية تقديره للخطر بإبراز نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للمؤسسة في فرع نشاطها معتمدا على القدرة 
الصناعية لها والظروف الاقتصادية العامة أو الخاصة بالقطاع المعني، وبعد ذلك فإنه يركز على العوامل البشرية 

لعمال حول ما إذا كانت في المستوى المطلوب لتحقيق كفاءات المسيرين ومهارات االمتواجدة في المؤسسة فيقيم  
تحقيق النمو والتطور للمؤسسة أو العكس.نتائج إيجابية في المستقبل، ومن ثم

اــلى قدرــة وعــة للمؤسســالمستقبليكما يسمح التحليل المالي للوثائق التقديرية بالحكم على المردودية
لــة تعمــة والبشريــادية والتقنيــقتصة والاــة شمل كل هذه الاعتبارات الماليلى تسديد القرض، وبذلك فإن عمليــع

في اتخاذ قرار قبول أو رفض منح القرض.على تحفيز البنك
إضافة إلى تفحص المعلومات والوثائق المالية المقدمة من طرف المؤسسة طالبة الائتمان فإنه يقوم 

)1(بالاستعلام عنها بواسطة:

ليتأكد البنك من صحة ودقة المعلومات الممنوحة من طرف المؤسسة بزيارات ميدانية لموقع النشاط:القيام - 1
ا في مجال التسيير، ومدى تطابق الوثائق  ا وكفاء فإنه يجب عليه أن يتفقد موقع نشاطها شخصيا، ومدى قدر

الموضحة في البيانات المالية (القوائم المالية مع الواقع، وكذا التأكد من توفر الآلات والمعدات وكل التجهيزات
وغيرها.المالية)، إضافة إلى التحقق من ملكية المباني، الأراضي

تجمع المعلومات المختلفة حول المؤسسة ليتم تحليلها والتي يمكن الاستعلام بمصدريه الداخلي والخارجي:- 2
ات من مؤسسة إلى أخرى حسب الحصول عليها من مصادر داخلية أو خارجية، حيث تختلف هذه المعلوم

النشاط الذي تنتمي إليه.
يجةة المتمثلة في: الميزانيات وحساب النتتتمثل هذه المصادر في البيانات الماليالمصادر الداخلية:- أ

وملاحقها باعتبارها المادة الأولية المعتمدة عليها في التحليل المالي، ورغم اعتبارها المصدر الأساسي للتعرف 
ا غير كافية للتمكن من اتخاذ قرار قبول أو رفض منح القرض، وعليه فإنه يكون مصدر على المؤس سة فإ

عن الأشخاص على سجلاته التي يحتفظ فيها بكل المعلوماتالاعتمادالاستعلام الداخلي بالنسبة للبنك 

1  -Hervé Hutin : op.cit, p p 435-437.
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له معرفة حركة الذين يتعاملون معه وخاصة أولئك الذين أصبحوا من زبائنه من خلال تعاملهم معه فيتسنى
المعاملات معهم ومدى احترامهم وانتظامهم في التسديد.

وبالتالي فإن معرفة هذه المعلومات الداخلية ضرورية جدا ليتمكن البنك من إجراء عملية التقييم شاملا 
رية بذلك الجوانب التي تعمل على توضيح خصائص المؤسسة فيما يخص: الحجم، القانون الأساسي، الموارد البش

)1(المنتهجة.والإستراتيجيةالمنتج، الوسائل المالية والاقتصادية والتقنية، وكذا السياسة المتبعة والتنظيم

تتوقف المصادر الخارجية للمعلومات على القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة المصادر الخارجية:- ب
المنافسين، الموردين، زبائنها، كما يمكن أن يتمثل مصدر الاستعلام الخارجي في البنوك الأخرى والمؤسسات 

كماعها.  المالية التي تتوفر لديها معلومات عن هذه المؤسسة المقترضة في حالة ما إذا سبق لها التعامل م
إلى الأقل أو التقليل من بعض المخاطريمكن أن يلجأ البنك المشرف على التقييم من أجل تفادي على 

ال والمتمثلة في مركزية المخاطر، فهي تعمل على تجميع  البنك المركزي من خلال هيئته المتخصصة في هذا ا
ذا حجم الاستخدامات والضمانات وكأسماء المستفيدين من القروض وطبيعة وسقوف القروض المنوحة

انونــل القــرة من قبــرة مجبـــذه الأخيــحيث أن هالمطلوبة لكل قرض وذلك من البنوك والمؤسسات المالية
إلى زبائنها بما فيهم المديرين والمساهمين لى التصريح بكل المعلومات وخاصة إجمالي القروض التي تمنحهاــع

إضافة إلى هيئات متخصصة حيث يلزم القانون كل البنوك والمؤسسات المالية في مؤسسات القرض هذه. 
)2(مة والمطلوبة.بالتصريح لديها بكل المعلومات اللاز 

المطلب الرابع: الخطوات المتبعة لتقييم ملفات القروض
ا على خلق الأرباح  ا الفورية وقدر وتحقيق ينصب تقييم المؤسسة طالبة الائتمان على تقييم ملاء

ســالي ليــل المــع في التحليــير بالنفدــن الجــب، ولكــيرة من النســالأهداف التي تسعى إليها بحيث توجد مجموعة كب
في الكمية ولكن في فهم التقنية وطريقة استعمالها، وكل نسبة تقاس لوحدها لا تعكس الوضعية المراد دراستها إلا 

كمتابعة تطور النسب من نفس الطبيعة في زمن معين، ومقارنة أو ربط عدة مع نسب أخرى  إذا تمت مقارنتها
نسب مختلفة ومقارنتها مع معايير موضوعة من نفس فرع النشاط الذي تعمل فيه المؤسسة طالبة الائتمان.

والأمريكية طارق عبد العال حماد: التقارير المالية (أسس الإعداد والعرض والتحليل وفقا لأحدث الإصدارات والتعديلات في معايير المحاسبة الدولية- 1
.58، ص 2000والبريطانية والعربية والمصري)، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

2  -Hervé Hutin : op.cit, p 437.
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وقبل كل هذا لا بد من وضع التشخيص المناسب من طرف البنك والخاص بالمؤسسة محل التقييم 
اعدــة التي تســـبعض الأدوات الحديثدمـــا تقـــهــافة إلى أنــات، إضــادئ والتقنيــجية تقترح بعض المبباعتبارها منه

لى عملية اتخاذ القرار.ـــع
أولا: التشخيص المالي

)1(:الآتيةيقوم البنك بتشخيص المؤسسة بالخطوات 

التمويل؛تفقد الصعوبات التي تواجهها المؤسسة المتمثلة في حاجيات - 
تحليل حاجيات التمويل؛- 
في الأخير ينتج تشخيص عن هاتين الخطوتين ليصدر قراره النهائي فيما يخص قبول أو رفض منح القرض.- 

وبالتالي فإن البنك من خلال دراسة طلبات القروض التي تختلف باختلاف أنشطة المقترضين يصدر تشخيصا 
الية (الفورية) والمستقبلية لأصحاب هذه الطلبات، وهذا ما أدى تمثل أهميته في: تحديد وتقدير الملاءة الح

به إلى إعداد وتطوير وسائل وطرق عديدة في مجال التحليل المالي تبين له نوع القرض اللازم لإشباع حاجة 
التمويل.

ث أنهــيم أولي، حــرة بتقييــوات الأخيــلاث سنـيسمح تحليل ميزانيات المؤسسة لثإعداد التشخيص العام:- 1
ا من سنة إلى أخرى، وكذا معرفة  ـم ن الممكن تقدير مصدر الأموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة واستعمالا

ا تسمح بوضع حكم عام  كيفية وطريقة استخدامها من طرفها. فمن خلال هذه القراءة للميزانيات المالية فإ
)2(حول السياسة المالية للمؤسسة.

يتبع التشخيص العام بتشخيص خاص يتم وضعه بواسطة بواسطة النسب المالية:إعداد تشخيص خاص - 2
إعداد نسب مالية، غير أن النسب المالية تتطلب أن تكون أيضا على فترات مختلفة مما يسمح بالمقارنة الحقيقية 

)3(لها.

ا التقنية وا:الإقراضقرار - 3 لبشرية، وأيضا تحليل بعد إعداد النسب المالية الخاصة بالمؤسسة ودراسة قدر
ا على المستوى الاقتصادي تسمح للبنك بتقييم خطر القرض، ومن ثم يتمكن من إصدار قرار  المعطيات الخاصة 

)4(قبول أو رفض منح القرض المطلوب.

.71ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 1
2  -Farouk Bouyakoub : L’Entreprise et le Financement Bancaire, Casbah édition, Alger, 2000, p 163.

.189، ص مرجع سبق ذكرهعبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي: - 3
.74مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص، حسين بلعجوز: - 4
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وبعد إعداد التشخيص المناسب والسليم حول المؤسسة لا بد من أن يقوم التقييم الحقيقي على أسس 
ا الائتمانية التي تمكنها وركائز اقتصادية تعكس مدى حاجة المؤسسة الفعلية للقرض المطلوب، إضافة إلى جدار

ا في تاريخ الاستحقاق المحدد. من الوفاء بالتزاما
ثانيا: الركائز التي تقوم عليها عملية التقييم البنكي

في دراسة قرض تختلف دراسة القروض من طرف البنك تبعا لنوع القرض المطلوب، حيث يعتمد 
الاستغلال على عناصر معينة كركيزة أساسية للحكم على ملف القرض وطالبه من خلال عملية تقييمه التي ينتج 

عنها قراره النهائي، ويعتمد أيضا في دراسة ملف قرض الاستثمار على عناصر خاصة.تتمثل هذه العناصر في:
هو العنصر الأساسي في دراسة قروض الاستغلال، حيث تتميز المؤسسة بملاءة عندماملاءة المؤسسة:- 1

ا في تواريخ الاستحقاق المحددة، ويعمل التوازن المالي للمؤسسة  تكون قادرة على خلق موارد كافية لتسديد ديو
ا. ومن ثم فإن البنك يعمل على تقييم قوة أو ضعف هيكلها المالي. )1(على ضمان ملاء

التي ستحقاقية عناصر الخصومإول و تتم عملية التسوية بمقابلة سيولة حسابات الأصالتسويات المالية:- 2
)2(يعمل البنك على استعمال العناصر التي تسمح له بتقدير الهيكل المالي، حيث ترتكز على:

على تخصيص الموارد التي تضعها المؤسسة لتحقيق هدفها الاجتماعي، بحيث أن الميزانية المقابلة الأولى:- أ
قصيرة الأجل والخصومالثابتة لتغطية الأصول الثابتة، الخصومالمهيكلة بطريقة جيدة يجب أن تخصص 

لتمويل الأصول المتداولة.
افاظ علتسمح بالتأكد من قدرة المؤسسة على الحالمقابلة الثانية:- ب ا، ومن ثم قدر على تسديد ى ملاء

ا، ويتعلق الأمر بعناصر الأصول المتداولة التي يمكن تحويلها إلى سيولة بكل سهولة وسرعة لمواجهة  ديو
الديون في تواريخ الاستحقاق، ولكن لا يمكن تحقيق هذا الأمر في كل الأحوال. وعليه فإنه يجب أن تحتفظ 

ن مستوى الديون قصيرة الأجل وهذا يعني الحفاظ على رأس المال العامل المؤسسة بأصول متداولة أكبر م
في مستوى معتبر، فهو بمثابة هامش الضمان.

يمثل العنصر (الركيزة) الأساسية لدراسة ملق قرض الاستثمار، حيث يرتبط حياة ومردودية المشروع:- 3
أن يضمن البنك بأن المشروع المراد تحقيقه تسديد قرض الاستثمار بمدة حياة المؤسسة، ومن ثم فإنه من الضروري

على م خطر القرض في هذه الحالة يشتمليقدم كل الضمانات اللازمة لاسترجاع الأموال. وبالتالي فإن تقيي
:العناصر الآتيةضمان 

1 -Farouk Bouyakoub : op.cit, p 166.
2 : - Ibid, p 167.
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تتضمن دراسة وتقييم المشروع المرور بعدة جوانب تتمثل في:حياة المشروع:- أ
يتم في هذا الجانب تقييم نقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بالمشروع في فرع الجوانب الاقتصادية:- 

نشاطه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة أو الخاصة في القطاع المعني، ولا يمكن اعتبار 
ت الاحتياجاالمؤسسة قابلة للاستمرار إلا إذا كانت السلع والخدمات التي تعرضها في السوق تلبي 

)1(:بـالدائمة، وعلى هذا الأساس يقوم البنك بدراسة معمقة للسوق وفرصة الاستثمار فيقوم

تقدير مستقبل فرع النشاط المعني في الاقتصاد الوطني وحتى العالمي؛
التساؤل حول مكان المؤسسة في فرع النشاط والتساؤل حول حصتها السوقية ومشاكلها الإنتاجية؛
منتجات جديدة بتقنيات مختلفة، أو ظهور منتوجات قادرة على خلق خلل التخوف من عواقب ظهور

في السوق.
ا الصناعية من خلال وسائل الإنتاج والأفراد الجوانب التقنية:-  ترتكز الدراسة التقنية على تقدير إمكانيا

)2(:الآتيةالتي تعمل على تشغيلها، وتتبين في النقاط 

:دات والأدوات التيــلة في المعـــتمثة المــرف المؤسســالمستعملة من طيهتم البنك بالوسائل التجهيزات
ن خلالها يتم تحول وصنع المنتوجات أو تقديم الخدمات. ولتقييم المؤسسة وتقدير اختيارها فيما يخص ــم

المنتوج والسوق فإن تقنيات الإنتاج ونوع التجهيزات المراد اقتنائها تشكل موضوع البحث والتحليل 
.الذي يشغل اهتمام البنك، فيقدر التطورات التقنية والتكنولوجية التي تستطيع تغيير السوق

:يحتل موضوع المعرفة الجيدة للزبائن بمفهومه الواسع بالنسبة للبنك، وهو أحد العناصر الوسائل البشرية
كفاءة المؤسسة وفعاليتها الأساسية لتقييم المؤسسة، وبالتالي تقدير خطر القرض المحتمل الوقوع. ولتقييم  

يلجأ البنك إلى تقييم عمالها ومسؤوليها، حيث يمثل عاملا أساسيا ومكملا لتسهيل عملية اتخاذ القرار.
يهتم البنك في طلب قرض الاستثمار بمعرفة ما تحققه المؤسسة من خلال مشروعها مردودية المشروع:- ب

هذا النوع من التمويل يدوم لفترة أطول مقارنة بقروض ويمثل المحور الأساسي الذي يعتمد عليه باعتبار أن 
الاستغلال. وعليه تضمن مردودية المؤسسة (أرباح واهتلاكات) تسديد قرض الاستثمار والفوائد الناتجة 

عنه.

ردن، شقيري نوري موسى، أسامة عزمي سلام: دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات الاستثمارية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأ- 1
.40، ص 2009

.35نعيم نمر داود: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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اــارنة بقدراــات مقــلومــهامة للمعادرــكما تعتبر طرق التنظيم والعمل المتبعة من طرف المؤسسة مص
هم مستوى التسيير التقني والتجاري في تحقيق نتائج إيجابية. وعلى هذا سالكفاءات المالية الجيدة، ويُ تحقيقلىــع

البنك في إطار دراسة ملف قرض الاستثمار يهتم بتنظيم الإنتاج بالبيع بسعر التكلفة وبنوعية الأساس فإن
.إلى تسيير المخزونالمنتوجات، إضافة

ض باستعمال النسب الماليةو لف القر ثالثا: تقييم م
يختلف تقييم ملف القرض باختلاف نوع القرض المطلوب.

يعتمد في دراسة ملف قرض الاستغلال وتحليله ض الاستغلال باستعمال النسب المالية:و قر اتتقييم ملف- 1
)1(نسب مالية تتمثل في:استعمالعلى مالياً تحليلاً 

تتمثل هذه النسب في رأس المال العامل، واحتياجات (الحاجة) في رأس المال العامل.نسب الهيكل:- 
تقاس هذه النسب بمهلة دوران المخزون، مهلة دوران قرض الزبائن، مهلة دوران قرض نسب الدوران:- 

الموردين.
الية (السيولة الحالية).تتمثل في نسبة الملاءة، نسبة السيولة العامة، ونسبة الخزينة الحنسب التسيير المالي:- 
.الماليةردودية المالمتمثلة في نسبة نسبة المردودية:- 

تمثل النسب الثلاث الأولى المحدد الرئيسي للكشف عن وضعية الهيكل المالي للمؤسسة، أما النسبة 
ذا النوع من القروض، حيث يتم الاعتماد ع ليها نظراً الأخيرة فتقيس مردودية المؤسسة حتى وإن تعلق الأمر 

إلى ز رأس المال العامل من سنة ماليةللخطر المحتمل الوقوع. فالمؤسسة التي تحقق أرباحا معتبرة تعمل على تعزي
أخرى وهذا ما يشكل عامل إيجابي بالنسبة لها. أما تلك التي تتكبد خسائر فإن رأس المال العامل سينخفض 

تدريجيا ويؤدي ذلك إلى تدهور هيكلها المالي.
ا ستوفر نظرة ساكنة ت ستخرج هذه النسب من ميزانية المؤسسة، وإذا تم الاعتماد عليها لوحدها فإ

(ستاتيكية)، ولا يعلم البنك عن مستقبلها، ولهذا يقوم البنك بمقارنة الميزانيات وجداول حسابات النتائج الخاصة 
لى الرؤية الديناميكية لحياة المؤسسة.بالسنوات الثلاثة الأخيرة، وهذا للمرور من هذه الدراسة الساكنة إ

فيتم كخطوة أولى تحليل الهيكل المالي للمؤسسة، تليها عملية تحليل وضعيتها المالية، وتطور النسب المحددة مسبقاً 
بــة التي ترغــرف المؤسســلة من طــلمسجائج اــور النتــاع، ثم تطــس القطــومقارنتها مع نسب مؤسسة تنتمي إلى نف

ا، ثم تحليل التوازن بين الموارد  في التمويل ومقارنتها بالنسبة لنفس السنوات المالية بالمؤسسة الشبيهة 

1  -Farouk Bouyakoub : op.cit, p 175.
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والاستخدامات. فكل هذه العوامل تسمح بإعطاء رؤية واضحة ودقيقة جدا لتقدير الهيكل المالي والوضعية المالية 
ا الماضية والحاضر، والمستقبلي ة.للمؤسسة، وبالتالي ملاء

ترتكز دراسة الهيكل المالي للمؤسسة على مقارنة الموارد مع الاستخدامات حيث تحليل الهيكل المالي:- أ
ا. إقارنة بتحديد العلاقة بين درجة تسمح هذه الم ستحقاقية أموال المؤسسة ودرجة سيولة مختلف استخداما

اد النسب التي يعتمد عليها في تحليل فمن خلال الميزانية يقوم البنك بمقارنة عدد معين من الحسابات لإعد
قرض الاستغلال ويكون رأس المال العامل نقطة الانطلاق.

يمثل رأس المال العامل الجزء من الموارد الثابتة غير المستعملة والفائض من خلال رأس المال العامل:- 
ويحسب )1(للمؤسسةاستعمال المؤسسة لها لتغطية الاستخدامات الثابتة، ويشكل هامش الأمان بالنسبة 

)2(بطريقتين هما:

:هو عبارة عن فائض الأموال الدائمة على الاستثمارات الصافية (بعد الاهتلاك) من أعلى الميزانية
حيث يسمح هذا الفائض بتمويل جزء أو كل الحاجيات المرتبطة بدورة الاستغلال.

:هو عبارة عن فائض الأصول المتداولة على الديون المتداولة.من أسفل الميزانية
:يعبر رأس المال العامل عن الاستقلالية المالية وملاءة المؤسسة، وهو مرتبط تقدير رأس المال العامل

)3(:الآتيةوللتقدير الجيد له يجب أن يقارن مع الأصول المتداولة بالعلاقة ،مباشرة بدورة الاستغلال

العامل المال رأس

الجاهزة المحققة القيم المخزون
أو العامل المال رأس

)33المعادلة رقم: .........(المخزون

تطور هذه النسبة في الزمن ومقارنتها مع النسب الخاصة بإتباعمن هنا تكون لدينا نتيجة أولية 
بالمؤسسات المتطورة في نفس قطاع النشاط.

عة للسياسة الاستثمارية للمؤسسة، وتمويل الأصول الثابتة، وسياسة كما تعتبر قيمة رأس المال العامل تاب
الاهتلاكات والمؤونات، وكذا خيار توازن الخزينة. وعليه يجب على البنك تحليل وتفحص الأثر المحتمل لهذه 

السياسات على رأس المال العامل.
:ل جوانبها المتمثلة في:تشترط هذه السياسة تطور الاستخدامات الثابتة من خلاسياسة الاستثمار
نمط تجديد الأصول الثابتة المرتبطة مباشرة بالتقادم التكنولوجي؛

1  -Tayeb Zitoune : Analyse Financière, Berti éditions, Alger, 2003, p 57.
.33مبارك لسلوس: مرجع سبق ذكره، ص - 2

3 - Patrice Vizzavona : Evaluation des Entreprise, Berti, Alger, 2004, p 280.
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سياسة النمو والتطور التي تتبعها المؤسسة؛
.أهمية الاستثمارات المحققة من طرف المؤسسة قبل تحسين كفاءة وسائل إنتاجها

)1(:الآتيتينوللحكم على السياسة الاستثمارية للمؤسسة يستعمل البنك النسبتين 

الاهتلاكالنسبة الأولى:
الإجمالية الثابتة )34المعادلة رقم: .........(الأصول

تقيس هذه النسبة معدل اهتلاك الأصول الثابتة، ويعتبر كمؤشر جيد يبين درجة تقادم آلات الإنتاج. 
ا تعكس الكفاءة المستقبلية للوسائل الصناعية.% 70فإذا زادت هذه النسبة عن نسبة  فإ

السنةالنسبة الثانية: استثمارات

الرسم خارج الأعمال رقم
)35المعادلة رقم: .........(

تقيس هذه النسبة قوة استثمار المؤسسة، ولا تكون ذات معنى إلا إذا تم قياسها على عدة سنوات، وتتم 
مقارنتها مع مؤسسات منافسة مع نفس الحجم.

:لتجسيد السياسة السابقة يجب أن تضع المؤسسة سياسة تمويل سياسة تمويل الاستثمارات
)2(:في الآتيالاستثمارات، وتسمح عدة نسب للبنك بتقدير هذه السياسة، تتمثل 

1النسبة الأولى: < الخاصة الأموال
الأجل ومتوسطة طويلة )36المعادلة رقم: .........(ديون

تتبعها المؤسسة.سياسة المديونية التي هذه النسبة تحدد 

الخاصةالنسبة الثانية: الأموال
الميزانية )37المعادلة رقم: ..............(مجموع

تسمح بتقدير أهمية الأموال الخاصة مقارنة بمجموع الأموال في المؤسسة، والتي تم تشكيلها من طرف 
)3(مختلف الشركاء الاقتصاديين.

:تتأثر هذه السياسة بالاعتبارات ذات الطابع الجبائي، ويكون لها أثر  سياسة الاهتلاكات والمؤونات
كبير على رأس المال العامل. ولتقييم هذه السياسة وقياس أثرها لا بد على البنك أن يراعي كيف تتطور 
الاهتلاكات بالنسبة للأصول الثابتة، وهل أن تضخم رأس المال العامل الناتج عن زيادة الاهتلاكات لا 

ل تقادم الآلات الإنتاجية.يسج

1  -Farouk Bouyakoub : op.cit, p 177.
2  -Ibid, p 178.

.42، ص2010ميلود بوشنقير، مليكة زغيب: التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، - 3
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:رأسحتياجاتإكل أو جزء من يرتبط مستوى رأس المال العامل الموجه لتغطيةخيار توازن الخزينة
توازن المال العامل بالسياسة المطبقة من طرف المؤسسة، ومن ثم فإنه يرتبط بالخيار الذي تتخذه لضمان

خزينتها.
ال العامل لا تتم بصورة جزئية بواسطة رأس المال العامل، فإن لذلك فإذا كانت تغطية احتياجات رأس الم

الجزء الذي لم يتم تغطيته بعد سيتم تمويله بقروض التشغيل، ويترتب على ذلك تكاليف إضافية ومصروف متزايد 
اتجاه البنك.
:يشكل تحديد وتقدير رأس المال العامل أحد العناصر الهامة نتيجة تحليل رأس المال العامل

لإصدار القرار النهائي من خلال قيمته المحسوبة سابقا، ولكن لا يتم في الحقيقة تقدير قيمته الفعلية 
إلا تبعا لمستوى الحاجة (احتياجات) من رأس المال العامل بواسطة رأس المال العامل وبالتالي يتم 

ن كافيا أو غير كافي.الحكم ما إذا كا
 100فإذا كان كافيا، فإنه يجب أن يكون معدل التغطية أقل من.%

 100أما إذا كان غير كافيا، فإنه يجب أن يكون معدل التغطية أكبر من.%

لا يغطي رأس المال العامل نسبة معينة من الأصول المتداولة فقط وإنما احتياجات رأس المال العامل:- 
ا، حيث أن هذه الحاجة ناتجة عن دورة الاستغلال. لذلك فإن يغطي حاجة الخز  ينة أيضا حسب متطلبا

احتياجات رأس المال العامل تتحدد بالفرق بين الأصول المتداولة (خارج الخزينة) والخصوم المتداولة (خارج 
الخزينة).

ي يحدد مستوى حاجيات كما أن احتياجات رأس المال العامل تتغير يوميا، وترتبط بمستوى النشاط الذ
الاستغلال، وترتبط أيضا بطبيعة النشاط الذي يحدد مدة دورة الاستغلال، ومن ثم مهلة دوران عناصر الأصول 

)1(المتداولة بشروط الاستغلال، التنظيم والتسيير، وأخيرا ترتبط بتاريخ إغلاق الميزانية.

ا مجموع الأموال التي في حوزة المؤسسة الخزينة:-  لمدة دورة استغلالية، فهي تشمل ما في القيم يقصد 
ا الفرق بين الجاهزة أي ما يستطيع التصرف فيه فعلا من مبالغ سائلة خلال الدورة. مما سبق نستنتج أ

بالعلاقة ، وتحسبالموارد المستغلة لتمويل نشاط المؤسسة والاحتياجات الناتجة عن استغلال نشاطها
)2(:الآتية

.148-147الطاهر لطرش: تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
.77ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 2
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البنكية القروض − الجاهزة القيم = )38المعادلة رقم: .......(الخزينة
)1(:الآتيةأو بالعلاقة 

العامل المال رأس احتياجات − العامل المال رأس = )39المعادلة رقم: ........(الخزينة
تتمثل هذه النسب في:نسب الدوران:- ب
مع تتم مقارنة مهلة دوران المخزون للمؤسسة من خلال عدة ميزانيات متتاليةمهلة دوران المخزون:- 

ا بالصيغة المؤسسات الشبيهة وتعطى بعدد الأيا )2(:الآتيةم، ويتم حسا

:360النشاط التجاري × الصنع وتامة المصنعة نصف للمنتوجات المخزون متوسط

الرسم خارج الأعمال رقم
= المخزون دوران )40المعادلة رقم: ........(مهلة

:360النشاط الصناعي × الأولية للمواد المخزون متوسط
مستهلكة ولوازم مواد = المخزون دوران )41المعادلة رقم: .........(ةمهل

ا الأجل الذي تتم فيه عملية التسوية بين المؤسسة وزبائنها وتحسب كمدة قرض الزبائن-  )3(:الآتي: يقصد  360 × القبض أوراق الزبائن

الرسم متضمن الأعمال رقم
= الزبائن قرض )42المعادلة رقم: ......(ةمد

هي عبارة عن الأجل الذي تتم فيه عملية التسوية بين المؤسسة ومورديها وتعطى مدة قرض الموردين:- 
360)4(:الآتيةبالصيغة  × الدفع أوراق الموردون

المالية السنة مشتريات = الموردين قرض )43المعادلة رقم: .......(ةمد

تتم مقارنة هذه النسبة مع المهلات المتوسطة للمؤسسات ذات نفس الحجم في نفس قطاع النشاط
ا لا يعكس بالضرورة الوضعية الملائ على مة حول قدرة المؤسسة على التفاوضحيث أن تطور هذه النسبة بزياد

المؤسسة في وضعية حرجة تجد صعوبة في مواجهة مهلات التسوية مع مورديها، بل يمكن أن يكون العكس وتكون
ا. التزاما

.80، ص 2010خميسي شيحة: التسيير المالي للمؤسسة (دروس ومسائل محلولة)، دار هومه للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر، - 1
.150-149مرجع سبق ذكره، ص ص تقنيات البنوك، الطاهر لطرش: - 2
.50مبارك لسلوس: مرجع سبق ذكره، ص - 3
.40، ص ميلود بوشنقير، مليكة زغيب: مرجع سبق ذكره- 4
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تسمح هذه النسب بدراسة وتقييم سياسة التسيير للمكونات الأساسية، وتشمل العناصر نسب التسيير:- ج
الآتية:

تسمى أيضا بنسبة الاستدانة، فهي تعكس درجة ارتباط المؤسسة بدائنيها :الإستقلالية الماليةنسبة - 

)1(:الآتيةبالعلاقة وتقاس
الخاصة الأموال
الديون إجمالي = المالية الإستقلالية )44المعادلة رقم: ..........(نسبة

حيث يجب أن تكون أكبر من الواحد.
يهدف إلى الوقوف على مقدرة أصول المؤسسة المتداولة على مسايرة إستحقاقية الديون نسب السيولة:- 

)2(قصيرة الأجل، وتنقسم إلى النسب الآتية:

:تقيس هذه النسبة مدى تغطية الديون قصيرة الأجل بواسطة الأصول المتداولة.نسبة السيولة العامة
:تقيس هذه النسبة مدى تغطية القيم المحققة والنقديات للديون قصيرة الأجل.نسبة السيولة السريعة
تقيس مدى تغطية النقديات للديون قصيرة الأجل.نسبة السيولة الحالية :

ا نسبة المردودية:-د يهتم البنك على المدى القصير بمردودية المؤسسة، فالمؤسسة التي تحقق أرباحا وتحتفظ 
ضــذا يخفــائر فهــا الخســة تحملهــحالس فيــاف (رأس المال العامل)، والعكــكانـتضمن بذلك هامش ضم

)3(:الآتيةمن رأس المال العامل ومن ثم بتدهور هيكلها المالي. وتعطى هذه النسبة بالصيغة 

الصافي الربح
الخاصة الأموال = المردودية )45المعادلة رقم: .........(ةنسب

ا مقدرة المؤسسة على الاحتفاظ بقدر كاف ومعتبر من السيولة لضمان المالية:تحليل الوضعية - ه يقصد 
تسوية التدفقات النقدية، ويتم تحديدها من خلال تحليل ومقارنة هيكل الأصول وهيكل الاستدانة. كما 

بد من:لا ترتبط ملاءة المؤسسة بالتسوية الدائمة للتدفقات المالية، ولتحديد هذه الوضعية المالية
ولإتمام يفرض البنك على المؤسسة تقديم ثلاث ميزانيات لثلاث سنوات الأخيرةمقارنة ميزانيات متتالية:- 

المقارنة يعمل الدراسة بطريقة دقيقة فإن المقارنة تعتبر فعالة لما تكون بين خمس ميزانيات، فمن خلال هذه

.81ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 1
.48-46مبارك لسلوس: مرجع سبق ذكره، ص ص - 2
.88، ص ميلود بوشنقير، مليكة زغيب: مرجع سبق ذكره- 3
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الحسابات كزيادة الأموال تطور بعضالبنك على كشف السياسة المالية للمؤسسة بالبحث عن أسباب
)1(.، وغيرهاالدائمة، اللجوء المتزايد لقرض الموردين، أسباب زيادة المخزون

على كملة لمقارنة الميزانيات، وترتكزتتضمن عملية مقارنة النتائج معلومات إضافية وممقارنة النتائج:- 
تطور رقم الأعمال، تطور النتائج قبل وبعد معرفة تطور العناصر الرئيسية المشكلة لنشاط المؤسسة مثل:

اــحـة ربــت المؤسســقــد ما إذا حقــديــبتحة ــدراســح هذه الــث تسمــحي، يرهاــ، وغدفع الضريبة على الأرباح
أو تحملت خسارة. كما يسمح جدول حسابات النتائج بتحديد مستويات وتطور النشاط والمردودية.

يجب تحديد القدرة على التمويل الذاتي في إطار قرض الاستغلال، وتتشكل القدرةإضافة إلى ذلك فإنه 
على التمويل الذاتي الصافي من مخصصات الاهتلاكات والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي، والربح الصافي المحاسبي. 

قق في السنة المالية.أما القدرة على التمويل الإجمالي فيتضمن زيادة على ما سبق الجزء الموزع من الربح المح
)2(تتم هذه الدراسة على مرحلتين هما:تحليل الحركات المالية والتوازن بين الموارد والاستخدامات:- 

توزيع الأرباح المسجلة في خصوم الميزانية؛
.تسجيل الاهتلاكات والمؤونات في عنصر الأموال الخاصة

عن الحركات المحاسبية التي لا يكون لها بالمقابل في حقيقة الأمر يجب فصل الحركات المالية الحقيقية
تدفقات نقدية فورية، كإعادة إدماج التكاليف أو تحويلات من حساب إلى آخر في الميزانية، وعلى هذا الأساس 

من الضروري على البنك طلب وجمع كل المعلومات التي تساعده في عملية تقييم المؤسسة.يبقى
المالية يسمح بمعرفة الوضعية المالية للمؤسسة في لحظة الدراسة والتوقع من خلالها ولهذا فإن تحليل الحركات 

بالتطورات المستقبلية تبعا لسياسة التسيير التي تتبناها المؤسسة، كما يسمح أيضا بمراقبة تغيرات رأس المال العامل 
والتعرف على شروط تمويل الأصول وبالتالي الحكم على ملاءة المؤسسة.

يبرز مخطط الخزينة الأرصدة الشهرية والفصلية للخزينة بالفرق بين التنبؤ بالتكاليف خطط الخزينة:فحص م- 
والإيرادات، وتسمح هذه الوثيقة للبنك بتحديد وضعية خزينة المؤسسة، ويسمح أيضا تحليل التنبؤات 

)3(بتقدير توازن الخزينة وتحديد حاجيات التمويل قصيرة الأجل.

يختلف ملف قرض الاستثمار بغية توسيعه وملف قرض الاستثمار الذي ض الاستثمار:و قر اتتقييم ملف- 2
تطلبه المؤسسة حديثة النشأة.

.84ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 1
2  -Farouk Bouyakoub : op.cit, p .202

.132خميسي شيحة: مرجع سبق ذكره، ص - 3
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ففي الحالة الأولى المؤسسة لديها وثائق محاسبية ومالية يعتمد عليها البنك لمعرفة الوضعية الماضية والحالية - 
والمستقبلية للمؤسسة بعد تحقيق مشروع التوسيع. 

الحالة الثانية فيتعلق الأمر بمشروع جديد ومن ثم تقدم المؤسسة طالبة الائتمان وثائق محاسبية ومالية أما في- 
في الحالة برلتين، ولكن درجة الحذر تكون أكتقديرية، وتكون عملية التحليل في مجملها واحدة في كلتا الحا

الثانية.
، نسب التسيير المالي وأخيرا نسبة العامةةويقوم البنك بصفة خاصة بتقييم تطور النشاط، المردودي

المردودية المالية.
:النقاط الآتيةيتم تحليل النشاط بالاعتماد على تحليل النشاط:- أ

يتم التحليل من خلال تطوره الكمي والكيفي، فتقدير التطور الكمي له يجب أن تحليل رقم الأعمال:- 
يراعي فيه معدل التضخم في فترة التقييم، المعدل المتوسط لتطور رقم الأعمال في المؤسسات القابلة للمقارنة 

)1(في نفس قطاع النشاط. أما تقدير التطور الكيفي له يجب أن يبنى على اعتبارات السوق.

:الآتييحلل حسب نوعه كتحليل الهامش الإجمالي:- 
:يمثل الفرق بين مبيعات البضائع وتكلفة شرائها، حيث يرتبط تغيير هذا الهامش الإجمالي التجاري

ونستطيع إجراء مقارنة بين )2(الهامش بشروط التموين للمؤسسة، بسياسة الأسعار، سياسة المنتوجات،
:الآتيةع بالصيغة المؤسسة والمؤسسات من نفس القطا 

التجاري الهامش
البضائع )46المعادلة رقم:..........(مبيعات

تعتبر الزيادة المعتبرة في هذا المعدل كعامل إيجابي للمؤسسة والعكس.
:تــتي ساهمــواد الــة وتكلفة شراء الميقاس بالفرق بين مبلغ إنتاج السنة الماليالهامش الإجمالي للإنتاج

في نفس السنة. في هذا الإنتاج، حيث يختلف الأمر بين إنتاج السنة المالية ومبيعات المنتوجات والخدمات 
أما مبيعات المنتوجات فالإنتاج يعطي صورة صادقة ومعبرة عن النشاط الحقيقي للمؤسسة خلال السنة

)3(:العناصر الآتيةوالخدمات فهي تشمل 

الثابت +الإنتاج المدة اية نمخزو  + المدة أول −مخزون المالية السنة مبيعات = المالية السنة )47المعادلة رقم: ..(إنتاج

1  -Farouk Bouyakoub : op.cit, p 206.
.26مبارك لسلوس: مرجع سبق ذكره، ص - 2

3  -Patrice Vizzavona: op.cit, p 34.
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: تعكس القيمة المضافة وتطورها على عدة سنوات مالية حقيقة نشاط المؤسسة.تحليل القيمة المضافة- 
:ا تزيد كلما زاد رقم أعمالها، كما ترتبط بقطاع مبلغ القيمة المضافة ترتبط بحجم المؤسسة، حيث أ

)1(:الآتيةوتحسب بالعلاقة النشاط وببعض العوامل الخارجية المرتبطة بسياسة المؤسسة، × المضافة القيمة
الإنتاج = المضافة القيمة )48المعادلة رقم: .........(معدل

الاندماج العمودي الذي يشمل على أن المؤسسة تصل شيئا فشيئا إلى التحكم يعكس هذا المعدل درجة 
وتدريجيا في جزء من دورة الإنتاج من أمام (من جانب الموردين) ومن الخلف (من جانب الزبائن). فالمؤسسة التي 

تعرف معدل قوي تتحمل كل مراحل التحويل ابتداء من تحويل المواد الأولية وصولا إلى المنتوجات التامة الصنع
للقيمة المضافة عكس المؤسسة التي تكون مندمجة بصورة ضئيلة فيكون هذا المعدل ضعيف.

:يكون معدل القيمة المضافة تابعا لتغير مستوى التكاليف الخارجية  أسباب تغير معدل القيمة المضافة
بالإضافة إلى أنه تابع لسياسة كثمن الإيجار، التعهد الثانوي، النقل، أقساط التأمين، الخدمات البنكية، 

أو عدم الاندماج لبعض الوظائف من طرف المؤسسة وهذا ما يؤثر بدوره على مستوى الاندماج
التكاليف الخارجية، ومن ثم على مستوى القيمة المضافة.

تمثل المردودية العامة للمؤسسة النتيجة المحصل عليها بواسطة استغلال الوسائل تحليل المردودية:- ب
)2(:الآتيةوضوعة من أجل تحقيقها، وتحسب بالعلاقة الم

المحققة النتيجة
العمل وسائل = العامة )49المعادلة رقم: ..........(المردودية

تتمثل هذه النسب في:نسب التسيير المالي:- ج
تحدد هذه النسبة أهمية التمويل الذاتي الناتج بواسطة نشاط المؤسسة نسبة القدرة على التمويل الذاتي:- 

:الآتيةوتقاس بالصيغة 
الذاتي التمويل

الرسم خارج الأعمال رقم
= الذاتي التمويل على القدرة )50المعادلة رقم: ........(نسبة

في الديون تسمح بتحديد عدد سنوات قدرة التمويل الذاتي المدرجةنسبة القدرة على تسديد الديون:- 
:الآتيةلأجل. وتحسب لما تكون هناك استدانة لأجل أو سيتوقع حدوثها، وتعطى بالصيغة 

.86ناصر دادي عدون: مرجع سبق ذكره، ص - 1
2 - Farouk Bouyakoub : op.cit, p 209.
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الذاتي التمويل على القدرة
الأجل ومتوسطة طويلة )51المعادلة رقم: .......(الديون

)1(لتكون في صالح المؤسسة.0.3من الضروري أن تكون هذه النسبة في حدود 

بالنسبة للبنك أحد عناصر الأمان.تمثل هذه النسبة نسبة الاستقلالية المالية:- 
)2(:كالآتيتقيس نتيجة السنة بالنسبة للأموال الخاصة، وتحسب  المردودية المالية:ةنسب-د

الصافي الربح
الخاصة )52المعادلة رقم: .........(الأموال

بالإضافة إلى ما سبق فإنه يمكن قياس العلاقة الموجودة بين النتائج التي تحققها المؤسسة ومديونيتها
، وهذا ما يعكس 0.4في نصيب المصاريف المالية إلى نتيجة الاستغلال الإجمالية وتكون مقبولة في حدود وتتمثل

الوضعية الجيدة للمؤسسة.

الخامس: مخاطر القروض والإجراءات المتبعة للتقليل منهاالمطلب
مخاطر عديدة من عملية منح القروض باعتبارها تشكل الجانب الأكبر من أصول ميزانية البنك التي تنتج

تتولد عنها فوائد تشكل الجانب الأكبر من الإيرادات، ولهذا فإن البنك ليضمن زيادة إيراداته يجب عليه أن يولي 
الإمكان.اهتماما للوسائل والإجراءات التي تعمل على التقليل من المخاطر قدر

أولا: مخاطر منح القروض
تنطوي عملية الإقراض على مخاطر، وهذا لمصاحبة عنصر الشك وعدم التأكد من المستقبل. ولهذا يجب

:الآتيةعلى البنك الوقوف على النقاط 
هو عبارة عن احتمال الخسارة الذي يتعرض له البنك بسبب المؤسسة طالبة الائتمان تعريف خطر القرض:- 1

مع العاجزة عن تسديد كل أو جزء الدين والفوائد المرتبطة به، وذلك إما بسبب عدم نزاهة المؤسسة في تعامله
)3(البنك أو لأنه فقد القدرة على الوفاء بالتزاماته عند حلول تاريخ الاستحقاق.

إذا كان هذا الخطر يندرج ضمن خطر التدهور التدريجي للوضعية المالية للمؤسسة طالبة ع خطر القرض:أنوا - 2
:النقاط الآتيةالقرض، فإنه يمكن تقسيمه حسب هذه الوضعية المالية (ملاءة المؤسسة) إلى 

1  -Farouk Bouyakoub : op.cit, p 218.
.98خميسي شيحة: مرجع سبق ذكره، ص - 2
.216عبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي: مرجع سبق ذكره، ص - 3



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

230

سة فلا ينتج هذا الخطر بسبب عجز مؤقت في خزينة المؤسخطر عدم سيولة المؤسسة أو خطر التجميد:- أ
ا في الآجال المتفق عليهاـ وبذلك يتعرض البنك لهذا الخطر ويكون أكثر حدة لما  تتمكن من تسديد ديو
يتعلق الأمر بقروض الاستغلال، حيث أن التأخر عن سدادها يؤثر بصفة مباشرة على سيولة البنك ذاته 

ا في حالة وتنخفض عن الحد الأدنى المطلوب. وبالتالي يجب على البنك التنبه لوض عية خزينة المؤسسة من أ
)1(جيدة تسمح لها بتسديد القروض في آجال استحقاقها.

يعتبر من أهم الخطر الذي قد يواجه البنك عندما لا خطر عدم التسديد أو عدم القدرة على التحصيل:- ب
ذا لا يتمكن البن ك من استرجاع تسدد المؤسسة طالبة الائتمان ما عليها من ديون عند حلول آجالها، و

)2(أمواله.

ينتج هذا الخطر عن زيادة حجم ديون المؤسسة خطر عدم ملاءة المؤسسة أو عدم جدارتها الائتمانية:- ج
عن قيمة أصولها مع احتمال أن تصفيتها لا تسمح بتغطية هذه الديون.

ثانيا: الإجراءات الواجب إتباعها للتقليل من مخاطر القروض
ا بعد التعريف بخطر القرض والتعرض لأنواعه يصل البنك إلى تحديد الأساليب والإجراءات التي من شأ

أن تقلل من هذه المخاطر، سواء كانت إجراءات قبلية (قبل منح القرض) أو إجراءات بعدية (بعد منح القرض).
داد تر يجب على البنك أن يحتاط لمثل هذه المخاطر ويتعامل معها بشكل يضمن له اسالإجراءات القبيلة:- 1

:العناصر الآتيةهذه الإجراءات والوسائل التي يتبعها من بينو أمواله في آجال استحقاقها. 
في تسديد يقوم البنك بطلب ضمانات كافية من المؤسسة طالبة الائتمان كتأكيد لجديتهاطلب الضمانات:- أ

وسائل وأدوات لمواجهة قيمة القرض مع الفوائد في تاريخ الاستحقاق، حيث أن الضمانات هي عبارة عن 
من التزامات في تاريخ مختلف المخاطر المرتبطة بالقرض. وبالتالي فإذا لم تقم المؤسسة بتسديد ما عليها
نالمؤسسة طالبة الائتماالاستحقاق فإن البنك يكون له كل الحق في التصرف في الضمان المقدم من طرف

إلى صنفين رئيسيين هما:اع القروض المطلوبةتصنف الضمانات تبعا لأنو )3(وهذا لاسترجاع حقه.
ترتكز هذه الضمانات على التعهد الذي يلتزم به شخص معين، والذي بموجبه يحل الضمانات الشخصية:- 

محل المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك في تاريخ الاستحقاق وعلى هذا الأساس 

.211، ص 2005: قياس وإدارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، بسمير الخطي- 1
.88حسين بلعجوز: مخاطر صيغ التمويل في البنوك الإسلامية والبنوك الكلاسيكية (دراسة مقارنة)، مرجع سبق ذكره، ص - 2
.57عبد الحق بوعتروس: مرجع سبق ذكره، ص - 3



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

231

أن يقوم به المدين شخصيا ولكن يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث فإن الضمان الشخصي لا يمكن 
للقيام بدور الضامن، وتتخذ هذه الضمانات شكلين قانونيين يتمثلان في:

:تعتبر الكفالة الضمان الشخصي الرئيسي الذي يلتزم بموجبها الكافل بشكل فعلي بتنفيذ الكفالة
ا عمد حلول آجال  التزامات المدين (المؤسسة طالبة القرض) في حالة عدم تمكنه من الوفاء 
الاستحقاق، ومن ثم يتضح أن الكفالة هي فعل حالي هدفه الاحتياط ضد احتمالات سيئة في المستقبل. 

ضمان الشخص المدين، الشخص الكافلسد الكفالة بعقد مكتوب يتضمن موضوع الضمان، مدة الوتج
إلى حدود الالتزام المتعاقد عليه بكل دقة ووضوح حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز هذه إضافة

)1(الحدود.

:لى تسديد مبلغ هو بمثابة التزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه عالضمان الاحتياطي
ورقة تجارية أو جزء منها في حالة عدم قدرة أحد الموقعين عليها على التسديد، وبذلك فإن الضمان 

على الأوراق الاحتياطي هو شكل من أشكال الكفالة، ولكن يختلف عنها في كونه يطبق فقط
)3(يخ الاستحقاق.ومن ثم فإن الهدف من هذه العملية هو ضمان تحصيل الورقة في تار )2(التجارية،

ترتكز هذه الضمانات على الأصول التي تتمثل في السلع والتجهيزات والعقاراتالضمانات الحقيقية:- 
ســل الرهن وليــلى سبيــك عــرف البنــتصتــن (المؤسسة طالبة الائتمان) تحــا المديــهــتي يضعــ، والوغيرها

ببيع هذه يقومد القرض، حيث يمكن للبنك أناسترداعلى سبيل تحويل الملكية، وذلك من أجل ضمان 
البيع هذه خلال في عمليةالأشياء عند التأكد من استحالة استرداد (استرجاع) القرض. ويمكن أن يشرع

)4(المدين.خمسة عشرة يوم ابتداء من تاريخ القيام بتبليغ

:الآتيفي الضمان ويشترط
 وبدون خسائر ملموسة؛يكون سهل التصريف والتصفية بسرعة
سهولة الإشراف عليه ومتابعته وتخزينه؛
.انخفاض تكلفة الاحتفاظ به

كما تصنف هذه الضمانات إلى صنفين هما:

1  -Farouk Bouyakoub : op.cit, p 225.
.409، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المادة: 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم:- 2
.167الطاهر لطرش: تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص - 3
، الفقرة الأولى.33القانون التجاري الجزائري، المادة: - 4
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 :إلى الدائن هو عبارة عن عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلمالرهن الحيازي
س الشيءــه حبــقا عينيا الذي يخول ليرتب عليه للدائن ح(البنك) أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيء 

من القانون المدني الجزائري فإنه: "لا يكون محلا للرهن الحيازي 949إلى أن يستوفي الدين. وحسب المادة 
إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار، وهذا النوع من الضمان يسري على الأدوات 

)1(من جهة أخرى."المعدات الخاصة بالتجهيز والبضائع من جهة وعلى المحل التجاريوالأثاث و 

وقبل أن يقوم البنك بالإجراءات القانونية الضرورية عليه أن يتأكد من سلامة هذه المعدات والتجهيزات 
الموافقة على الرهن الحيازي إضافة إلى أن البضاعة المرهونة غير قابلة للتلف، وغير معرضة لتقلبات الأسعار، وتتم 

)2(بواسطة عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد.

إذا لم يشمل عقد الرهن الحيازي المحل التجاري بشكل دقيق وصريح ملما لكل العناصر التي يتكون ف
، وأيضا شهرة منها، فإنه في هذه الحالة لا يكون شاملا إلا: عنوان المحل، الاسم التجاري والحق في الإجازة والزبائن

)3(المحل.

ن (البنك) حقه فيجوز له أن يطلب من القاضي إما الترخيص له ببيع  في حالة إذا لم يستوفي الدائن المر
الشيء المرهون في المزاد العلني، أو بسعره في السوق أو تمليكه وفاءا للدين على أن يحسب عليه بقيمته حسب 

)4(تقدير الخبراء.

:ن (البنك) حقا عينيا على عقارالرهن العقاري لوفاء هو عبارة عن عقد يكتسب بموجبه الدائن المر
على العقار وفي الحقيقة لا يتم الرهن إلا دينه، ويمكن له بمقتضاه أن يستوفي دينه من ثمن ذلك العقار. 

)5(الذي يستوفي بعض الشروط التي تعطي للرهن مضمونه، فيجب أن يكون:

 ًللتعامل فيه؛صالحا
 ًللبيع في المزاد العلني؛قابلا
 ًبدقة من حيث طبيعته وموقع، وذلك في عقد الرهن أو عقد رسمي لاحقا.معينا

1  -Hervé Hutin : op.cit, p p 492-493.
.152القانون التجاري الجزائري، المادة: - 2

3  -Patrice Vizzavona : op.cit, p 15.
.1990أفريل 14من قانون النقد والقرض المؤرخ في 178والمادة 973القانون المدني الجزائري، المادة: - 4
.171الطاهر لطرش: تقنيات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص - 5
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وغالبا ما يستعمل هذا الرهن لضمان قروض )1(،فإن لم تتوفر هذه الشروط فإن الرهن يكون باطلاً 
ة بالرهن الحيازي، لذلك فهو يمثل واحدة من أفضل الاستثمار. كما يعتبر الرهن العقاري ضمانا مكلفا مقارن

)2(الصيغ التي تضمن القروض البنكية، ونظرا لما يقدمه من ضمانات فعلية وما يمثله من قيمة في ذاته.

يطلب البنك من المؤسسة طالبة الائتمان أن تؤمن لصالحه ضد خطر عدم التسديد لدى تأمين القروض:- ب
إلى المستفيد الذي أوقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن لههو عقد يلتزم المؤمن بمشركة التأمين، حيث أن التأمين

اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا، أو أي تعويض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق 
للمؤمن الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له (البنك) 

فإذا لم تسدد المؤسسة في تاريخ الاستحقاق يحق للبنك أن يحصل على التعويض المناسب )3((المؤسسة).
)4(من شركة التأمين. ويأخذ تأمين القروض ثلاثة أشكال هي:

التأمين الكلاسيكي للقرض؛- 
تأمين عدم الملاءة؛- 
التأمين المختلط ( هو الشكل الأكثر حداثة).- 
هي عبارة عن أرصدة تتركها المؤسسة طالبة الائتمان لدى البنك كوديعة لحين انتهاء التعويضية:الأرصدة - ج

السداد، فهي بمثابة هامش ضمان الذي يستعمله البنك للتقليل من خطر القرض، حيث:
ذه الأرصدة كجزء من الأموال المستحقة على المؤسسة في حالة عدم تسديدها في تاريخ-  يحتفظ البنك 

ستحقاق؛الا
كما يمكن للبنك توظيف هذه الأرصدة كلها أو جزءا منها بغرض تحقيق أرباح؛- 
بوجود حد أدنى كإلزامهاإضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن للبنك أن يلزم المؤسسة بالتقيد بشروط خاصة،  - 

بل تاريخ لحجم ودائعها التي لا يمكن أن تقل عن هذا الحد، أو تلزمها بأن تسدد جزءا من قيمة القرض ق
الاستحقاق لمواجهة خطر التضخم، أو أن تدفع فوائد القرض مسبقا خصما من قيمة القرض، حيث 

بــروض التي ترغــوع القــه، ونــمي إليــذي تنتــاط الــاع النشــتختلف هذه الشروط باختلاف المؤسسات وقط
في الحصول عليها.

.886القانون المدني الجزائري، المادة: - 1
2  -Farouk Bouyakoub : op.cit, p 227.

.619القانون المدني الجزائري، المادة: - 3
4  -Hervé Hutin : op.cit, p 293.
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إلى حد ما استرجاع أمواله، يقومطية التي تضمن للبنكالأساليب الاحتياإتباعبعد الإجراءات البعدية:- 2
راضــالإقة ــوعة لعمليــالبنك بعملية المتابعة ليتمكن من معرفة مدى احترام المؤسسة طالبة الائتمان للشروط الموض

دف  أو التعرف على العقبات التي قد تعترضها، مما يسمح باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية حقوق البنك، و
هــرفــة صــلى كيفيــر عــفيحرص هذا الأخيالمتابعة المستمرة للقرض إلى التقليل من المخاطر التي يتعرض لها البنك، 

ال المحدد  والمتعاقد عليه مسبقا، ويقوم بذلك ميدانيا وبكل دقة بطريقة من طرف المؤسسة طالبة الائتمان في ا
منظمة وبشكل جيد إلى حين حلول تاريخ الاستحقاق، فعندها إما أن تكون المؤسسة قد سددت القرض سواء 
على دفعة واحدة أو على عدة دفعات، أو أن يطلب تجديد القرض هذا من جهة ومن جهة أخرى سيكون البنك 

رجاع المؤسسة للأموال المقترضة، ومن ثم سيواجه خطر عدم التسديد وعندما يقوم البنك بإنذار أمام حالة عدم إ
المؤسسة، ستكون هذه الأخيرة أمام أمرين إما الاستجابة لإنذار البنك أو عدم الاستجابة، وفي هذه الحالة يوضع 

القرض ضمن الديون المشكوك في تحصيلها.
في دائن ومدين، فإن كل دين غير مسددالبنك وزبونه هي علاقة بين باعتبار أن العلاقة الناشئة بين

تاريخ استحقاقه يشكل موضوع نزاع، فيحاول البنك تسوية هذه الوضعية بطريقة ودية مع المؤسسة طالبة الائتمان 
ة مسبقا.ليستوفي كامل حقوقه كأن يدفع الزبون ما عليه من ديون، أو يلجأ البنك إلى تحصيل الضمانات المطلوب

تم متابعته بطريقة قضائية بعد منح تلف بأكمله إلى مصلحة المنازعات لوفي الحالة المعاكسة يتم تحويل الم
القرض فترة معينة من الزمن تصل إلى ثلاثة أشهر، بعد ذلك يدخل الدين في إطار الديون غير المحصلة، ولهذا يتم 

دف الحصول على قرار يخول للبنك التصرف رفع دعوى إلى المحاكم المختصة في حل مثل هذا ال نوع من النزاع 
وبكل حرية في أصول وموجودات المؤسسة طالبة الائتمان بصفة نظامية وقانونية بغية استرجاع أصل القرض وكل 

)1(المصاريف المتعلقة به، وكذا المترتبة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

.80- 79عبد الحق بوعتروس: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1
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ضو القر : التدقيق على عمليات منحالرابعالمبحث 
تخضع عمليات التدقيق في عملية القرض لنفس المبادئ والطرق الخاصة بمنهجية المراجعة، وبالتالي فإن 

: الآتيةمهمة المدقق (المراجع) في العمليات الخاصة بالقروض تستند على الخطوات 
تحديد أهم المخاطر المحيطة بالأنشطة البنكية التي لها علاقة بمنح القرض؛- 
وتسيير مخاطر القرض؛تقييم - 
تحديد برنامج المراجعة.- 

ضو المطلب الأول: المراقبة البنكية لمخاطر القر 
على البنوك أن تعمل على إيجاد نظام معلومات قادر على تحديد وقياس المخاطر بدقة، وبنفس الأهمية 

حيث يخضع نظام مراقبة المخاطر لثلاث )1(،على مراقبة التغيرات المهمة في وضع المخاطر لدى البنكيكون قادراً
غايات (أهداف) هي:

ضمان المتابعة الشخصية لخطر القرض الذي يتم بمقابلة الاستعمال الجاري مع المحدودية الممنوحة، وذلك - 
دف جعل البنك قادرا على تقليص الخسارة في حالة عجز المدين (المؤسسة طالبة الائتمان) عن السداد؛

لخطر المعرض له قصد تحديد مؤونة له؛معرفة مقدار ا- 
إمكانية ربط المخاطر التي يتعرض لها البنك فيما يخص عملية السوق.- 

لمراقبة مخاطر القروض بصرامة وجدية تضع السلطات الوصية على البنوك أهم المعايير والشروط المتمثلة في:
أولا: سقف المخاطر

كل ــة تتشــاء لجنــوك إنشــلى البنــإذ من خلاله يتوجب عهو عبارة عن قدرة البنك على تحمل المخاطر،
من أعضاء من المديرية العامة ومجلس الإدارة ليتمكن من اتخاذ قرارات مناسبة، ولكن يمكن تحقيق ذلك من خلال 

:الآتيةالخطوات إتباع
ستنادا على بعض تقوم لجنة المخاطر بتحليل مستوى الخطر ومن ثم ستعمد إلى تحمله اتحليل المخاطر:- 1

)2(العناصر المتمثلة في:

ماهية توجيهات وتفضيلات مسيري البنك فيما يخص الخطر ودرجة استعدادهم لحماية البنك من الخطر- أ
الذي تتعرض له؛

.43، ص 2006إبراهيم الكراسنة: أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، -1
.6، ص 2008عبد المنعم، وآخرون: تقييم وإدارة المخاطر، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، مصر، عاطف- 2
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سهولة دخول البنك لمختلف الأسواق سواء كانت المالية أو النقدية؛- ب
أكثر من البنوك ذات الحجم الكبير.حجم البنك، وذلك أن البنوك الصغيرة تكون عرضة للمخاطر - ج
ا معرفة كل من الأصول والخصوم انطلاقا من تصنيف النسب وتواريخ تقييم مكونات الخزينة:- 2 يقصد 

الاستحقاق التي تعادل تحديد هيكلة الميزانية المثلى.
التسييرثانيا:

المخاطر من أجل جعل هذه الأخيرة حتى يتمكن البنك من المراقبة الجيدة يقوم بإتباع الأساليب في تسيير 
ال المحدد من طرف لجنة المخاطر، وتتمثل هذه الأساليب في: محصورة في ا

هو عبارة عن إحداث التوازن بين مختلف الأصول والخصوم، ويتم الاستدانة عن طريق التسيير الهيكلي:- 1
هــن نفســه يحصــوم فإنــول والخصــن الأصـبياواة ــن المسـك مـإذا تمكن البنـإقراض الأطراف على مستوى السوق. ف

)1(من التعرض للمخاطر.

.يستند بمفهوم تغطية المخاطرالتسيير التقني:- 2
إذا تعرض البنك لأي نوع من المخاطر يلزمه الحصول على أموال خاصة كافية، إلا تخصيص أموال خاصة:- 3

أنه لا توجد نشاطات بنكية أكثر تعرضا للمخاطر من نشاطات أخرى، لذلك يجب على البنك أن يمنح لفروعه 
أموالا تتناسب وفقا لطبيعة المخاطر التي تتعرض لها.

هاطر مخاو القروض تسيير المطلب الثاني: تقييم
ها.مخاطر تسيير القروض ثم تقييم يقوم البنك بتقييم 

ضو تقييم تسيير القر أولا:
:النقاط الآتيةيتم تقييم تسيير القرض عن طريق 

من خلال:ضعف التحكم في المخاطر:- 1
غياب سياسة عامة للبنك؛- 
التسامح والليونة في تحديد المسؤوليات؛- 
نقص تحليل ملفات القرض حسب المعايير؛- 
عدم متابعة ومراقبة الالتزامات المتنازع فيها؛- 
تقدير خاطئ لإمكانيات المدين (القدرة على التسديد).- 

1 - Antoine Sardi : Audit et Contrôle Interne Bancaire, afges, paris, 2002, P P 30-32 .
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ضعف التحكم في الإدارة:- 2
يظهر هذا العنصر عند واحد أو أكثر من الحالات الآتية:

سوء التنظيم الداخلي للبنوك؛- 
تطبيق إجراءات غير ملائمة مع الأوضاع؛- 
المطالبة بالضمانات والتأمينات للعقود المبرمة؛التهاون في - 
ضعف المبررات التي تدعم اختيار القرض؛- 
عجز نظام المعلوماتية في تحقيق أهداف البنك؛- 
تغطية متأخرة للقروض؛- 
عدم فعالية نظام المعلومات ومراقبة التسيير؛- 
سوء تسيير المحفظة المالية للبنك.- 

تقييم مخاطر القروضثانيا: 
مخاطر القروض من طرف البنوك يجب عليها البحث عن الأسباب التي تؤدي إلى عملية مخاطر منح لتقييم

)1(:الآتيالقروض، وتتمثل هذه الأسباب في

سوء تقييم لنوعية القروض الممنوحة؛- 
تقدير خاطئ للمؤونات المخصصة لتغطية القرض؛- 
عدم دقة وصحة المعلومات المسجلة في ملفات القرض؛- 
اسبي خاطئ للعمليات.تسجيل مح- 

تدقيقالمطلب الثالث: تحديد برنامج مهمة ال
على التقييم الأولي لنظام المراقبة الداخلية، يمكن للمدقق (المراجع) الكشف عن مواطن القوى اً بناء

والضعف التي من خلالها يتم تحديد نوعية ومدى اتساع الفحوص والمراقبات، وأيضا اختيار الوسائل المناسبة. 
.يتحصل المدقق على برنامج التدقيقوعلى أساس هذا التحديد 

تدقيقنامج الأولا: مفهوم بر 
التي يتبعا في مراجعة وتدقيق الدفاتر والسجلات وما تحويه من بيانات  المدققهو عبارة عن خطة عمل 

كما تحتوي هذه الخطة على الأهداف الواجب تحقيقها والخطوات التي تتخذ في سبيل تحقيق هذه الأهداف 

1 - Antoine Sardi : Audit et Inspection Bancaire, Afges, Tome 1, paris, 1993, p 343.
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كما أن هذا البرنامج يخدم عدة أغراض منها: أنه والوقت المحدد لانتهاء كل خطة والشخص المسؤول عن تنفيذها.  
يعتبر ملخص لما يجب أن يقوم به المدقق من أعمال، وهو أيضا يعتبر تعليمات فنية تفصيلية يطلب المدقق تنفيذها 
من مساعديه. وعلى المدقق أخذ اعتبارات في الحساب عند تصميم برنامج المراجعة، حيث يجب عليه وضع 

)1(د تصميمه لهذا البرنامج:النقاط التالية عن

) كاملة كانت أو جزئية، لأن لكل منها خطوات معينة كفيلة بتحقيقها؛المراجعة(التدقيقالتقيد بنطاق عملية - 
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية الموجودة بالبك، حيث أنه على ضوء درجة الكفاية يتحدد نطاق عملية - 

التدقيق؛
ا، فيجب أن يتيح البرنامج تلك التدقيقالأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، لأن -  وسيلة وليست غاية بحد ذا

الأهداف؛
التي تمكن المدقق من الحصول على أدلة وقرائن قوية؛التدقيقاستخدام وسائل - 
يقوم المدقق التي تلائم ظروف كل حالة، فكل بنك له ظروف خاصة التي على ضوئها التدقيقإتباع طرق - 

بإعداد برنامج المراجعة الملائم.
ثانيا: تنفيذ المراقبات

:العناصر الآتيةيتم تنفيذ المراقبات من خلال 
مراقبة عملية التسيير:- 1

:في الآتييمكن حصر مراقبات التسيير 
المراقبات الاحتياطية:- أ

:النقاط الآتيةيتم من خلال هذه المراقبة مراقبة 

.211-210خالد أمين عبد االله: التدقيق والرقابة في البنوك: مرجع سبق ذكره، ص ص - 1

مراقبة::                                                                                اختبار
مستندات وملفات القرض.- المطالبة بثلاث ميزانيات الأخيرة للمؤسسة قبل منحها القرض.- - 

م.- الحصول على هوية وعناوين كل زبائن البنك. -  بطاقات الزبائن واستجوا
زيارة فروع ووكالات البنك - الأمنية الخاصة بالصندوق أو الخزينة.الإجراءات - 

ومراقبة الصندوق.
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)1(:الآتيةالنقاط تشمل المراقبات الوقائية:- ب

:العناصر الآتيةتشمل هذه المراقبة مراقبة المراقبات الكاشفة:- ج

امراقبة الوظيفة المحاسبية:- 2 ، ولا بد هي وسيلة حقيقية للتسيير لذلك تحتاج إلى التنظيم والدقة في تطبيقا
أن يتوفر المعلومات اللازمة لتحضير مختلف القواعد المالية والمحاسبية خلال الدورة، فالتحضير الصحيح لها يعطي 

التأكيد على تطبيق صارم للمبادئ المحاسبية البنكية.تبريرا وتدعيما مستمرا للحسابات البنكية مع

1 - Séminaire de la banque de France : Audit Bancaire, coopers et lybrand, paris, 1996.

مراقبة:اختبار:
وجود المستندات الملحقة في ملفات القروض.- اتخاذ الضمانات الكافية قبل منح القروض.- 
المستندات الأصلية للضمان محفوظة - ضرورة وجود عقود التأمين من كل الأخطار.              - 

في أماكن آمنة.
مة التغطية للقروض  الممنوحة.التحقق من ملاء- 

مراقبة:اختبار:
ا.-  مراجعة الكشوف، ومدى استغلالها في -الكشف اليومي لتجاوزات قروض الخزينة ومد

اتخاذ القرارات.
زيارات ميدانية للوكالات.-وجود آلات للتصوير والتسجيل لمراقبة الشبابيك.- 
فحص والتحقيق في ملفات أعمال-جدول تواريخ لاستحقاق القروض، خاصة التي         - 

البنك، ومتابعة القروض المشكوك فيه، اقها تجاوز الثلاثة أشهر. ميعاد استحق
والمنازعات.
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المبحث الخامس: منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية
سنتناول في هذا المبحث منهجية وإجراءات الدراسة الميدانية

المطلب الأول: المنهج المستخدم في الدراسة الميدانية
المــعاينة لتــدقيــق القــوائــم المــاليــة ب ــاستخدام أسالينسعى من خلال هذه الدراسة الوصول إلى معرفة أثر

ــنــح الائتــمــان مة ــليــعمنــة عــؤولــالح المســفي المصينــوظفالمن ـفي اتخاذ قرارات منح الائتمان بالتطبيق على عينة م
بوعريريج، سطيف، لهذا اتبعنا المنهج الوصفي من البنوك التجارية الجزائرية بثلاث ولايات: المسيلة، برج مجموعةفي

التحليلي الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دلالتها 
والوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لها وتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضوع الدراسة.

كيفياً رائي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة ووصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا ً كما استخدمنا المنهج الاستق
ال بشكل أفضل أمام الباحثسلوبالأبه هذالما يتميز ونظراً .وكمياً  لاستعراض جوانب ةمن القدرة على إتاحة ا

ة عن طريق تصميم نتائج الموضوع ودراستها على أرض الواقع العملي، حتى نتمكن من الوصول إلى أحكام عام
.وأحكام خاصة بمجموعة من البنوك التجارية الجزائرية

وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين في جمع البيانات هما:
لات والأبحاث والدراسات السابقة البيانات الثانوية:- 1 لمعالجة الإطار النظري والمتمثلة أساسا في الكتب وا

التي تناولت موضوع الدراسة، بالإضافة إلى البحث والإطلاع على مواقع مختلفة على شبكة الانترنت.
يانات الأولية من خلال لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة، حيث لجأنا إلى جمع البالبيانات الأولية:- 2

عملية عنفي المصالح المسؤولةظفينو الملهذا الغرض ووزع على الاستبيان كأداة رئيسية للبحث، صمم خصيصاً 
في مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية عينة الدراسة. وقمنا بجمع وتفريغ وتحليل الاستبيان باستخدام منح الائتمان

دف الوصول ، واستخدام الاختبارات22الإصدار رقم )SPSS(الحزمة الإحصائية  إلى الإحصائية المناسبة 
دلالات ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

المطلب الثاني: مجتمع وعينة الدراسة
البنوك التوزيع على مختلفولصعوبة يتكون مجتمع الدراسة من مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية،

نتقاء عشوائي لعدد من البنوك لبنوك تكون محل الدراسة من خلال إمجموعة من اإخترناالجزائر فإننا في وفروعها
ختيار هذه الولايات حتى تم إالتجارية الموجودة في ثلاث ولايات هي: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، وقد 
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، وحجم الميزانية التي تديرها على مجموعة من البنوك المتنوعة من حيث حجم النشاطات وعدد العمالنتحصل
البنوك.

موعة المنتقاة من البنوك التجارية صالح المسؤولةالمفيوظفينالمتم توزيع الاستبيانات على كل من هذه ا
موظف، وقد تم 150استبيان موزع على 150الموزعةمنح الائتمان، حيث بلغ عدد الاستبياناتعن عملية

استبيان 28غير المستردة، في حين بلغ عدد الاستبيانات %81,33إسترجاعبنسبةأي استبيان 122سترجاع إ
).30الجدول رقم (حسب ما يظهرهوكانت موزعة . %18,67وهو ما يمثل نسبة 

): عينة الدراسة وعدد الاستبيانات الموزعة والمسترجعة30الجدول رقم (
غير المستردةالاستبيانات المسترجعةالاستبيانات الاستبيانات الموزعةالبنوك
524012العددالمسيلة

34,6726,678النسبة
49418العددبرج بوعريريج

32,6727,335,33النسبة
49418العددسطيف

32,6627,335,33النسبة
15012228العددالمجموع

10081,3318,67النسبة
.بالاعتماد على بيانات الاستبيانالباحثةمن إعداد المصدر:

الولايات الثلاثة التي وزعت عليها الاستبيانات كانت بالمتواجدةبنوكال) نلاحظ أن 30من الجدول رقم (
)BADR( ،)CPA( ،)BDL( ،)BNA(بنوك عامة وبنك خاص5متقاربة فبالنسبة لولاية المسيلة تم انتقاء 

)BEA ،(52هامنح الائتمان وعددفي المصالح المسؤولة عن عمليةوظفينالم، وزعت الاستبيانات على بنك باريبى

استبيان 12غير المستردةفي حين بلغ عدد الاستبيانات %26,67وهو ما يمثل نسبة40استبيان استرجعت منها 
)BADR(بنوك خاصة3وبنوك عامة5ية برج بوعريريج فقد تم انتقاء ولاالبنوك في أما . %8وهو ما يمثل نسبة

)CPA( ،)BDL( ،)BNA( ،)BEA(وبلغ عدد ، بنك ناتيكسي، بنك باريبي، بنك سوسيتي جنرال ،
في حين بلغ عدد الاستبيانات %27,33استبيان أي ما نسبته 41استبيان تم استرجاع 49الاستبيانات الموزعة 

بنوك عامة5في ولاية سطيف البنوك . في حين تم انتقاء %5,33استبيانات وهو ما يمثل نسبة 8غير المستردة
ي، بنك باريبى، بنك سوسيتي ، بنك ناتيكس)BADR( ،)CPA( ،)BDL( ،)BNA( ،)BEA(بنوك خاصة3و

استبيان وهو ما يمثل نسبة 41استبيان حيث تم استرجاع 49وبلغ عدد الاستبيانات الموزعة في هذه الولاية جنرال
.%5,33استبيانات أي ما نسبته 8غير المستردة، وبلغ عدد الاستبيانات 27,33%
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بعد فحص الاستبيانات تبين أن لا حاجة لاستبعاد أي منها وذلك لتحقق الشروط المطلوبة للإجابة 
استبيان كما هو موضح في الجدول 122للدراسة القابلةلى تلك الاستبيانات، وبذلك يكون عدد الاستبيانات ـع
.)30قم (ر 

المطلب الثالث: تصميم الاستبيان والأساليب الإحصائية المستخدمة
كأداة أساسية لجمع المعلومات ومن ثم إمكانية تفريغها ومعالجتها عتمدنا في هذه الدراسة على الاستبيان  إ

للخروج ببعض الإجابات.
أولا: تصميم الاستبيان

من الدراسات السابقة في هذا استبيان الدراسة مستفيدينر وإعداد لتحقيق أهداف الدراسة قمنا بتطوي
ال والإطار النظري للدراسة، وقد تكون هذا الاستبيان من جزأين هما: ا

: الجنسالآتيةيتعلق هذا الجزء بالمعلومات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، حيث تضمنت المعلومات الجزء الأول:
ص، تلقي التدريب.المستوى العلمي، الخبرة، التخص

لتدقيق القوائم على محاور الدراسة الأساسية المتعلقة بأثر استخدام أساليب المعاينةيحتوي هذا الجزءالجزء الثاني:
:تم تقسيمه إلى أربع محاور كالآتيالمالية في اتخاذ قرارات منح الائتمان، وقد 

المدققةالتأثير الإيجابي للقوائم الماليةيتعلق هذا المحور بالإجابة على الفرضية الأولى المتمثلة في المحور الأول:- 1
ا من ان في البنوك التجارية الجزائريةمنح الائتمفي صنع قرار فقرة.15إلى 1، وبلغت فقرا

التأثير الإيجابي عند استخدام يتعلق هذا المحور بالفرضية الثانية والخاصة بالإجابة على المحور الثاني:- 2
ا من في صنع قرارالتحليل المالي  فقرة.31إلى 16منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية، وبلغت فقرا

ب التدقيقند استخدام أسلو التأثير الإيجابي عيتعلق بالفرضية الثالثة والخاصة بالإجابة على المحور الثالث:- 3
ا من منح الائتمفي صنع قرار فقرة.46إلى 32ان في البنوك التجارية الجزائرية، حيث بلغت فقرا

أن تطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم يتعلق بالإجابة على الفرضية الرابعة المتمثلة في المحور الرابع:- 4
ا من البنوك التجارية الجزائريةبمنح الائتمانإيجابي في قرارالمالية له أثر فقرة.59إلى 47، وبلغ عدد فقرا

والتوجهات لقياس الآراء ، لأنه يعتبر من أكثر المقاييس استخداماً وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي
يبون عن موافقتهم على كل عبارة من العبارات  وهذا بالنظر لسهولة فهمه وتوازن درجاته، حيث يعبر الأفراد ا

.الآتي) 31الاستبيان وفق خمس درجات موضحة في الجدول رقم (التي يحتويها 
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): درجات مقياس ليكرت الخماسي31الجدول رقم (
لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةالتصنيف
54321الدرجة

.23، ص 2008، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، SPSSمحفوظ جودة: التحليل الإحصائي الأساسي باستخدام المصدر:

لتحديد طول كل بعد من أبعاد مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في محاور الدراسة تم حساب المدى 
4=1- 5الذي يساوي: 

.ثم تقسيمه على أبعاد المقياس الخمسة للحصول على طول البعد أي: = أي المدى
الفئات عدد

:الآتيفإن فئات المقياس تكون على النحو وعليه
.وتدل على درجة ضعيف جداً [1,80-1[تتراوح درجتها بين فئة لا أوافق بشدة:- 
.وتدل على درجة ضعيف[2,60-1,80[تتراوح درجتها بين فئة لا أوافق:- 
.وتدل على درجة متوسط[3,40-2,60[تتراوح درجتها بين فئة محايد:- 
.وتدل على درجة مرتفعة[4,20-3,40[تتراوح درجتها بين فئة أوافق:- 
.وتدل على درجة مرتفعة جداً ]5,00- 4,20[تتراوح درجتها بين فئة أوافق بشدة:- 

ثانيا: الأساليب الإحصائية المستخدمة
سيما الاستخدام الأمثل ر دقيق لأسلوب تحليل البيانات لاختيالى طبيعة الدراسة وما تتطلبه من إعبناءاً 

للأساليب الإحصائية التي تتناسب مع منهجية الدراسة وتحليل النتائج التي تم التوصل إليها، وبعد تفريغ وتحليل 
، فقد تم استخدام 22صدار رقم الإ)SPSS(الاستبيان من خلال برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية 

لتعرف على خصائص وملامح تركيبة مجتمع الدراسة بشكل مبسط ومختصربعض الأساليب الإحصائية الوصفية ل
في بعض الأحيان، وتتمثل هذه الأساليب في:

كرونباخ لمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة ومدى مصداقية أراء العينة؛اختبار ألفا- 
قياس صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان عن طريق معامل الارتباط بيرسون؛- 
روفاختبار  -  ) للتعرف على نوع البيانات ما إذا كانت تتبع التوزيع sample K-S-1سمير نوف (-كا

الطبيعي أم لا؛
التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية لأفراد عينة الدراسة؛- 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة؛- 
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) لفرضيات الدراسة بالنسبة لفقرات الدراسة.One Sample Testلمتوسط عينة واحدة (tاختبار - 
المطلب الرابع: ثبات وصدق الاستبيان

التأكيد على صدق الاستبيان وصدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان بسنقوممن هذا المطلب 
عبر الإختبارات الآتية:وأيضا ثبات الاستبيان

الاستبيانأولا: ثبات 
تقدير ثبات الاستبيان على العينة الاختيارية باستخدام معامل ألفا كرونباخ، حيث أن هذه الطريقة يتم 

إذا بلغ مقبولة إحصائياً تسعى إلى قياس معامل التباين الداخلي بين إجابات أفراد مجتمع الدراسة، وتعتبر القيمة
ا تعتبر ضعيفة. وهذا ما يعني أنه يستخدم فأكثر، أما إذا كانت %65معامل ألفا كرونباخ  أقل من ذلك فإ

ا، وهو دف التحقق ا ودرجة الاعتماد على فقرا من مقدار التجانس لأداة القياس كأحد المؤشرات على ثبا
للتأكد من درجة التجانس والاتساق الداخلي للأداة المستخدمة في الدراسة. يعتبر من أكثر الأساليب استخداماً 

:الآتي) 32من ثبات استبيان الدراسة باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وهذا ما يظهره الجدول رقم (وقد تم التحقق
): معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة32الجدول رقم (

معامل ألفا الفقراتعدد العنوانالمحور
كرونباخ

)1(الثبات

البنوك التجارية الجزائرية محل بالائتمانمنح إيجابيا في صنع قرارالمدققةتؤثر القوائم المالية1
الدراسة

150,6550,809

البنوك التجارية الجزائرية محل بمنح الائتمان ليل المالي إيجابيا في صنع قراريؤثر استخدام التح2
الدراسة

160,7310,854

البنوك التجارية الجزائرية محل بمنح الائتمان استخدام أسلوب التدقيق إيجابيا في صنع قراريؤثر 3
الدراسة

150,7430,861

البنوك التجارية بمنح الائتمان لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر إيجابي في قرار4
الجزائرية

130,6710,819

590,7700,877مجموع المحاور

.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

على حساب معامل ألفا كرونباخ فإنه بلغ اً ) المعبر عن قياس ثبات الاستبيان بناء32وفق الجدول رقم (
، في حين بلغ معامل ألفا كرونباخ أن قيمة الثبات جيدةوهو يدل على 0,770لاستبيان ككل لمحاور ابالنسبة

وهي معاملات مقبولة.0,743، 0,655لمحاور الاستبيان ما بين 
لاستبيان  لمحاور اأما بالنسبة لمقياس الثبات الذي يمثل الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ فقد بلغ بالنسبة 

للمحور الأول الصدقلأداة القياس عالية، في حين بلغ مقياس الصدقأي أن درجة%87,7ككل ما نسبته 

.= الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخالثبات- 1
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. هذا %81,9، أما المحور الأخير فقد بلغ %86,1، والمحور الثالث %85,4أما المحور الثاني فقد بلغ 80,9%
وتفسير يظهر صلاحية الاستبيان للتحليل ، مما صادقة لقياس ما وضعت لقياسهيدل على أن الاستبيان ومحاوره 
ا .نتائج الدراسة وإختبار فرضيا

ثانيا: صدق الاستبيان
يقصد بصدق أداة الدراسة أن تقيس فقرات الاستبيان ما وضعت لقياسه، وقد قمنا بالتأكد من صدق 
الاستبيان من خلال الصدق الظاهري للاستبيان (صدق المحكمين)، وصدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان.

قمنا بعرض أسئلة الاستبيان على مجموعة من المحكمين الظاهري للاستبيان (صدق المحكمين):الصدق - 1
دف التأكد من صدق أداة الدراسة، كما تم تعديل أسئلة الاستبيان وفق توجيهات ونصائح المحكمين   المختصين 

في الملحق رقم هو موضح)، وبذلك تم صياغة الاستبيان في صورته النهائية كما 06كما يوضحه الملحق رقم (
)07(.
تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان على عينة صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان:- 2

مفردة وذلك بحساب معامل الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له 122الدراسة البالغ حجمها 
:كالآتيل منها الاستبيان  وهذا بالنسبة للمحاور الأربعة التي يتشك

انــالائتمح ــمنرارــع قــا في صنــإيجابيةــالمدققةــم الماليـتؤثر القوائالصدق الداخلي لفقرات المحور الأول:- أ
:الآتي) 33، والذي يوضحه الجدول رقم (البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسةب

الأول): الصدق الداخلي لفقرات المحور33الجدول رقم (
Sigمعامل الارتباطالعباراتالرقم
0,2020,026تفرض القوانين الداخلية للبنك على استخدام القوائم المالية لصنع قرار منح الائتمان 01
0,2560,004لدى البنك نظام معلومات يلبي احتياجاته02
0,4360,000تعطي إدارة البنك الاهتمام الأكبر لتحليل القوائم المالية03
0,5770,000الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة المقترضةجدوليستخدم البنك 04
0,6090,000يستخدم البنك جدول حساب النتيجة لتحديد الأرباح للمؤسسة المقترضة05
0,3200,000يستخدم البنك جدول التدفقات النقدية لتحديد رصيد البنك في المؤسسة المقترضة06
0,4790,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على القوائم المالية التقديرية07
0,3960,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على شفافية البيانات المالية08
0,4780,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على الضمانات العينية المقدمة09
0,4610,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على تقييم الضمانات العينية 10
0,3470,000يتم مراعاة الطرق المحاسبية المستخدمة عند تحليل القوائم المالية لغرض منح الائتمان11
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0,5540,000يقل الاعتماد على القوائم المالية عند توافر ضمانات عينية كبيرة المقدمة 12
0,3050,001ؤسسة المقترضةيقل الاعتماد على القوائم المالية بزيادة ثقة البنك في الم13
0,3310,000يزداد الاعتماد على القوائم المالية بزيادة حجم الائتمان الممنوح14
0,6120,000سوء استخدام القوائم المالية يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرة15

.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

) أن الفقرات المتعلقة بالمحور الأول والخاص بدراسة التأثير الإيجابي للقوائم المالية33يبين الجدول رقم (
ا تتمتع بفي صنع قرار منح الائتمان المدققة بمعاملات ارتباط موجبة ودالة البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، أ

) وجميعها أكبر من قيمة معامل الارتباط 0,612- 0,202إحصائيا، حيث أن قيمة معامل الارتباط تراوحت بين (
مما يدل على أن المحور الأول يتمتع بمعامل صدق عال، كما أن القيمة الاحتمالية 0,150الجدولية التي تساوي 

sigوبالتالي معاملات الارتباط دالة إحصائية عند0,05نوية لكل فقرة أقل من مستوى المعα=5%.

يؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني:- ب
:الآتي) 34البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، الذي يوضحه الجدول رقم (ب

الداخلي لفقرات المحور الثاني): الصدق 34الجدول رقم (
Sigمعامل الارتباطالعباراتالرقم
0,4120,000يستخدم البنك التحليل الأفقي في صنع قرار منح الائتمان16
0,4250,000يستخدم البنك التحليل العمودي في صنع قرار منح الائتمان17
0,4710,000الائتمانيستخدم البنك النسب المالية في صنع قرار منح 18
0,5890,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب السيولة19
0,4680,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب النشاط20
0,5170,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب الربحية21
0,4920,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب المديونية22
0,5440,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب المردودية23
0,4320,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على مؤشرات التوازن المالي24
0,4850,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على درجة الالتزام الجبائي في عملية التسديد25
0,6110,000المؤسسة المقترضةيعتمد صنع قرار منح الائتمان على مقارنة المؤشرات المالية لنشاط 26
0,3740,000المؤسسة المقترضةيعتمد صنع قرار منح الائتمان على توافر رأس المال الكافي لإدارة نشاط 27
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على وجود توازن بين مكونات الهيكل التمويلي لنشاط 28

المؤسسة المقترضة
0,4180,000

0,2720,002صنع قرار منح الائتمانعنديستخدم البنك نظام آلي للقيام بالتحليل المالي 29
0,4770,000المؤسسة يتأثر استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية بحجم المعلومات المتوفرة عن 30
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المقترضة
0,3500,000يجد الموظف صعوبة في تحليل القوائم المالية للمؤسسة المقترضة31

.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:
) أن الفقرات المتعلقة بالمحور الثاني والخاص بدراسة التأثير الإيجابي عند استخدام 34يظهر الجدول رقم (

ا تتمتع بمعاملات ارتباط بالتحليل المالي في صنع قرار منح الائتمان  البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، أ
أي أن معاملات الارتباط دالة 0,05لكل فقرة أقل من sigة ، حيث أن القيمة الاحتماليموجبة ودالة إحصائياً 

) وجميعها أكبر 0.611-0,272، كما أن قيمة معامل الارتباط تتراوح بين (0,05إحصائية عند مستوى معنوية 
وبذلك فهي تتمتع بمعامل صدق عال.0,150من قيمة معامل الارتباط الجدولية التي تساوي 

رار منح ــع قــفي صنإيجابياقــلوب التدقيـيؤثر استخدام أسالمحور الثالث:الصدق الداخلي لفقرات - ج
:الآتي) 35البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، والذي يوضحه الجدول رقم (بانــالائتم

): الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث35الجدول رقم (
Sigمعامل الارتباطالعباراتالرقم
0,5000,000البنك التدقيق في صنع قرار منح الائتمانيستخدم 32
0,4660,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على تقارير التدقيق33
0,5560,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على توفر المعرفة المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق34
0,4180,000يعتبر التدقيق نوع من الإجراءات الرقابية35
0,5220,000تحسين أداء المدققفيتساعد المعايير الدولية للتدقيق 36
0,5430,000ب التدقيق المتبع فعال لتقييم نظام الرقابة الداخليةلو عتبر أسي37
0,4550,000يعتمد صنع قرار منح الائتمان على الإجراءات الرقابية الموثقة والمطبقة38
0,3590,000قرار منح الائتمان على مصداقية القوائم المالية المدققةيعتمد صنع 39
0,3420,000يتم تصميم برنامج التدقيق لاختيار نقاط الرقابة الموضوعة بشكل يتوافق مع عملية منح الائتمان40
المقترضةؤسسة تساهم الرقابة الداخلية في التقليل من حجم المخاطر الناتجة عن عدم تسديد الم41

للائتمان الممنوح له
0,4070,000

0,3220,000ب التدقيق في اتخاذ القرار الرشيد لمنح الائتمانلو يؤثر عدم تطبيق أس42
0,5870,000يتم اختيار عينات التدقيق بناء على كفاءة الرقابة الداخلية في منع اكتشاف الأخطاء43
0,4270,000صعوبة الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمةيتم اختيار عينات التدقيق بناء على 44
0,6500,000يتم تحديد حجم العينة بناء على ارتفاع مستوى الأهمية النسبية للعنصر محل التدقيق45
0,5470,000يتم اختيار عينات التدقيق بناء على كفاءة المدقق46

.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:
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) أن الفقرات المتعلقة بالمحور الثالث والخاص بدراسة التأثير الإيجابي عند 35نلاحظ من الجدول رقم (
ا دالة إحصائية عند باستخدام أسلوب التدقيق في صنع قرار منح الائتمان  البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، أ

، وقيمة معامل الارتباط تتراوح 0,05لكل فقرة أقل من sig، حيث أن القيمة الاحتمالية 0,05مستوى معنوية 
وهذا 0,150) وهي موجبة وجميعها أكبر من قيمة معامل الارتباط الجدولية التي تساوي 0,587-0,322بين (

ما يدل على أن فقرات المحور الثالث تتمتع بمعامل صدق مقبولة.
في قرارلتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر إيجابيالمحور الرابع:الصدق الداخلي لفقرات-د

:الآتي) 36البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة الذي يوضحه الجدول رقم (بمنح الائتمان
): الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع36الجدول رقم (

Sigمعامل الارتباطالعباراتالرقم
0,3240,000تخفيض المخاطر إلى أدنى حد ممكن في عملية التدقيق47
0,5750,000فهم عمليات المؤسسة محل التدقيق48
0,4930,000التقليل من الوقت والجهد اللازمين لعملية التدقيق49
0,2260,012اختيار حجم عينة عملية التدقيق المناسبة50
0,4060,000العاديةالتعرف على أرصدة غير 51
0,2640,003التنبؤ بأرصدة بعض الحسابات لمقارنتها مع الأرصدة الفعلية52
0,6320,000الأخرىتدقيقالتقليل من اختبارات ال53
0,4710,000تحديد العناصر التي تتطلب المزيد من الفحص والمراقبة54
0,3560,000الأخرىتدقيقتعزيز النتائج المتوصل إليها من إجراءات ال55
0,4550,000مساعدة المدقق في الحصول على أدلة إثبات واكتشاف الأخطاء والغش56
0,4240,000تحديد مدى الاختبارات للعمليات والأرصدة57
0,5580,000القيام بفحص إجمالي للمعلومات المالية58
0,5650,000تخفيض تكاليف أداء عملية التدقيق59

.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

أن تطبيق أساليب المعاينة ) يتضح أن الفقرات المتعلقة بالمحور الرابع والخاص بدراسة 36من الجدول رقم (
ا تتمتع البنوك التجاريةبقرار منح الائتمان في تدقيق القوائم المالية له أثر إيجابي في الجزائرية محل الدراسة، أ

) وهــي أكــبــر 0,632- 0,226ن (ــاط بيــلات الارتبـ، فقد تراوحت معامبمعاملات ارتباط موجبة ودالة إحصائياً 
لكل فقرة أقل من مستوى sig، كما أن القيمة الاحتمالية 0,150من قيمة معامل الارتباط الجدولية التي تساوي 

هذا ما يدل على أن فقرات المحور الرابع يتمتع بصدق مقبول.، 0,05المعنوية 



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

249

يقيس مدى تحقق الأهداف التي تسعى الأداة الوصول إليها، ويبين صدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة:- 3
) 37مدى ارتباط كل محور من محاور أداة الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات الاستبيان، وهذا ما يظهره الجدول رقم (

:لآتيا
): صدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة37الجدول رقم (

Sigمعامل الارتباطالعنوانالمحور
البنوك التجارية الجزائرية محل بالائتمانإيجابيا في صنع قرار منح المدققةتؤثر القوائم المالية1

الدراسة
0,5690,000

البنوك التجارية الجزائرية محل بيؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان 2
الدراسة

0,7070,000

البنوك التجارية الجزائرية بيؤثر استخدام أسلوب التدقيق إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان 3
محل الدراسة

0,4190,000

البنوك بقرار منح الائتمان تدقيق القوائم المالية أثر إيجابي فيلتطبيق أساليب المعاينة في 4
التجارية الجزائرية

0,6850,000

.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد علىالمصدر:

لفقرات ) أن معامل الارتباط لجميع محاور أداة الدراسة بالدرجة الكلية 37من الجدول رقم (نلاحظ 
0,05لكل محور أقل من sig، حيث أن القيمة الاحتمالية 0,05عند مستوى معنوية الاستبيان دالة إحصائياً 

) وجميعها أكبر من قيمة معامل الارتباط الجدولية التي تساوي 0,707-0,419وقيمة معامل الارتباط تتراوح بين (
بمعامل صدق جيد.، ولهذا فإن جميع محاور أداة الدراسة تتمتع 0,150
سمير نوف)-اختبار التوزيع الطبيعي (اختبار كالمجروفثالثا: 

روف سمير نوف - قمنا باختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا باستخدام اختبار كا
) الآتي:38للمحاور الأربعة. وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم (

)K-Sنتائج اختبار التوزيع الطبيعي ():38الجدول رقم (
K-S(Sig(عدد العباراتالعنوانالمحور

البنوك التجارية بالائتمانتؤثر القوائم المالية المدققة إيجابيا في صنع قرار منح 1
الجزائرية محل الدراسة

150,0760,077

البنوك التجارية بيؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان 2
الجزائرية محل الدراسة

160,0790,060

البنوك التجارية بيؤثر استخدام أسلوب التدقيق إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان 3
الجزائرية محل الدراسة

150,0800,055
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قرار منح الائتمان لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر إيجابي في4
البنوك التجارية الجزائريةب

130,0770,075

.22إصدار رقم: SPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

روف38من نتائج الجدول رقم ( سمير نوف تبين أن القيمة -) نلاحظ أنه باستخدام اختبار كا
أقل من الواحد )K-S(لجميع محاور الدراسة، كما أن قيمة الاختبار 0,05أكبر من مستوى المعنوية sigالاحتمالية 

الصحيح. مما يدل على أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي، وهذا يؤدي إلى حساب المتوسط الحسابي واختبار الفرضيات 
باستخدام الاختبارات المعلمية.

المطلب الخامس: تحليل خصائص أفراد عينة الدراسة
نصر سيتم عرض وتحليل النتائج المتعلقة بالمعلومات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة وفق العناصر في هذا الع

:كالآتيالتي وردت في الجزء الأول للاستبيان  
:الجنس-1

): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس39الجدول رقم (
المجموعأنثىذكرالجنس
7547122التكرار
61,5038,50100%النسبة 

.22صدار رقم: لإspssمخرجات من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

، في حين بلغ عدد %61,50فرد أي ما نسبته 75) أن عدد الذكور بلغ 39نلاحظ من الجدول رقم (
الائتمان ، أي أن فئة الذكور هي الغالبة في المصالح المسؤولة عن عملية منح%38,50مفردة بنسبة 47الإناث 

وهذا راجع إلى طبيعة العمل في هذه المصالح ونقص الفرص المتاحة أما التجارية الجزائرية محل الدراسة،في البنوك
الإناث لشغل مناصب في المصالح المسؤولة عن عملية منح الائتمان.

المستوى العلمي: -2
): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى العلمي40الجدول رقم (

المجموعدبلوم مهنيجامعيثانويالمستوى العلمي
78332122التكرار
5,7068,0026,20100%النسبة 

.22لإصدار رقم: spssمخرجات من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:
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) يتبين لنا أن الأغلبية الساحقة من أفراد عينة الدراسة هم حملة الشهادات الجامعية 40من الجدول رقم (
، في حين بلغت نسبة من هم دون %26,20، تليها الأفراد الذين يحملون دبلوم مهني بنسبة %68بنسبة 

على الفئات ذات . هذا ما يظهر أن البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة تعتمد %5,70المستوى الجامعي 
المستوى الجامعي ولهذا فإن الموظفين في المصالح المسؤولة عن عملية منح الائتمان لديهم مؤهلات علمية تضمن 

لهم سير العمل جيدا ومواكبة التطورات الحديثة والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية.
الخبرة:-3

): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخبرة41الجدول رقم (
المجموعسنة16أكثر من سنة16- 11من سنة10-5من سنوات5أقل من عدد السنوات

48362711122التكرار
39,3029,5022,109,00100%النسبة 

.22لإصدار رقم: spssمخرجات من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

) المعبر عن توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية فإن أغلبية أفراد عينة الدراسة وما 41وفق الجدول رقم (
م المهنية أقل من %39,30نسبته  م م%29,50سنوات، تليها نسبة 5تمركزت خبر 5ن ـالذين تتراوح خبر

سنة، أما النسبة الأخيرة التي تمثل 16إلى 11للذين لديهم خبرة من %22,10سنوات، ثم ما نسبته 10إلى 
م عن 9% سنة. وهذا ما يفسر أن البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة لا 16فكانت للأفراد الذين تزيد خبر

ال، ولكن هذا لا يمنع أن  تتمتع بعدد كبير من الموظفين المسؤولين عن عملية منح الائتمان بخبرة معتبرة في هذا ا
من الموظفين الذين يتمتعون بخبرة معتبرة في مجال عملية منح الائتمان، وفي كلتا الحالتين فإنه معتبرلديها عدد 

يوجد القابلية والقدرة على تحسين الأداء من خلال التكوين والتطوير.
:التخصص- 4

): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص42الجدول رقم (
المجموعأخرىماليةمحاسبةإدارة أعمالالتخصص
12403337122التكرار
9,8032,8027,0030,30100%النسبة 

.22لإصدار رقم: spssمخرجات من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

من %32,80) يتضح لنا أن تخصص المحاسبة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 42من خلال الجدول رقم (
(إقتصاد، تسويق، تجارة دولية)%30,30مجموع إجابات أفراد عينة الدراسة، ثم يليها تخصصات أخرى بنسبة 

. وهو ما يوضح أن هذه المصالح تسير %9,80وأخيرا إدارة أعمال بنسبة %27,00ويليها تخصص المالية بنسبة 



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

252

ال ويكون بإمكانية الموظفين من طرف موظفين في مجال الاختصاص، وهذا حتى يتم تحسين أدائه في هذا ا
مواكبة التغيرات الحاصلة في بيئة القطاع البنكي.

التدريب:-5
): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تلقي التدريب43الجدول رقم (

المجموعلانعمالإجابة
6260122التكرار
50,8049,20100%النسبة 

.22لإصدار رقم: spssمخرجات من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

تــلقــي التدريــب أن هنــاك شبــه تســـاوي قــة وفــ) الخاص بتوزيع أفراد عينة الدراس43يظهر الجدول رقم (
نعم أي أن ـمن الأفراد الذين أجابوا ب%50,80في إجابات الأفراد عن تلقي التدريب، حيث بلغت ما نسبته 

%49,20لا ـفي البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة تلقوا تدريب، في حين بلغت نسبة الإجابة بفرد60هناك 

فرد لم يتلقى تدريب. وهذا ما يبين أن هناك دورات تدريبية ولكنها غير كافية، إذ لا تمس أغلب 60أي أن هناك 
.أفراد عينة الدراسة

تحليل نتائج واختبار فرضيات الدراسةالمبحث السادس: 
سنحاول في هذا المبحث التعرف على إجابات أفراد عينة الدراسة حول أسئلة المحاور المكونة للاستبيان 

وتحليلها وربط هذه النتائج مع تساؤلات الدراسة وأهدافها.

المطلب الأول: فرضيات الدراسة 
الفرضيات التالية:لتحقيق أهداف الدراسة قمنا بصياغة 

H01البنوك التجارية الجزائريةبإيجابيا في صنع قرار منح الائتمان المدققة: لا تؤثر القوائم المالية.
H11 :البنوك التجارية الجزائريةبإيجابيا في صنع قرار منح الائتمان المدققةتؤثر القوائم المالية.
H02 البنوك التجارية الجزائرية.ب: لا يؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان
H12 : البنوك التجارية الجزائرية.بيؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان
H03 البنوك التجارية الجزائرية.ب: لا يؤثر استخدام أسلوب التدقيق إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان
H13: البنوك التجارية الجزائرية.بيؤثر استخدام أسلوب التدقيق إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان
H04 : البنوك التجارية الجزائريةبلتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر سلبي في قرار منح الائتمان.
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H14 :في قرار منح الائتمان بالبنوك التجارية الجزائريةإيجابيأثر المعاينة في تدقيق القوائم الماليةتطبيق أساليب ل.

المطلب الثاني: تحليل نتائج فقرات الاستبيان
.SPSSسنحاول في هذا المطلب تحليل كل محور على حدا من خلال مخرجات البرنامج الإحصائي 

أولا: تحليل نتائج فقرات المحور الأول
المدققة كانت نتائج فقرات المحور الأول والخاص بالفرضية الأولى المتمثلة في التأثير الإيجابي للقوائم المالية

:الآتي) 44البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة ممثلة في الجدول رقم (بفي صنع قرار منح الائتمان 
): نتائج تحليل فقرات المحور الأول44الجدول رقم (

أوافق العباراتالرقم
بشدة

لا محايدأوافق
أوافق

لا أوافق 
بشدة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبالدرجةtSigاختبار 

تفرض القوانين الداخلية للبنك 01
خدام القوائم المالية على است
منح الائتمان لصنع قرار

09مرتفعة247022603,9180,7567,560,000ت

%19,757,418,04,90

لدى البنك نظام معلومات يلبي 02
احتياجاته

05مرتفعة366718104,1310,67911,880,000ت
%29,554,914,80,80

تعطي إدارة البنك الاهتمام 03
الأكبر لتحليل القوائم المالية

07مرتفعة217722203,9590,6479,530,000ت
%17,263,118,01,60

الميزانية جدوليستخدم البنك 04
المالية لتحديد وضعية المؤسسة 

المقترضة

مرتفعة 58631004,4670,51722,790,000ت
جدا

02
%47,551,60,800

يستخدم البنك جدول حساب 05
النتيجة لتحديد الأرباح 

المقترضةللمؤسسة 

178124003,9420,57910ت 08مرتفعة340,000,

%13,966,419,700

يستخدم البنك جدول التدفقات 06
النقدية لتحديد رصيد البنك في 

المؤسسة المقترضة

13مرتفعة372331313,5160,7521,700,090ت

%2,559,027,010,70,8

يعتمد صنع قرار منح الائتمان 07
على القوائم المالية التقديرية

12مرتفعة1562301503,6310,8542,980,003ت
%12,350,824,612,30

يعتمد صنع قرار منح الائتمان 08
على شفافية البيانات المالية

04مرتفعة426117204,1720,72311,780,000ت
%34,450,013,91,60

يعتمد صنع قرار منح الائتمان 09
على الضمانات العينية المقدمة

مرتفعة 70484004,5410,56222,400,000ت
جدا

01

%57,439,33,300
يعتمد صنع قرار منح الائتمان 10

على تقييم الضمانات العينية 
06مرتفعة178616303,9590,60810,140,000ت
%13,970,513,12,50

يتم مراعاة الطرق المحاسبية 11
المستخدمة عند تحليل القوائم 

المالية لغرض منح الائتمان

11مرتفعة48332303,7210,5646,290,000ت
%3,368,026,22,50

يقل الاعتماد على القوائم المالية 12
عند توافر ضمانات عينية كبيرة 

المقدمة 

متوس0,000-926444032,9830,9704,73ت
طة

15

%7,421,336,132,82,5
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يقل الاعتماد على القوائم المالية 13
المؤسسة بزيادة ثقة البنك في 

المقترضة

متوس147413123,1140,8543,680,000ت
طة

14

%0,838,533,625,41,6

يزداد الاعتماد على القوائم المالية 14
بزيادة حجم الائتمان الممنوح

10مرتفعة118324403,8270,6257,550,000ت
%9,068,019,73,30

سوء استخدام القوائم المالية 15
المتعثرةيؤدي إلى ارتفاع الديون 

03مرتفعة387210114,1880,68412,720,000ت
%31,159,08,20,80,8

مرتفعة3,8710,29117,880,000مجموع المحور
.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد علىالمصدر:

إجابات أفراد عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة على فقرات ) نلاحظ بأن أغلبية44من نتائج الجدول رقم (
في صنع المدققةالاستبيان بالنسبة للمحور الأول والخاص بالإجابة على السؤال حول التأثير الإيجابي للقوائم المالية

عام لفقرات المحور محل الدراسة، وقد دل على ذلك المتوسط الحسابي الالجزائريةالبنوك التجاريةبقرار منح الائتمان 
. 0,291للمحور الأول التي أقل من الواحد حيث قدر بـ وقيمة الانحراف المعياري3,871الأول الذي بلغ 

من أقل sigوذلك لأن القيمة الاحتمالية إحصائياً للمحور الأول دالtاختبار ةبالإضافة إلى ذلك فإن قيم
الدراسة بالترتيب التنازلي حسب المتوسط الحسابي.ومنه يمكن تحليل إجابات أفراد عينة . 0,05

عن الموافقة من إجابات أفراد العينة عبروا%57,4حيث ما نسبته ) المرتبة الأولى:09احتلت الفقرة رقم (- 
في النتائج بشدة على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على الضمانات العينية المقدمة، وهو ما يتجسد

، بالإضافة إلى ذلك فإن القيمة 0,562وانحراف معياري 4,541المتمثلة في المتوسط الحسابي الذي بلغ 
. ولهذا يمكن القول أنه لاتخاذ قرار سليم حول منح 0,05) التي هي أقل من 0,000بلغت (sigالاحتمالية 

غ الائتمان من خلال تقديم ضمانات عينة الائتمان يجب على البنك أن يأخذ احتياطاته من عدم تسديد مبل
من طرف المؤسسة المقترضة.

من إجابات أفراد العينة عبروا %51,6، حيث ما نسبته احتلت هذه الفقرة المرتبة الثانية): 04الفقرة رقم (- 
د ــيتجسو ما ـعن الموافقة على أن البنك يستخدم جدول الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة المقترضة، وه

عند مستوى معنوية 0,517وانحراف معياري 4,467في النتائج المتمثلة في المتوسط الحسابي الذي بلغ 
د الدراسة المالية لمـلف الائتــمــان . هذا ما يدل على أن البنك يعتمد عن0,05) التي هي أقل من 0,000(
حول إمكانية تسديد مبلغ الائتمان في تاريخ لى جدول الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة المقترضةــع

الاستحقاق.
من أفراد العينة الذين %59احتلت المرتبة الثالثة، فقد بلغت نسبة الموافقة على هذه الفقرة ):15الفقرة رقم (- 

ذه الفقرة أجابوا على أن سوء استخدام القوائم المالية يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرة، وكان المتوسط الحسابي له
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عند 0,684وانحراف معياري 4,188مرتفعة وذو دلالة على موافقة أفراد العينة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 
. من هنا يمكن القول أن الاستخدام غير الجيد للقوائم المالية 0,05) التي هي أقل من 0,000مستوى معنوية (

المالية عن الوضعية المالية للمؤسسة المقترضة.يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرة بسبب نقص البيانات 
%34,4موافقون و%50جاءت في المرتبة الرابعة، ووفقا لإجابات أفراد العينة فإن ): 08الفقرة رقم (- 

التزموا الحياد على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على شفافية البيانات المالية %13,9موافقون بشدة و
ة للبنك حول المؤسسة المقترضة يجب أن تكون ذات مصداقية لمعرفة وضعية هذه لأن أي معلومة مقدم

المؤسسة المقترضة، وهو ما يتجسد في النتائج المتمثلة في المتوسط الحساب الذي دل على موافقة أفراد العينة 
.0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,723وانحراف معياري 4,172ـحيث قدر ب

عبروا %54,9احتلت المرتبة الخامسة، حيث يتبين من إجابات أفراد العينة أن ما نسبته ):02لفقرة رقم (ا- 
كــاعد البنــلومات يســام المعــيق نظـه، لأن تطبـاتــعن الموافقة على أن لدى البنك نظام معلومات يلبي احتياج

في تلبية احتياجاته من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وتشير قيمة المتوسط الحسابي على أن أفراد 
عند مستوى 0,679وانحراف معياري 4,131العينة متفقة بدرجة مرتفعة على ذلك، حيث بلغت قيمته 

.0,05) التي هي أقل من 0,000معنوية (
م جاءت في المرت):10الفقرة رقم (-  بة السادسة، كما يظهر في النتائج أن أغلبية أفراد العينة من خلال إجابا

أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على تقييم الضمانات العينية ويؤكد %70,5التي بلغت نسبة الموافقة عليها 
توى عند مس0,608وهو مؤشر عال وانحراف معياري 3,959ـذلك قيمة المتوسط الحسابي الذي قدر ب

.0,05) التي هي أقل من 0,000معنوية (
من إجابات أفراد العينة %63,1احتلت هذه الفقرة المرتبة السابعة، حيث بلغت ما نسبته ):03الفقرة رقم (- 

يدعم رأي 3,959وافقوا بشدة، وبمتوسط حسابي قدره %17,2التزموا الحياد و%18عبروا عن الموافقة و
0,05من ) التي هي أقل0,000عند مستوى معنوية (0,647قرة وبانحراف معياري الموافقون على محتوى الف

على أن إدارة البنك تعطي الاهتمام الأكبر لتحليل القوائم المالية.
عند 0,579وانحراف معياري 3,942جاءت في المرتبة الثامنة، بمتوسط حسابي بلغ ):05الفقرة رقم (- 

، كما تشير نتائج إجابات أفراد العينة لهذه الفقرة بالموافقة 0,05) التي هي أقل من 0,000مستوى معنوية (
من وافقوا بشدة على أن البنك يستخدم جدول %13,9التزموا الحياد و%19,7ونسبة %66,4بنسبة 

الائتمان حساب النتيجة لتحديد الأرباح للمؤسسة المقترضة. هذا ما يدل على أن البنك عند صنع قرار منح 
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فإنه يعتمد على تحليل جدول حساب النتيجة للمؤسسة المقترضة من أجل معرفة المؤسسة ما إذا كانت تحقق 
أرباح أو خسائر.

احتلت المرتبة التاسعة، حيث كانت إجابات أفراد العينة بالموافقة على هذه الفقرة بنسبة ):01الفقرة رقم (- 
من رفضوا %4,9ونسبة %18أما من التزموا الحياد بنسبة ، %19,7ونسبة من وافقوا بشدة 57,4%

د ــعلى أن البنك له قوانين داخلية تلزمه على استخدام القوائم المالية لصنع قرار منح الائتمان، وهو ما يتجس
3,918في النتائج المتمثلة في المتوسط الحسابي الذي دل على الموافقة العالية على ذلك، حيث بلغت قيمته 

.0,05) التي هي أقل من مستوى المعنوية 0,000عند مستوى معنوية (0,756انحراف معياري و 
، والقيمة 0,625وانحراف معياري 3,827جاءت في المرتبة العاشرة، بمتوسط حسابي بلغ ):14الفقرة رقم (- 

، كما تشير نتائج إجابات أفراد العينة بالموافقة بنسبة 0,05) وهي أقل من 0,000التي بلغت (sigالاحتمالية 
من الوقــوع كـنــلامة البــان وذلك لســمـم الائتــزيادة حجــزداد بــالية يــوائم المــعلى أن الاعتماد على الق68%

في الديون المتعثرة.
احتلت المرتبة الحادي عشر، حيث يتبين من إجابات أفراد العينة على هذه الفقرة أن ):11الفقرة رقم (- 

التزموا الحياد على أنه يتم مراعاة الطرق المحاسبية %26,2ونسبة %68المستجوبون موافقون بنسبة 
على دعم فوهو دليل كا3,721المستخدمة عند تحليل القوائم المالية لغرض منح الائتمان، بمتوسط حسابي 

.0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,564رأي الأغلبية بالموافقة وبانحراف معياري قدره 
جاءت في المرتبة الثاني عشر، حيث عبر أفراد العينة بالنسبة لهذه الفقرة عن موافقتهم بنسبة ):07الفقرة رقم (- 

التزموا %24,6ائم المالية التقديرية، رغم أن ما نسبته على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد القو 50,8%
على محتوى وهي قيمة دالة على الموافقة3,631الحياد على ذلك، كما أن المتوسط الحسابي بلغت قيمته 

على . هذا ما يدل 0,05) التي هي أقل من 0,003عند مستوى معنوية (0,854الفقرة وانحراف معياري 
ئم المالية التقديرية عند صنع قرار منح الائتمان للتنبؤ باحتمال وجود تعثر مالي البنك يعتمد على القوا

للمؤسسة المقترضة.
كما تشير ،  0,752وانحراف معياري 3,516احتلت المرتبة الثالث عشر، بمتوسط حسابي ):06الفقرة رقم (- 

على أن البنك يستخدم جدول التدفقات النقدية لتحديد %59نتائج إجابات أفراد العينة عن الموافقة بنسبة 
التزموا الحياد على ذلك.%27رصيد البنك في المؤسسة المقترضة، رغم أن ما نسبته 
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من إجابات أفراد العينة عبروا %38,5احتلت المرتبة الرابع عشر، حيث بلغت ما نسبته ):13الفقرة رقم (- 
لقوائم المالية يقل بزيادة ثقة البنك في المؤسسة المقترضة، رغم أن ما نسبته عن الموافقة على أن الاعتماد على ا

غير موافقون على ذلك، كما تشير نتائج ذلك في المتوسط %25,4التزموا الحياد وما نسبته 33,6%
من قل) التي هي أ0,000عند مستوى معنوية (0,854وانحراف معياري 3,114الحسابي الذي قدر بـ 

0,05.
عند 0,970وانحراف معياري 2,983جاءت في المرتبة الخامس عشر، بمتوسط حسابي ):12الفقرة رقم (- 

، وهو ما يتجسد في النتائج المتمثلة في إجابات أفراد العينة 0,05) التي هي أقل من 0,000مستوى معنوية (
موافقون على أن الاعتماد غير%32,8التزموا الحياد ونسبة %36,1لهذه الفقرة، حيث بلغت ما نسبته 

على ذلك. وافقوا%21,3على القوائم المالية يقل عند توافر ضمانات عينية كبيرة المقدمة، رغم أن ما نسبته 
هذا ما يدل على أن الضمانات العينة المقدمة من طرف المؤسسة المقترضة غير كافية لصنع قرار منح الائتمان.

من خلال أسئلة هذا المحور يمكن القول أن إجابات أفراد العينة تتجه نحو :خلاصة تحليل فقرات المحور الأول
عند صنع قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية المدققةالإيجابية بالموافقة على التأثير الإيجابي للقوائم المالية

ا على الأسئلة التي طرحت عليها  في المحور الأول. وهذا بعد تحليل ومناقشة محل الدراسة، وذلك انطلاقا من إجابا
هذه الإجابات، وبالتالي يمكن تأكيد هذا الاتجاه من خلال الاستنتاجات التالية والمركزة على فقرات هذا المحور:

تأكيد أفراد العينة بأن البنك لديه قوانين داخلية تلزمه على استخدام القوائم المالية عند صنع قرار منح - 
كما أن لدى البنك نظام معلومات يلبي احتياجاته؛الائتمان،  

عبر أغلبية أفراد العينة عن قبولهم أن إدارة البنك تعطي الاهتمام الأكبر لتحليل القوائم المالية، حيث يستخدم - 
لتسديد أم لا في تاريخ الاستحقاقجدول الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة المقترضة إذا كانت تستطيع ا

يستخدم أيضا جدول حساب النتيجة لتحديد ما إذا كانت المؤسسة المقترضة تحقق أرباح بالإضافة كما
لهاذين الجدولين فإن البنك يستخدم جدول التدفقات النقدية لتحديد رصيد البنك في المؤسسة المقترضة. ويتم 

تحليل هذه القوائم المالية بمراعاة الطرق المحاسبية الضرورية؛
هات أراء أفراد العينة نرى أنه عند صنع قرار منح الائتمان فإن البنك يعتمد على القوائم المالية وفقا لاتجا- 

التقديرية من أجل التنبؤ بالفشل المالي للمؤسسة المقترضة؛
كل هذه القوائم المالية يجب أن تكون ذات مصداقية وشفافية، وهذا ما تم الموافقة عليه أفراد العينة؛- 
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ك عند صنع قرار منح الائتمان الاعتماد على الضمانات العينة المقدمة من طرف المؤسسة يتطلب من البن- 
المقترضة، ويتم تقييم هذه الضمانات لكي يستطيع البنك من خلاله استرجاع مبلغ الائتمان عند عجز 

المؤسسة المقترضة من تسديد المبلغ في تاريخ الاستحقاق؛
ى القوائم المالية عند توافر ضمانات عينية كبيرة المقدمة من طرف ليس من الضروري أن يقل الاعتماد عل- 

المؤسسة المقترضة، لأن وفرة الضمانات العينية الكبيرة غير كافية لصنع قرار منح الائتمان. كما لا يمكن دائما 
أن يقل الاعتماد على القوائم المالية بزيادة ثقة البنك في المؤسسة المقترضة؛

العينة على ضرورة زيادة الاعتماد على القوائم المالية بزيادة حجم الائتمان الممنوح؛عبر أغلبية أفراد- 
م مقتنعين أن سوء استخدام القوائم المالية يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرة.-  كان أغلبية أفراد العينة في إجابا

ثانيا: تحليل نتائج فقرات المحور الثاني
هذه النتائج خاصة بالفرضية الثانية المتمثلة في التأثير الإيجابي عند استخدام التحليل المالي في صنع قرار 

:الآتي) 45البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، حيث كانت النتائج موضحة في الجدول رقم (بمنح الائتمان 
): نتائج تحليل فقرات المحور الثاني45الجدول رقم (

أوافق العباراتالرقم
بشدة

لا محايدأوافق
أوافق

لا أوافق 
بشدة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

التر الدرجةtSigاختبار 
تيب

بنك التحليل الأفقي في يستخدم ال16
منح الائتمانصنع قرار

12مرتفعة18034703,6140,6093,890,000ت
%0,865,627,95,70

نك التحليل العمودي في يستخدم الب17
منح الائتمانصنع قرار

متوس0,000-043552403,1550,7273,70ت
طة

15
%035,245,119,70

لبنك النسب المالية في صنع يستخدم ا18
منح الائتمانقرار

05مرتفعة189212004,0490,49514,470,000ت
%14,875,49,800

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 19
نسب السيولة

مرتفعة 55623204,3930,62417,580,000ت
جدا

01
%45,150,82,51,60

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 20
نسب النشاط

11مرتفعة1464331013,6550,8203,440,001ت
%11,552,527,08,00,8

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 21
نسب الربحية

06مرتفعة209010204,0490,55812,840,000ت
%16,473,88,21,60

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 22
نسب المديونية

08مرتفعة109516103,9340,49311,960,000ت
%8,277,913,10,80

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 23
نسب المردودية

07مرتفعة12999203,9910,48913,350,000ت
%9,881,17,41,60

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 24
مؤشرات التوازن المالي

مرتفعة 50675004,3680,56318,990,000ت
جدا

02
%41,054,94,100

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 25
درجة الالتزام الجبائي في عملية 

التسديد

متوس0,754-,262411433,3770,806314ت
طة

14

%1,650,833,611,52,5
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يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 26
ؤسسة المنة المؤشرات المالية لنشاطمقار 

المقترضة

13مرتفعة968281613,5570,8432,0610,041ت

%7,455,723,013,10,8

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 27
المال الكافي لإدارة نشاط توافر رأس

ؤسسة المقترضةالم

10مرتفعة1463351003,6630,7883,690,000ت

%11,551,628,78,20

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على 28
نات الهيكل وجود توازن بين مكو 

ؤسسة المقترضةالتمويلي لنشاط الم

09مرتفعة107631503,7450,6625,760,000ت
%8,262,325,44,10

يستخدم البنك نظام آلي للقيام 29
صنع قرار منح عندبالتحليل المالي 

الائتمان

مرتفعة 535610304,3030,72613,740,000ت
جدا

03

%43,445,98,22,50

يتأثر استخدام النسب المالية في تحليل 30
جم المعلومات المتوفرة القوائم المالية بح

ؤسسة المقترضةعن الم

مرتفعة 466211304,2370,71612,910,148ت
جدا

04

%37,750,89,02,50

يجد الموظف صعوبة في تحليل القوائم 31
المالية للمؤسسة المقترضة

متوس0,000-233423872,8770,9326,19ت
طة

16
%1,627,034,431,15,7

مرتفعة3,8110,29114,730,000مجموع المحور
.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

) نلاحظ بأن أغلبية إجابات أفراد العينة تتجه نحو الموافقة على فقرات هذا 45من خلال الجدول رقم (
المحور والخاص بالإجابة على السؤال حول التأثير الإيجابي عند استخدام التحليل المالي في صنع قرار منح الائتمان 

الإضافة إلى أن جميع القيم ، ب3,811البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، وقد بلغ المتوسط الحسابي العام ب
، بالإضافة إلى ذلك 0,291الخاصة بالانحراف المعياري هي أقل من الواحد، حيث قدر الانحراف المعياري العام 

وهو 0,05هي أقل منالتي sigوذلك لأن القيمة الاحتمالية ،إحصائياً للمحور الثاني دالtاختبار ةفإن قيم
ويمكن تحليل إجابات الفقرات بالترتيب التنازلي حسب المتوسط فقرات الاستبيان.ي الموافقين على ما يدعم رأ

:كالآتيالحسابي  
والموافقة بشدة %50,8المرتبة الأولى، عبر أغلبية أفراد العينة على الموافقة بنسبة ):19احتلت الفقرة رقم (- 

نة متفقة بدرجة عالية وبانحراف وهو ما يؤكد على أن أفراد العي4,393وبمتوسط حسابي %45,1بنسبة 
على أن صنع قرار منح الائتمان 0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,624معياري 

يعتمد على نسب السيولة من أجل قياس قدرة المؤسسة المقترضة على السداد في الأجل القصير.
%54,9بات على هذه الفقرة فقد بلغت ما نسبته جاءت في المرتبة الثانية، بالنسبة للإجا):24الفقرة رقم (- 

بالموافقة بشدة على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على مؤشرات التوازن المالي %41بالموافقة ونسبة 
في تاريخ لتحديد الهيكل المالي للمؤسسة المقترضة إذا كانت في وضعية مالية جيدة، وبالتالي إمكانية التسديد
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وبانحراف معياري 4,368الاستحقاق. وهو ما يتجسد في النتائج المتمثلة في المتوسط الحسابي الذي بلغ 
.0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,563

عند 0,726وانحراف معياري قدره 4,303جاءت في المرتبة الثالثة، بمتوسط حسابي ):29الفقرة رقم (- 
%45,9، وهذا ما يؤكده إجابات أفراد العينة بالموافقة بنسبة 0,05ي أقل من ) وه0,000مستوى معنوية (

على أن البنك يستخدم نظام آلي للقيام بالتحليل المالي عند صنع قرار منح %43,4والموافقة بشدة بنسبة 
لوقت المناسب.الائتمان، وهو ما يبرز أهمية وجود أنظمة متطورة في البنك من أجل تحليل القوائم المالية في ا

احتلت هذه الفقرة المرتبة الرابعة، كانت إجابات أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة بالموافقة ):30الفقرة رقم (- 
وبانحراف 4,237، مع متوسط حسابي مرتفع حيث بلغ %37,7وبالموافقة بشدة بنسبة %50,8بنسبة 

عــلى أن استخــدام النســب المــاليــة 0,05ل من ــي أقـتي هـ) ال0,000وية (ـبمستوى معن0,716معياري قدره 
في تحليل القوائم المالية يتأثر بحجم المعلومات المتوفرة عن المؤسسة المقترضة، لأن توفير البيانات والمعلومات 

اللازمة عن كل عمليات وأنشطة المؤسسة المقترضة يساعد البنك في اتخاذ قرار رشيد لمنح الائتمان.
وبالموافقة %75,4احتلت المرتبة الخامسة، بلغت درجة الموافقة على هذه الفقرة ما نسبته ):18قرة رقم (الف- 

وهو مرتفع ويؤكد النتائج النسبية السابقة مع أيضا 4,049، هذا مع متوسط حسابي قدره %14,8بشدة 
، وهو ما يوضح إجابات 0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,495انحراف معياري قدره 

أفراد العينة إلى الموافقة على مضمون الفقرة والمتعلق باستخدام البنك للنسب المالية في صنع قرارا منح الائتمان 
وهو ما يبرز أهمية استخدام النسب المالية في صنع قرار منح الائتمان من خلال تحليل القوائم المالية وتوفير 

عمليات وأنشطة المؤسسة المقترضة.البيانات اللازمة عن كل
ا ):21الفقرة رقم (-  جاءت في المرتبة السادسة، اتسمت هذه الفقرة بتوجه أغلبية أراء أفراد العينة حول مضمو

0,558وانحراف معياري قدره 4,049مع متوسط حسابي %73,8إلى الموافقة، إذ بلغت نسبة الموافقة 

ا توافق على أن صنع 0,05ن ) وهي أقل م0,000ومستوى معنوية ( ، ومن خلال أغلبية الإجابات نلاحظ أ
قرار منح الائتمان يعتمد على نسب الربحية لقياس قدرة المؤسسة المقترضة على تحقيق أرباح.

على أن صنع %81,1احتلت المرتبة السابعة، عبر أغلبية أفراد العينة على الموافقة بنسبة ):23الفقرة رقم (- 
على الائتمان يعتمد على نسب المردودية، وكان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة مرتفعة وذو دلالةقرار منح 

) 0,000عند مستوى معنوية (0,489وبانحراف معياري قدره 3,991موافقة أفراد العينة، حيث بلغت قيمته 
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ع قرار منح الائتمان . هذا ما يدل على أن البنك يعتمد على نسب المردودية في صن0,05التي هي أقل من 
من أجل تحديد الوضعية الجيدة للمؤسسة المقترضة.

بالموافقة %77,9جاءت في المرتبة الثامنة، بلغت درجة الموافقة على هذه الفقرة ما نسبته ):22الفقرة رقم (- 
لتحديد مدى من التزموا الحياد على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على نسب المديونية %13,1وبنسبة 

لةــمثــج المتــائــؤكد النتــما تــها، كــارات مشاريعــل استثمــويــاستخدام المؤسسة المقترضة للالتزامات الخارجية في تم
0,493بانحراف معياري 3,934في المتوسط الحسابي على الموافقة على محتوى هذه الفقرة حيث بلغت قيمته 

.0,05من ) وهي أقل0,000وبمستوى معنوية (
جاءت هذه الفقرة في المرتبة التاسعة، بالنسبة للإجابات على هذه الفقرة فقد بلغت ما ):28الفقرة رقم (- 

وانحراف معياري 3,745من التزموا الحياد، وبمتوسط حسابي %25,4بالموافقة وما نسبته %62,3نسبته 
د الــعينــة راــات أفــابـما يوضح اتجاه إج، وهو0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,662

إلى الموافقة على محتوى الفقرة والمتعلق بأن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على وجود توازن بين مكونات 
الهيكل التمويلي لنشاط المؤسسة المقترضة.

عن الموافقة العينة عبروامن إجابات أفراد%51,6احتلت المرتبة العاشرة، حيث ما نسبته ):27الفقرة رقم (- 
التزموا الحياد على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على توافر رأس المال الكافي لإدارة %28,7وما نسبته 

عن ئتمان عند عجز المؤسسة المقترضة نشاط المؤسسة المقترضة، وهذا ليضمن البنك استرجاع مبلغ الا
عند 0,788وانحراف معياري 3,663التسديد، وهو ما يؤكده النتائج المتمثلة في المتوسط الحسابي الذي بلغ 

.0,05) التي هي أقل من 0,000مستوى معنوية (
%52,5جاءت في المرتبة الحادي عشر، بالنسبة لهذه الفقرة بلغت درجة الموافقة نسبة ):20الفقرة رقم (- 

بمستوى معنوية 0,820وانحراف معياري 3,655موا الحياد، وبمتوسط حسابي قدره من التز %27ونسبة 
، على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على نسب النشاط لأن استخدام 0,05) التي هي أقل من 0,001(

نسب النشاط يساعد البنك في تحديد قدرة المؤسسة المقترضة على إدارة أصولها بطريقة جيدة.
احتلت المرتبة الثاني عشر، اتسمت هذه الفقرة بتوجه أغلبية أراء أفراد العينة حول محتواها ):16م (الفقرة رق- 

عند 0,609وانحراف معياري 3,614مع متوسط حسابي قدره %65,6إلى الموافقة، إذ بلغت نسبة الموافقة 
ا توافق على أن البنك ، ومن خلال أغلبية الإجابات نلاحظ0,05) وهي أقل من 0,000مستوى معنوية ( أ

في صنع قرار منح الائتمان. ولهذا يمكن القول أن استخدام التحليل الأفقي يساعد يستخدم التحليل الأفقي



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

262

البنك في دراسة تغيرات القوائم المالية على مدى عدة فترات، وبالتالي تحديد تطور اتجاه عناصر القوائم المالية 
من عام لآخر.

0,843وانحراف معياري 3,557احتلت المرتبة الثالث عشر، بمتوسط حسابي قدره ):26الفقرة رقم (- 

%55,7، كما تشير إجابات أفراد العينة على الموافقة بنسبة 0,05) التي هي أقل من 0,041بمستوى معنوية (

الائتمان يعتمد غير موافقون على أن صنع قرار منح %13,1ونسبة %23وهناك من التزموا الحياد بنسبة 
على مقارنة المؤشرات المالية لنشاط المؤسسة المقترضة.

%50,8جاءت في المرتبة الرابع عشر، بالنسبة لهذه الفقرة بلغت درجة الموافقة نسبة ):25الفقرة رقم (- 

عملية فيمن التزموا الحياد على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على درجة الالتزام الجبائي%33,6ونسبة 
ا، حيث أن إج على ابات أفراد العينة التسديد، وهذا للتعرف على أن المؤسسة المقترضة تسدد جميع التزاما

.0,806وانحراف معياري 3,377الموافقة تتجسد في النتائج المتمثلة في المتوسط الحسابي الذي بلغ 
0,727وانحراف معياري 3,155جاءت في المرتبة الخامس عشر، بمتوسط حسابي ):17الفقرة رقم (- 

، كما تشير نتائج إجابات أفراد العينة لهذه الفقرة بالتزام الحياد 0,05) وهي أقل من 0,000وبمستوى معنوية (
على أن البنك يستخدم التحليل %19,7وغير موافقون بنسبة %35,2والموافقة بنسبة %45,1بنسبة 

العمودي في صنع قرار منح الائتمان.
جاءت في المرتبة السادس عشر، حيث يتبين من إجابات أفراد العينة على الالتزام بالحياد ):31الفقرة رقم (- 

على أن الموظف يجد صعوبة في تحليل القوائم المالية للمؤسسة %31,1وغير موافقون بنسبة %34,3بنسبة 
بانحراف 2,877موا الحياد حيث بلغت قيمته المقترضة، وتشير قيمة المتوسط الحسابي على أن أفراد العينة التز 

.0,05) التي هي أقل من 0,000وبمستوى معنوية (0,932معياري 
من خلال التحاليل الإحصائية لإجابات أفراد العينة بالنسبة لهذا المحور خلاصة تحليل فقرات المحور الثاني:

فإنه يمكننا القول من إجابات أغلبية أفراد العينة تتجه نحو الإيجابية على تأكيد أن هناك تأثير إيجابي عند استخدام 
، وانطلاقا من النتائج السابقة يمكن البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسةبالتحليل المالي في صنع قرار منح الائتمان 

استخلاص العناصر التالية:
ا المؤشر -  يتوافق رأي أكثرية أفراد العينة على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على استخدام النسب المالية كو

ا في آجال قصيرة، ومن بين هذه النسب التي الأساسي لتحديد قدرة المؤسسة المقترضة على تسديد ديو
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يعتمد عليها في صنع قرار منح الائتمان: نسب السيولة، نسب الربحية، نسب النشاط، نسب المردودية ونسب 
المديونية؛

كما اتفق أغلب أفراد العينة على ضرورة الاعتماد على مؤشرات التوازن المالي في صنع قرار منح الائتمان - 
لتحديد الهيكل المالي للمؤسسة المقترضة؛

قرار رشيد لمنح الائتمان فإنه يجب توفر البيانات والمعلومات اللازمة عن كل عمليات وأنشطة من أجل اتخاذ- 
المؤسسة المقترضة، حيث أن استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية يتأثر بحجم هذه المعلومات المتوفرة 

عن المؤسسة المقترضة؛
م المالية؛يستخدم البنك نظام آلي للقيام بتحليل القوائ- 
يتطلب من البنك أن تأخذ بعين الاعتبار عند صنع قرار منح الائتمان توافر رأس المال الكافي، ووجود توازن - 

بين مكونات الهيكل التمويلي، بالإضافة إلى مقارنة المؤشرات المالية لنشاط المؤسسة المقترضة؛
الائتمان وهذا من أجل تحديد تطور اتجاه يتطلب من البنك أن تستخدم التحليل الأفقي في صنع قرار منح - 

عناصر القوائم المالية من عام لآخر؛
وهذا لقوائم المالية للمؤسسة المقترضةالتزم أغلب أفراد العينة بالحياد وعدم الموافقة على وجود صعوبة في تحليل ا- 

راجع إلى أن أغلب أفراد العينة من حملة الشهادات الجامعية.
ج فقرات المحور الثالثثالثا: تحليل نتائ

هو خاص بالفرضية الثالثة المتمثلة في التأثير الإيجابي عند استخدام أسلوب التدقيق في صنع قرار منح 
البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، حيث كانت نتائج تحليل فقرات هذا المحور ممثلة في الجدول رقم بالائتمان 

:الآتي) 46(
نتائج تحليل فقرات المحور الثالث): 46الجدول رقم (

أوافق العباراتالرقم
بشدة

لا محايدأوافق
أوافق

لا أوافق 
بشدة

الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبالدرجةtSigاختبار 

تخدم البنك التدقيق في صنع يس32
منح الائتمانقرار

07مرتفعة4063100904,0980,8379,210,000ت
%32,851,68,27,40

يعتمد صنع قرار منح الائتمان 33
على تقارير التدقيق

13مرتفعة2368201103,8440,8335,880,000ت
%18,955,716,49,00

يعتمد صنع قرار منح الائتمان 34
على توفر المعرفة المتخصصة في 

مجال المحاسبة والتدقيق

مرتفعة 446711004,2700,61715,580,000ت
جدا

03

%36,154,99,000

يعتبر التدقيق نوع من الإجراءات 35
الرقابية

مرتفعة 38768004,2450,56416,530,000ت
جدا

04
%31,162,36,600
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اعد المعايير الدولية للتدقيق تس36
تحسين أداء المدققفي

مرتفعة 71438004,5160,61919,890,000ت
جدا

01
%58,235,26,600

ب التدقيق المتبع فعاللو عتبر أسي37
لتقييم نظام الرقابة الداخلية

06مرتفعة366620004,1310,66712,100,000ت
%29,554,116,400

يعتمد صنع قرار منح الائتمان 38
على الإجراءات الرقابية الموثقة 

والمطبقة

09مرتفعة149414004,0000,48113,770,000ت
%11,577,011,500

يعتمد صنع قرار منح الائتمان 39
على مصداقية القوائم المالية 

المدققة

11مرتفعة168719003,9750,53711,830,000ت
%13,171,315,600

يتم تصميم برنامج التدقيق 40
لاختيار نقاط الرقابة الموضوعة 
بشكل يتوافق مع عملية منح 

الائتمان

14مرتفعة88033103,7780,5677,360,000ت

%6,665,627,00,80

تساهم الرقابة الداخلية في 41
التقليل من حجم المخاطر الناتجة 

ؤسسة المعن عدم تسديد
للائتمان الممنوح لهالمقترضة

مرتفعة 47659104,2950,63815,470,000ت
جدا

02
%38,553,37,40,80

ب التدقيق لو يؤثر عدم تطبيق أس42
في اتخاذ القرار الرشيد لمنح 

الائتمان

05مرتفعة386518104,1470,68811,990,000ت

%31,153,314,80,80

43
يتم اختيار عينات التدقيق بناء 
على كفاءة الرقابة الداخلية في 

منع اكتشاف الأخطاء

12مرتفعة168123203,9090,6169,130,000ت

%13,166,418,91,60

44
يتم اختيار عينات التدقيق بناء 
على صعوبة الحصول على أدلة 

وملائمةإثبات كافية 

15مرتفعة117726803,7450,7105,370,000ت

%9,063,121,36,60

45
يتم تحديد حجم العينة بناء على 
ارتفاع مستوى الأهمية النسبية 

للعنصر محل التدقيق

10مرتفعة198320003,9910,56711,510,000ت

%15,668,016,400

46
يتم اختيار عينات التدقيق بناء 

على كفاءة المدقق
08مرتفعة199310004,0730,48315,370,000ت

%15,676,28,200
مرتفعة4,0680,29724,830,000مجموع المحور

.22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

) أن أغلبية إجابات أفراد العينة حول التأثير الإيجابي عند استخدام أسلوب 46لنا من الجدول رقم (يتبين 
البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة تتجه نحو الإيجابية في قبول تطبيق بالتدقيق في صنع قرار منح الائتمان 

قا من كون أغلبية إجابات أفراد العينة بالموافقة أسلوب التدقيق في صنع قرار منح الائتمان في البنوك، وهذا انطلا
وكل القيم المتعلقة 4,068على الفقرات والتأكيد على ذلك من خلال المتوسط العام لكل الفقرات الذي بلغ 

للمحور الثالث tاختبار ة، بالإضافة إلى ذلك فإن قيم0,297ـبالانحراف المعياري أقل من الواحد، حيث قدر ب
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وهو ما يؤكد إجابات أفراد العينة بالموافقة 0,05التي كلها أقل من sigوذلك لأن القيمة الاحتمالية إحصائياً دال
:ازلي حسب المتوسط الحسابي كالآتيعلى هذا الاستبيان. لهذا يمكننا تحليل فقرات هذا المحور بالترتيب التن

عبر إجابات أغلبية أفراد العينة المدروسة بالموافقة بشدة احتلت هذه الفقرة المرتبة الأولى، ت):36الفقرة رقم (- 
على ذلك بالموافقة، إضافة إلى متوسط حسابي يدل%35,2ونسبة %58,2على محتوى هذه الفقرة بنسبة 

0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,619وبانحراف معياري قدره 4,516حيث بلغ 

وبتطبيق هذه المعايير يق تساعد على تحسين أداء المدقق حيث تمت الموافقة بشدة على أن المعايير الدولية للتدق
فإنه يؤدي إلى تحسين أداء البنوك والتقليل من المخاطر البنكية.

فقرة جاءت في المرتبة الثانية، قابلت إجابات أغلبية أفراد العينة حول مضمون هذه ال):41الفقرة رقم (- 
على أن الرقابة الداخلية تساهم في التقليل من حجم %53,3بالقبول من خلال الإجابة بالموافقة بنسبة 

ا أسلوب  المخاطر الناتجة عن عدم تسديد المؤسسة المقترضة لمبلغ الائتمان الممنوح له، وهذا انطلاقا من كو
وانحراف 4,295توسط الحسابي الذي بلغ أساسي يساعد البنوك في اكتشاف الأخطاء والغش، وأثبت ذلك الم

.0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,638معياري قدره 
%54,9احتلت المرتبة الثالثة، وافقت أغلبية أفراد العينة على محتوى هذه الفقرة بنسبة ):34الفقرة رقم (- 

عند 0,617وانحراف معياري 4,270، وبمتوسط حسابي مرتفع جدا قدره %36,1ووافقت بشدة بنسبة 
، وهذا من أجل تأكيد موافقتهم على أن صنع قرار منح 0,05) وهي أقل من 0,000مستوى معنوية (

الائتمان يعتمد على توفر المعرفة المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق، لأن الدراسة المالية لملف الائتمان يعتمد 
رار رشيد لـمنح الائتــمــان والتقــليــل لقوائم المالية من أجل اتخاذ قعلى التخصصين السابقين لتحليل وتدقيق ا

ن المخاطر التي يمكن الوقوع فيها.ــم
على محتوى احتلت هذه الفقرة المرتبة الرابعة، بالنسبة لهذه الفقرة كانت إجابات أفراد العينة):35الفقرة رقم (- 

بالموافقة بشدة، وبمتوسط حسابي جاء تأكيداً %31,1ونسبة %62,3هذه الفقرة بالموافقة بنسبة 
) 0,000عند مستوى معنوية (0,564وانحراف معياري قدره 4,245للإحصائيات السابقة حيث بلغت 

من الإجراءات ، وبالتالي كانت الإجابات بالأغلبية الموافقة على أن التدقيق هو نوع0,05وهي أقل من 
دقيق هو جزء من الرقابة.الرقابية، وهذا ما يدل على أن الت

وقد بلغ المتوسط %53,3جاءت في المرتبة الخامسة، بلغت نسبة الموافقة على هذه الفقرة ):42الفقرة رقم (- 
عند مستوى معنوية 0,688بانحراف معياري قدره 4,147الحسابي مستوى عال إلى حد ما حيث بلغ 
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أفراد العينة نحو الموافقة على أن عدم تطبيق أسلوب ، ليتأكد توجه رأي أغلبية 0,05) وهي أقل من 0,000(
التدقيق يؤثر في اتخاذ القرار الرشيد لمنح الائتمان. وهو ما يبرز أهمية تطبيق أسلوب التدقيق في صنع قرار منح 

الائتمان لاكتشاف الأخطاء التي يمكن الوقوع فيها.
عند مستوى 0,667وانحراف معياري 4,131احتلت المرتبة السادسة، بمتوسط حسابي ):37الفقرة رقم (- 

على أن أسلوب التدقيق %54,1، وهذا من تأكيد موافقتهم بنسبة 0,05) وهي أقل من 0,000معنوية (
المتبع يعتبر فعال لتقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال اكتشاف الأخطاء والانحرافات.

اــحتواهـول مــاحتلت المرتبة السابعة، اتسمت هذه الفقرة بتوجه أغلبية أراء أفراد العينة ح):32الفقرة رقم (- 
عند 0,837وانحراف معياري 4,098مع متوسط حسابي قدره %51,6إلى الموافقة، إذ بلغت نسبة الموافقة 

ا توافق، ومن خلال أغلبية الإجابات نلاحظ 0,05) التي هي أقل من 0,000مستوى معنوية ( على أن أ
البنك يستخدم التدقيق في صنع قرار منح الائتمان.

ونسبة %76,2جاءت هذه الفقرة المرتبة الثامنة، عبر أغلبية أفراد العينة بالموافقة بنسبة ):46الفقرة رقم (- 
الموافقة بشدة على أن اختيار عينات التدقيق يتم بناء على كفاءة المدقق، إضافة إلى أن المتوسط 15,6%

) وهي 0,000وبمستوى معنوية (0,483وبانحراف معياري قدره 4,037الحسابي يدل على ذلك حيث بلغ 
. من هنا يمكننا القول أنه يجب على المدقق أن يكون مؤهل لتأدية مهامه.0,05أقل من 

احتلت هذه الفقرة المرتبة التاسعة، كانت إجابات أفراد العينة على مضمون هذه الفقرة ):38الفقرة رقم (- 
0,481وبانحراف معياري قدره 4,000مع متوسط حسابي يؤكد ذلك حيث بلغ %77,0بالموافقة بنسبة 

تمد على الإجراءات على أن صنع قرار منح الائتمان يع0,05) وهي أقل من 0,000وبمستوى معنوية (
الرقابية الموثقة والمطبقة، وهو ما يبرز أهمية وجود نظام الرقابة في البنك.

%68,0جاءت في المرتبة العاشرة، فقد بلغت درجة الموافقة على هذه الفقرة ما نسبته ):45الفقرة رقم (- 

وهو ما 3,991ابي قدره الموافقة بشدة، هذا مع متوسط حس%15,6من التزموا الحياد و %16,4ونسبة 
) التي هي 0,000عند مستوى معنوية (0,567يؤكد النتائج النسبية السابقة مع أيضا انحراف معياري قدره 

، وهو ما يوضح اتجاه إجابات أفراد العينة إلى الموافقة على محتوى الفقرة والخاص بأن تحديد 0,05أقل من 
الأهمية النسبية للعنصر محل التدقيق. ومن هنا يمكن القول أن تحديد حجم العينة يتم بناء على ارتفاع مستوى 

حجم العينة يتأثر بارتفاع مستوى الأهمية النسبية للعنصر محل التدقيق.
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أغلبية أفراد العينة على محتواهااحتلت المرتبة الحادي عشر، اتسمت هذه الفقرة بموافقة ):39الفقرة رقم (- 
0,537عند انحراف معياري قدره 3,975وبمتوسط حسابي قدره %71,3حيث بلغت نسبة الموافقة 

ا توافق على أن صنع 0,05) وهي أقل من 0,000وبمستوى معنوية ( ، ومن خلال أغلبية الإجابات نلاحظ أ
قرار منح الائتمان يعتمد على مصداقية القوائم المالية.

عشر ، تشير نتائج إجابات أفراد العينة بالنسبة لهذه جاءت هذه الفقرة في المرتبة الثاني ): 43الفقرة رقم (- 
اً على أنه يتم اختيار عينات التدقيق بناء%18,9ونسبة من التزموا الحياد %66,4الفقرة بالموافقة بنسبة 

على كفاءة الرقابة الداخلية في منع اكتشاف الأخطاء، مع ما يدل على ذلك من خلال المتوسط الحسابي 
. ونشير هنا 0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,616وانحراف معياري 3,909الذي بلغ 

إلى أنه يجب أن تكون الرقابة الداخلية ذات كفاءة في اكتشاف الأخطاء والانحرافات.
%55,7احتلت المرتبة الثالث عشر، بالنسبة لهذه الفقرة بلغت الموافقة عليها ما نسبته ):33الفقرة رقم (- 

وبانحراف 3,844وبمتوسط حسابي على أن أفراد العينة متفقة بدرجة مرتفعة على ذلك، حيث بلغت قيمته 
، على أن صنع قرار منح الائتمان 0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,833معياري قدره 

ن يعتمد على دراسة الملف يعتمد على تقارير المدقق. ومن هنا يمكن القول أن مرحلة اتخاذ قرار منح الائتما
المقدم إليه لمنح الائتمان وإضافة إلى ذلك فإنه يعتمد على تقارير المدقق على ذلك.

%65,6جاءت في المرتبة الخامس عشر، حيث عبر أفراد العينة عن موافقتهم بنسبة ):40الفقرة رقم (- 

ق لاختيار نقاط الرقابة الموضوعة بشكل من التزموا الحياد على أنه يتم تصميم برنامج التدقي%27,0ونسبة 
لى ــوهي قيمة دالة على الموافقة ع3,778ـيتوافق مع عملية منح الائتمان، وقدر المتوسط الحسابي لهذه الفقرة ب

ومن هنا .0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,567محتوى الفقرة وبانحراف معياري قدره 
م بعملية التدقيق فإنه يجب تصميم برنامج له ووضع خطة إستراتيجية بشكل يتوافق يمكن القول أنه عند القيا
مع عملية منح الائتمان.

موافقون %63,1جاءت في المرتبة الخامس عشر، وفقا لإجابات أفراد العينة فإن ما نسبته ):44الفقرة رقم (- 
التدقيق بناء على صعوبة الحصول على أدلة من التزموا الحياد على أنه يتم اختيار عينات %21,3ونسبة 

على ذلك، حيث إثبات كافية وملائمة، وتشير قيمة المتوسط الحسابي على أن أفراد العينة متفقة بدرجة مرتفعة
.0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,710وبانحراف معياري 3,745بلغت قيمته 
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خلال التحليل السابق لفقرات المحور الثالث ظهر أن أغلبية أراء من خلاصة تحليل فقرات المحور الثالث:
العينة تتجه نحو قبول محتوى هذه الفقرات حول التأثير الإيجابي عند استخدام أسلوب التدقيق في صنع قرار منح 

:الآتيةعلى ذلك يمكن استخلاص النتائج اً البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، وبناءبالائتمان
في مرحلة يتطلب من البنك أن يستخدم أسلوب التدقيق في صنع قرار منح الائتمان، والاعتماد على تقاريرها- 

ذه العملية يتطلب وضع برنامج خاص لاختيار نقاط الرقابة الموضوعة بشكل  اتخاذ القرار، ولهذا فإن القيام 
يتوافق مع عملية منح الائتمان؛

ة المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق عند صنع قرار منح الائتمان؛التأكيد على ضرورة توفر المعرف- 
يعتبر التدقيق نوع من الإجراءات الرقابية، وهو فعال لتقييم نظام الرقابة الداخلية؛- 
عن عدم تساعد معايير الدولية للتدقيق في تحسين أداء المدقق، مما يؤدي إلى التقليل من حجم المخاطر الناتجة- 

سسة المقترضة لمبلغ الائتمان الممنوح له؛تسديد المؤ 
على أساس النتائج التي تم التوصل إليها في التحليل الإحصائي السابق لفقرات هذا المحور يمكن القول أنه يجب - 

على كفاءة أن تتوفر في المدقق الكفاءة المهنية من أجل اختيار عينات التدقيق، كما أن هذه الأخيرة تتم بناء
خلية؛الرقابة الدا

يتطلب من البنك الاعتماد على الإجراءات الرقابية الموثقة والمطبقة عند صنع قرار منح الائتمان؛- 
ارتفاع مستوى الأهمية النسبية للعنصر محل التدقيق يؤدي إلى زيادة حجم العينة المدققة للوصول إلى نتيجة - 

وتأكيد معقول حول ذلك العنصر؛
الائتمان فإنه يجب على البنك تطبيق أسلوب التدقيق.من أجل اتخاذ قرار رشيد لمنح - 

رابعا: تحليل نتائج فقرات المحور الرابع
ق القوائم المـالية لـه أثر إيـجابـي أن تطبيق أساليب المعاينة في تدقيهو خاص بالفرضية الرابعة المتمثلة في 

حيث كانت نتائج التحليل ممثلة في الجدول رقم قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، في
:الآتي) 47(
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): نتائج تحليل فقرات المحور الرابع47الجدول رقم (
أوافق العباراتالرقم

بشدة
لا محايدأوافق

أوافق
لا أوافق 

بشدة
الوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبالدرجةtSigاختبار 

تخفيض المخاطر إلى أدنى47
حد ممكن في عملية التدقيق

02مرتفعة425421504,0900,8239,260,000ت
%34,444,317,24,10

فهم عمليات المؤسسة محل 48
التدقيق

09مرتفعة137926313,8190,6806,810,000ت
%10,764,821,32,50,8

التقليل من الوقت والجهد 49
اللازمين لعملية التدقيق

11متوسطة0,057-159352343,2450,8841,92ت
%0,848,428,718,93,3

اختيار حجم عينة عملية 50
التدقيق المناسبة

03مرتفعة99516203,9090,51410,940,000ت
%7,477,913,11,60

التعرف على أرصدة غير 51
العادية

06مرتفعة79220303,8430,5458,990,000ت
%5,775,416,42,50

التنبؤ بأرصدة بعض 52
الحسابات لمقارنتها مع 

الأرصدة الفعلية

05مرتفعة118918403,8770,5978,820,000ت
%9,073,014,83,30

التقليل من اختبارات 53
الأخرىتدقيقال

12متوسطة0,011-251412533,1960,8682,58ت
%1,641,833,620,52,5

تحديد العناصر التي تتطلب 54
المزيد من الفحص والمراقبة

04مرتفعة158615603,9010,6608,380,000ت
%12,370,512,34,90

إليها لمتوصل تعزيز النتائج ا55
الأخرىتدقيقمن إجراءات ال

01مرتفعة337414104,1390,63312,880,000ت
%27,060,711,50,80

مساعدة المدقق في الحصول 56
على أدلة إثبات واكتشاف 

الأخطاء والغش

08مرتفعة1876171103,8270,7895,980,000ت

%14,862,313,99,00

تحديد مدى الاختبارات 57
للعمليات والأرصدة

07مرتفعة108818603,8360,6347,590,000ت
%8,272,114,84,90

القيام بفحص إجمالي 58
للمعلومات المالية

10مرتفعة1567251503,6720,8473,540,001ت
%12,354,920,512,30

تخفيض تكاليف أداء عملية 59
التدقيق

13متوسطة0,012-348452243,1960,8782,55ت
%2,539,336,918,03,3

مرتفعة3,7350,32811,260,000مجموع المحور
22صدار رقم: لإSPSSمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

) نجد أن أغلبية إجابات أفراد العينة المدروسة حول وجود 47الخاصة بالجدول رقم (من تحليل الفقرات 
البنوك التجارية الجزائرية محل بعند تطبيق أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية في صنع قرار منح الائتمان أثر إيجابي

من كون أغلبية الإجابات وهذا انطلاقاً الدراسة، تتجه نحو الاتجاه الموجب والإيجابي في وجود هذه النتائج، 
3,735بالموافقة على الفقرات والتأكيد على ذلك من خلال المتوسط الحسابي العام لكل الفقرات الذي بلغ 

لمحور لtاختبار ة، بالإضافة إلى ذلك فإن قيم0,328ـوكل قيم الانحراف المعياري أقل من الواحد حيث قدر ب
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على فقرات وهو ما يدعم رأي الموافقين 0,05أقل من هيsigوذلك لأن القيمة الاحتمالية إحصائياً الرابع دال
:ازلي حسب المتوسط الحسابي كالآتيالاستبيان. ويمكن تحليل إجابات الفقرات بالترتيب التن

%60,7احتلت هذه الفقرة المرتبة الأولى، وفقا لإجابات أفراد العينة فإن ما نسبته ):55الفقرة رقم (- 

التزموا الحياد على أن توافر الكفاءة المهنية للمدقق %11,5موافقون بشدة ونسبة %27موافقون ونسبة 
يؤدي إلى تعزيز النتائج المتوصل إليها من إجراءات التدقيق الأخرى، وكان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة مرتفع 

وبمستوى معنوية 0,633بانحراف معياري 4,139وذو دلالة على موافقة أفراد العينة حيث بلغت قيمته 
.0,05) وهي أقل من 0,000(

من أفراد %44,3جاءت في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذه الفقرة ):47الفقرة رقم (- 
التدقيق العينة المستجوبة على أن توافر الكفاءة المهنية يؤدي إلى تخفيض المخاطر إلى أدنى حد ممكن في عملية

مع انحراف 4,090وهذا من خلال اكتشاف الأخطاء والانحرافات، هذا وكان المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 
.0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,823معياري 

لغت نسبة احتلت المرتبة الثالثة، بالنسبة لهذه الفقرة فإن أفراد العينة أجابوا بالقبول، حيث ب):50الفقرة رقم (- 
وانحراف 3,909من التزموا الحياد، وبمتوسط حسابي %13,1من الإجابات وما نسبته %77,9الموافقة 
، وهو ما يوضح اتجاه إجابات أفراد 0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,514معياري 

لمهنية يؤدي إلى اختيار حجم عينة مناسبة العينة إلى الموافقة على محتوى الفقرة والمتعلق بأن توافر الكفاءة ا
لعملية التدقيق.

م التي ):54الفقرة رقم (-  جاءت في المرتبة الرابعة، كما يظهر في النتائج أن أغلبية أفراد العينة من خلال إجابا
إلى عند تطبيق أساليب المعاينة يؤدي أن توافر الكفاءة المهنية للمدقق%70,5بلغت نسبة الموافقة عليها 

ويتأكد ية توافر الكفاءة المهنية للمدققتحديد العناصر التي تتطلب المزيد من الفحص والمراقبة، وهو ما يبرز أهم
0,660وهو مؤشر مرتفع وبانحراف معياري قدره 3,901ذلك من خلال قيمة المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

.0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (
احتلت هذه الفقرة المرتبة الخامسة، تشير نتائج إجابات أفراد العينة بالنسبة لهذه الفقرة ):52الفقرة رقم (- 

ؤديــة يــنيـرة الفــهنية والخبـفاءة المــوافر الكـعلى أن ت%14,8ونسبة من التزموا الحياد %73بالموافقة بنسبة 
وهو دليل كاف 3,877بعض الحسابات لمقارنتها مع الأرصدة الفعلية بمتوسط حسابي قدره إلى التنبؤ بأرصدة
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ل ـي أقــ) وه0,000وية (ــوى معنــد مستــعن0,597دره ـعلى دعم رأي الأغلبية بالموافقة وبانحراف معياري ق
.0,05ن ـم

%16,4موافقون و%75,4جاءت في المرتبة السادسة، وفقا لإجابات أفراد العينة فإن ):51الفقرة رقم (- 

التزموا الحياد على أن توافر الكفاءة المهنية للمدقق يؤدي إلى التعرف على أرصدة غير العادية أثناء عملية 
ة مرتفع وذو دلالة على موافقة تطبيق أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية، وكان المتوسط الحسابي لهذه الفقر 

ل ـي هي أقـ) الت0,000وبمستوى معنوية (0,545وبانحراف معياري 3,843أفراد العينة حيث بلغت قيمته 
.0,05ن ـم

احتلت المرتبة السابعة، حيث يتبين من إجابات أفراد العينة على هذه الفقرة أن المستجوبون ):57الفقرة رقم (- 
) التي هي أقل 0,000وبمستوى معنوية (0,634وبانحراف معياري 3,836وبمتوسط %72,1موافقون بنسبة 

على ضرورة توافر الكفاءة المهنية للمدقق عند تطبيق أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية لأنه يؤدي 0,05من 
إلى تحديد مدى الاختبارات للعمليات والأرصدة.

عن من إجابات أفراد العينة عبروا%62,3ثامنة، حيث ما نسبته جاءت في المرتبة ال):56الفقرة رقم (- 
الموافقة بأن توفر الكفاءة المهنية للمدقق تساعده في الحصول على أدلة إثبات واكتشاف الأخطاء والغش أثناء 

3,827ـالقيام بعملية التدقيق، وهو ما يتجسد في النتائج المتمثلة في المتوسط الحسابي للإجابات المقدرة ب

.0,05) وهي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,789وبانحراف معياري 
جاءت في المرتبة التاسعة، يتبين من إجابات أفراد العينة أن المستجوبون لهذه الفقرة موافقون ):48الفقرة رقم (- 

القوائم المالية يؤدي على أن توافر الكفاءة المهنية للمدقق عند تطبيق أساليب المعاينة لتدقيق %64,8بنسبة 
3,819ـإلى فهم عمليات المؤسسة محل التدقيق، ويتأكد ذلك من خلال قيمة المتوسط الحسابي الذي قدر ب

.0,05) التي هي أقل من 0,000عند مستوى معنوية (0,680وبانحراف معياري 
م التي احتلت المرتبة العاشرة، كما يظهر في النتائج أن أغلبية أفر ):58الفقرة رقم (-  اد العينة من خلال إجابا

غير موافقون على أن توافر %12,3التزموا الحياد ونسبة %20,5ونسبة %54,9بلغت نسبة الموافقة عليها 
الكفاءة المهنية للمدقق يؤدي إلى القيام بفحص إجمالي للمعلومات المالية، ويتأكد ذلك من خلال قيمة 

عند 0,847وهو مؤشر عال وبانحراف معياري قدره 3,672بلغت قيمته المتوسط الحسابي لهذه الفقرة حيث 
.0,05) وهي أقل من 0,001مستوى معنوية (
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احتلت المرتبة الحادي عشر، بالنسبة لهذه الفقرة فإن أفراد العينة أجابوا بالموافقة عليها حيث ):49الفقرة رقم (- 
على أن توافر %18,9ياد وبلغت نسبة الرفض التزموا الح%28,7ونسبة %48,4بلغت نسبة الموافقة 

الكفاءة المهنية للمدقق يؤدي إلى التقليل من الوقت والجهد اللازمين لعملية التدقيق، وهو ما يؤكده المتوسط 
من الضروري أن ومن هنا يمكننا القول أنه.0,884بانحراف معياري قدره 3,245الحسابي لهذه الفقرة وقدره 

المهنية للمدقق عند تطبيق أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية في صنع قرار منح الائتمان.تتوفر الكفاءة 
%41,8احتلت هذه الفقرة المرتبة الثاني عشر، حيث عبر أفراد العينة عن موافقتهم بنسبة ):53الفقرة رقم (- 

إلى للمدقق يؤدي كفاءة المهنيةغير موافقون على أن توافر ال%20,5من التزموا الحياد و%33,6ونسبة 
وبانحراف معياري قدره 3,196التقليل من اختبارات التدقيق الأخرى، وقد قدر المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

. 0,05) وهي أقل من 0,011عند مستوى معنوية (0,868
العينة بالنسبة لهذه الفقرة جاءت في المرتبة الأخيرة، أي في المرتبة الثالث عشر، عبر أفراد ):59الفقرة رقم (- 

غير موافقون على أن توافر الكفاءة %18و%36,9ونسبة من التزموا الحياد %39,3عن موافقتهم بنسبة 
3,196المهنية للمدقق يؤدي إلى تخفيض تكاليف أداء عملية التدقيق، وقدر المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

) وهي 0,012عند مستوى معنوية (0,878وهي قيمة دالة على الموافقة على محتوى الفقرة، وبانحراف معياري 
.0,05أقل من 

نحو من خلال أسئلة هذا المحور يمكن القول أن إجابات أفراد العينة تتجهخلاصة تحليل فقرات المحور الرابع:
بالبنوك قرار منح الائتمانينة في تدقيق القوائم المالية له أثر في تطبيق أساليب المعاالإيجابية بالموافقة على أن

م على الأسئلة التي طرحت عليها في هذا المحور وهذا بعد تحليل هذه التجارية الجزائرية ، وذلك انطلاقا من إجابا
:الآتيةالإجابات وانطلاقا من النتائج الإحصائية السابقة يمكن استخلاص النتائج 

من ر الكفاءة المهنية للمدقق من اختيار حجم العينة المناسبة وتحديد العناصر التي تتطلب المزيديؤدي تواف- 
الفحص والمراقبة؛

يتطلب تدقيق القوائم المالية توافر الخبرة والكفاءة المهنية للمدقق؛- 
ن إجراءات التدقيق التأكيد على أن توافر الكفاءة المهنية للمدقق يؤدي إلى تعزيز النتائج المتوصل إليها م- 

الأخرى، والتقليل من اختبارات التدقيق الأخرى؛
يتوافق رأي أكثرية أفراد العينة على أن توافر الكفاءة والخبرة المهنية للمدقق يساعده في الحصول على أدلة - 

إثبات واكتشاف الأخطاء والغش، وكذلك التعرف على الأرصدة غير العادية؛



ختبار الفرضياتللدراسة الميدانية وإصل الرابع: الإطار العام الف

273

ة والخبرة الفنية إلى التنبؤ بأرصدة بعض الحسابات لمقارنتها مع الأرصدة الفعلية.يؤدي توافر الكفاءة المهني- 

المطلب الثالث: اختبار فرضيات الدراسة
روف سمير نوف) من الدراسة الميدانية وجدنا أن محاور الدراسة - من خلال اختبار التوزيع الطبيعي (كا

، وهو ما يجعلنا نتجه في اختبار 0,05تتبع التوزيع الطبيعي كون أن القيم المعنوية المحسوبة لهذه المحاور أكبر من 
من جهة واحدة وهذا من أجل تبيان tتمدنا على اختبار فرضيات الدراسة إلى الاختبارات المعلمية، ومنه فإننا اع

أثر استخدام أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية في اتخاذ قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية، وهنا تتم 
على الإشكالية الرئيسية من خلال صياغة الفرضيات المذكورة سابقا في المطلب الأول.الإجابة

لكون فقرات في الأساس على مقارنة النتائج بمتوسطها الحسابي، ونظراً وم هذه الفروض المذكورة سابقاً تق
، فإن وقوع فئة الموافقة في الفئة الثالثة والرابعة، وبالتالي فإن الدراسة قد تم قياسها على مقياس ليكرت الخماسي

سيكون حول درجة الموافقة السابقة الذكرـ وعليه يمكن ، ولهذا فإن الإختبارات 3,40الحد الأدنى لهذه الفئة هي 
صياغة الفرضية كالآتي

H0 : mean < 3,40

H1 :mean≥3 ,40
البنوك التجارية بإيجابيا في صنع قرار منح الائتمان المدققةهل تؤثر القوائم المالية: أولا: اختبار الفرضية الأولى

الجزائرية؟
سؤال خاص بالإجابة على السؤال الرئيسي لهذا المحور، وقد تم تقدير يحتوي هذا المحور على خمسة عشر

من الأخذ بعين الاعتبار قيمة المتوسط الحسابي الافتراضي الذي يساوي المعطيات واستخراج النتائج انطلاقاً 
:ة المتعلقة بالمحور الأول كالآتي، وتم صياغة هذه الفرضيtوقيمة 3,40

H0البنوك التجارية الجزائريةفي صنع قرار منح الائتمان بإيجابياً المدققةية: لا تؤثر القوائم المال.
H1لبنوك التجارية الجزائريةبافي صنع قرار منح الائتمان إيجابياً المدققة: تؤثر القوائم المالية.

نتائج اختبار هذه الفرضية.الآتي) 48حيث يوضح الجدول رقم (
الفرضية المتعلقة بالمحور الأول): نتائج اختبار48الجدول رقم (

المتوسط البيان
الحسابي

الانحراف 
المعياري

tالمحسوبةtالجدوليةSigنتيجة اختبار الفرضية
H0H1

قبولرفض3,8710,29117,881,6710,000نتائج المحور الأول
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:
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حول المتوسط الحسابي بمستوى t) وفق اختبار 48يتضح من فحص النتائج المبينة في الجدول رقم (
أن نتائج الاختبار تعطي قيمة المتوسط الحسابي المحسوب لهذا المحور أكبر من قيمة المتوسط α=5%معنوية 

هنالك دلالة معنوية بين المتوسط الحسابي )، مما يدل على أنp.value≥3,40أي (3,40الحسابي الافتراضي 
المحسوب والمتوسط الحسابي الافتراضي.

، وهذا ما يدل 1,671ـالجدولية التي تقدر بtوهو أكبر من 17,88لهذا المحور بلغ tكما أن اختبار 
) 0,000للمحور (sigأن القيمة الاحتمالية كما،  0,05عند مستوى معنوية على أن المحور الأول دال إحصائياً 

.0,05من أقل
عدم المتمثل في H0نرفض الفرض الصفري α=5%من خلال النتائج السابقة فإننا عند مستوى معنوية 

البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة وبالمقابل بفي صنع قرار منح الائتمان المدققةوجود تأثير إيجابي للقوائم المالية
البنوك بان ـرار منح الائتمــفي صنع قالمدققةالمتمثل في وجود تأثير إيجابي للقوائم الماليةH1نقبل الفرض البديل 

التجارية الجزائرية محل الدراسة، ومن ثم فإننا نثبت صحة الفرضية الأولى.
التجارية البنوك بهل يؤثر استخدام التحليل المالي في صنع قرار منح الائتمان : ثانيا: اختبار الفرضية الثانية

الجزائرية؟
يحتوي هذا المحور على ستة عشر سؤال خاص بالإجابة على السؤال الرئيسي لهذا المحور، وقد تم تقدير 

انطلاقا من الأخذ بعين الاعتبار قيمة المتوسط الحسابي الافتراضي الذي tالمعطيات واستخراج النتائج وقيمة 
:كما تم صياغة هذه الفرضية كالآتي3,40يساوي 

H0 البنوك التجارية الجزائريةب: لا يؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان.
H1 البنوك التجارية الجزائريةب: يؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان.

:الآتي) 49وكانت النتائج ممثلة في الجدول رقم (
نتائج اختبار الفرضية المتعلقة بالمحور الثاني): 49الجدول رقم (

المتوسط البيان
الحسابي

الانحراف 
المعياري

tالمحسوبةtالجدوليةSigنتيجة اختبار الفرضية
H0H1

قبولرفض3,8110,29114,731,6710,000نتائج المحور الثاني
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

أن % α=5حول المتوسط الحسابي بمستوى معنوية t) وفق اختبار 49تظهر نتائج بيانات الجدول رقم (
أي 3,40نتائج الاختبار تعطي قيمة المتوسط الحسابي المحسوب أكبر من قيمة المتوسط الحسابي الافتراضي 
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)p.value≥3,40هنالك دلالة معنوية بين المتوسط الحسابي المحسوب والمتوسط الحسابي )، وهذا ما يدل على أن
الافتراضي.

ـالجدولية التي تقدر بtوهو أكبر من 14,73ـلهذا المحور الذي قدر بtكما أظهرت نتائج اختبار 
، حيث أن القيمة الاحتمالية 0,05عند مستوى معنوية وهذا ما يؤكد على أن المحور الثاني دال إحصائياً 1,671

sig) 0,05) أقل من 0,000للمحور.
المتمثل في عدم H0نرفض الفرض الصفري α=5%على هذه النتائج فإننا عند مستوى معنوية اً بناء

البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة بوجود تأثير إيجابي عند استخدام التحليل المالي في صنع قرار منح الائتمان 
المتمثل في وجود تأثير إيجابي عند استخدام التحليل المالي في صنع قرار منح H1وبالمقابل نقبل الفرض البديل 

، وبالتالي فإننا نثبت صحة الفرضية الثانية.محل الدراسة البنوك التجارية الجزائريةبالائتمان 
البنوك التجارية بهل يؤثر استخدام أسلوب التدقيق في صنع قرار منح الائتمان : ثالثةثالثا: اختبار الفرضية ال

الجزائرية؟
يحتوي هذا المحور على خمسة عشر سؤال خاص بالإجابة على السؤال الرئيسي لهذا المحور، وقد تم تقدير 
المعطيات واستخراج النتائج انطلاقا من الأخذ بعين الاعتبار قيمة المتوسط الحسابي الافتراضي الذي يساوي 

:كما تم صياغة هذه الفرضية كالآتي،  tوقيمة 3,40
H0البنوك التجارية الجزائريةبب التدقيق إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان ام أسلو : لا يؤثر استخد.
H1 البنوك التجارية الجزائريةبمنح الائتمان ب التدقيق إيجابيا في صنع قرار: يؤثر استخدام أسلو.

:) الآتي50وبالتالي كانت النتائج ممثلة في الجدول رقم (
الفرضية المتعلقة بالمحور الثالث): نتائج اختبار 50الجدول رقم (

المتوسط البيان
الحسابي

الانحراف 
المعياري

tالمحسوبةtالجدوليةSigنتيجة اختبار الفرضية
H0H1

قبولرفض4,0680,29724,831,6710,000الثنتائج المحور الث
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

حول المتوسط الحسابي بمستوى معنوية t) وفق اختبار 50يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (
α=5% أن نتائج الاختبار تعطي قيمة المتوسط الحسابي المحسوب أكبر من قيمة المتوسط الحسابي الافتراضي
معنوية بين المتوسط الحسابي المحسوب والمتوسط )، مما يدل على أن هنالك دلالة p.value≥3,40أي (3,40

الحسابي الافتراضي.
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ـالجدولية التي تقدر بtوهو أكبر من 24,83ـلهذا المحور الذي قدر بtكما أظهرت نتائج اختبار 
sigأن القيمة الاحتمالية و ، 0,05عند مستوى معنوية وهذا ما يدل على أن المحور الثالث دال إحصائياً 1,671

.0,05) أقل من 0,000للمحور (
المتمثل في عدم H0نرفض الفرض الصفري α=5%من خلال هذه النتائج فإننا عند مستوى معنوية 

، محل الدراسةالبنوك التجارية الجزائريةبوجود تأثير إيجابي عند استخدام أسلوب التدقيق في صنع قرار منح الائتمان 
تمثل في وجود تأثير إيجابي عند استخدام أسلوب التدقيق في صنع قرار منح المH1بالمقابل نقبل الفرض البديل 

، وبالتالي فإننا نثبت صحة الفرضية الثالثة.محل الدراسةةالبنوك التجارية الجزائريبالائتمان 
قرار منح الائتمان لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر فيهل : رابعا: اختبار الفرضية الرابعة

البنوك التجارية الجزائرية؟ب
وقد تم تقدير لهذا المحور،يحتوي هذا المحور على ثلاثة عشر سؤال خاص بالإجابة على السؤال الرئيسي

من الأخذ بعين الاعتبار قيمة المتوسط الحسابي الافتراضي الذي يساوي المعطيات واستخراج النتائج انطلاقاً 
:كما تم صياغة هذه الفرضية كالآتي،  tوقيمة 3,40

H0 :البنوك التجارية الجزائريةبمنح الائتمان لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر سلبي في قرار.
H1 : البنوك التجارية الجزائريةبفي قرار منح الائتمان إيجابيلتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر.

:الآتي) 51وكانت النتائج ممثلة في الجدول رقم (
): نتائج اختبار الفرضية المتعلقة بالمحور الرابع51الجدول رقم (

المتوسط البيان
الحسابي

الانحراف 
المعياري

tالمحسوبةtالجدوليةSigنتيجة اختبار الفرضية
H0H1

قبولرفض3,7350,32811,261,6710,000الرابعنتائج المحور 
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

حول المتوسط الحسابي بمستوى t) وفق اختبار 51يتضح من فحص النتائج الموضحة في الجدول رقم (
أن نتائج الاختبار تعطي قيمة المتوسط الحسابي المحسوب لهذا المحور أكبر من قيمة المتوسط α=5%معنوية 

، وهذا ما يدل على أن هنالك دلالة معنوية بين المتوسط الحسابي (p. value≥3,40)3,40الحسابي الافتراضي 
المحسوب والمتوسط الحسابي الافتراضي.
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، وهذا ما يدل 1,671ـالجدولية التي تقدر بtوهو أكبر من 11,26لهذا المحور بلغ tكما أن اختبار 
) sig)0,000أن القيمة الاحتمالية لهذا المحور و ، 0,05عند مستوى معنوية على أن المحور الرابع دال إحصائياً 

.0,05أقل من 
أن المتمثل في H0نرفض الفرض الصفري α=5%على النتائج السابقة فإننا عند مستوى معنوية اً بناء

محل البنوك التجارية الجزائريةبقرار منح الائتمان تطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر سلبي في
أن تطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر إيجابي المتمثل في H1، وبالمقابل نقبل الفرض البديل الدراسة

، وبالتالي فإننا نثبت صحة الفرضية الرابعة.محل الدراسةفي قرار منح الائتمان بالبنوك التجارية الجزائرية 

بنوك الالمطلب الرابع: دراسة مقارنة بين 
ة في الولايات الثلاث: المسيلة، برج بوعريريج سنقوم في هذا المطلب دراسة مقارنة بين البنوك المتواجد

سطيف حسب المتوسطات الحسابية.
أولا: مقارنة بين البنوك فيما يخص المحور الأول

البنوك التجارية الجزائرية بفي صنع قرار منح الائتمان المدققةيتعلق هذا المحور بالتأثير الإيجابي للقوائم المالية
:) الآتي52يظهره الجدول رقم (محل الدراسة، وهذا ما 

): مقارنة بين البنوك فيما يخص المحور الأول52الجدول رقم (
Sigالجدوليةtالمحسوبةtالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيبنوك الولايات

3,8060,3647,061,6840,000المسيلة
3,9630,23815,171,6830,000برج بوعريريج

3,8420,23711,901,6830,000سطيف
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد علىالمصدر:

متوسط فقرات المحور الأول للبنوك المتواجدة في الولايات الثلاثالآتي) 53كما يظهر الجدول رقم (
): يوضح حساب متوسط فقرات المحور الأول53الجدول رقم (

بنوك ولاية سطيفبنوك ولاية برج بوعريريجبنوك ولاية المسيلةالعباراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

تفرض القوانين الداخلية للبنك على استخدام القوائم المالية 01
لصنع قرار منح الائتمان 

3,9250,6553,9510,7053,8780,899

3,8750,6864,4140,5904,0970,663لدى البنك نظام معلومات يلبي احتياجاته02
3,9000,7444,0970,5383,8780,640تعطي إدارة البنك الاهتمام الأكبر لتحليل القوائم المالية03
يستخدم البنك جدول الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة 04

المقترضة
4,3250,5254,6820,5384,3900,493
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يستخدم البنك جدول حساب النتيجة لتحديد الأرباح 05
للمؤسسة المقترضة

3,8000,6864,1220,5563,9020,436

البنك جدول التدفقات النقدية لتحديد رصيد يستخدم 06
البنك في المؤسسة المقترضة

3,3250,7973,6820,6863,5360,744

3,6500,8023,6820,8493,5610,923يعتمد صنع قرار منح الائتمان على القوائم المالية التقديرية07
4,0750,7294,1700,7034,2680,742الماليةيعتمد صنع قرار منح الائتمان على شفافية البيانات 08
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على الضمانات العينية 09

المقدمة
4,3750,6674,7070,4604,5360,504

3,9250,7293,8780,5094,0730,565يعتمد صنع قرار منح الائتمان على تقييم الضمانات العينية10
المحاسبية المستخدمة عند تحليل القوائم يتم مراعاة الطرق11

المالية لغرض منح الائتمان
3,7000,6483,7800,4743,6820,567

يقل الاعتماد على القوائم المالية عند توافر ضمانات عينية  12
كبيرة المقدمة

3,2501,0062,9750,8512,7311,000

ثقة البنك في المؤسسة يقل الاعتماد على القوائم المالية بزيادة 13
المقترضة

3,2500,8393,0240,9073,0730,818

يزداد الاعتماد على القوائم المالية بزيادة حجم الائتمان 14
الممنوح

3,7500,7763,9750,4173,7560,623

3,9750,9194,1370,5674,2680,448سوء استخدام القوائم المالية يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرة15
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

المحسوبة لجميع البنوك الممثلة لعينة الدراسة أكبر من قيم t) نلاحظ بأن قيم 52من خلال الجدول رقم (
t ًلجميع البنوك المتواجدة في ولاية: المسيلة، برج بوعريريج الجدولية، وبالتالي فإن فقرات المحور الأول دال إحصائيا

.0,05) أقل من مستوى المعنوية 0,000للمحور الأول (sigالاحتمالية ةسطيف، حيث أن القيم
أما من حيث المتوسط الحسابي فنلاحظ أن بنوك ولاية برج بوعريريج تأتي في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 

3,842، وفي المرتبة الثانية بنوك ولاية سطيف بمتوسط حسابي 0,238معياري قدره وانحراف 3,963بلغ 

3,807، أما بنوك ولاية المسيلة فهي تأتي في المرتبة الأخيرة أي الثالثة بمتوسط حسابي 0,238وانحراف معياري 

ن بصفة عامة على . ومن خلال هذه المتوسطات فإننا نلاحظ أن أفراد العينة يوافقو 0,364وانحراف معياري 
فقرات هذا المحور.

) أن أعلى المتوسطات الحسابية لبنوك ولاية برج بوعريريج والمتعلقة 53ونلاحظ من خلال الجدول رقم (
15والفقرة رقم: 08والفقرة رقم: 02والفقرة رقم: 04والفقرة رقم: 09بالمحور الأول، خاصة بالفقرة رقم:

، أي أن أفراد العينة يوافقون 4,137، 4,170، 4,414، 4,682، 4,707وبمتوسطات حسابية على الترتيب: 
على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على الضمانات العينة المقدمة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك يستخدم 

يلبي احتياجاته كما أن صنع قرار جدول حساب النتيجة لتحديد وضعية المؤسسة المقترضة وله نظام معلومات 
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منح الائتمان يعتمد على شفافية البيانات المالية، وأن سوء استخدام القوائم المالية يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرة. 
على 2,975و3,024فهي جاءت في مجال محايد بمتوسطات حسابية 12والفقرة رقم: 13أما الفقرة رقم: 

العينة التزموا الحياد على أن اعتماد البنك على القوائم المالية يقل بزيادة ثقته في المؤسسة الترتيب، أي أن أفراد 
المقترضة، وكذلك يقل الاعتماد على القوائم المالية عند توافر ضمانات عينية كبيرة المقدمة من طرف المؤسسة 

المقترضة.
على أن أعلى المتوسطات الحسابية هي ظأما بالنسبة لأفراد عينة الدراسة لبنوك ولاية سطيف فنلاح

والفقرتين رقم: 04والفقرة رقم: 09للفقرات التالية: الفقرة رقم: 4,092، 4,268، 4,390، 4,536الترتيب: 
، أي أن أفراد العينة يوافقون على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على الضمانات 02والفقرة رقم: ،08و15

افة إلى أن البنك يستخدم جدول الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة المقترضة وأن سوء العينية المقدمة، بالإض
استخدام القوائم المالية يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرة، كما أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على شفافية 

في مجال محايد 12والفقرة رقم: 13م: البيانات المالية وللبنك نظام معلومات يلبي احتياجاته. وجاءت الفقرة رق
والخاصة بأن اعتماد البنك على القوائم المالية يقل بزيادة 2,731و3,073بمتوسطات حسابية على الترتيب: 

ثقته في المؤسسة المقترضة، كما أنه يقل الاعتماد على القوائم عند توافر ضمانات عينية كبيرة المقدمة من طرف 
المؤسسة المقترضة.

والفقرة رقم: 09في حين نلاحظ أن أعلى المتوسطات الحسابية لبنوك ولاية المسيلة خاصة بالفقرة رقم: 
4,0753,975، 4,325، 4,375بمتوسطات حسابية على الترتيب: 15والفقرة رقم: 08، الفقرة رقم: 04

مــانات العينيــة المقــدمــة، بالإضــافــة ضلى الــمد عـأي أن أفراد العينة يوافقون على أن صنع قرار منح الائتمان يعت
إلى أن البنك يستخدم جدول الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة المقترضة، وأن أيضا صنع قرار منح الائتمان 

رة وجاءت الفقيعتمد على شفافية البيانات المالية ويؤدي سوء استخدام القوائم المالية إلى ارتفاع الديون المتعثرة.
3,250، 3,325في مجال محايد بمتوسطات حسابية على الترتيب: 12والفقرة رقم: 13والفقرة رقم: 06رقم: 

، والخاصة بأن البنك يستخدم جدول التدفقات النقدية لتحديد رصيد البنك في المؤسسة المقترضة 3,250
نك في المؤسسة المقترضة، وأيضا يقل الاعتماد بالإضافة إلى أنه يقل الاعتماد على القوائم المالية بزيادة بثقة الب

لى القوائم المالية عند توافر ضمانات عينية كبيرة المقدمة من طرف المؤسسة المقترضة.ـع
ثانيا: مقارنة بين البنوك فيما يخص المحور الثاني

البنوك التجارية بيتعلق هذا المحور بالتأثير الإيجابي عند استخدام التحليل المالي في صنع قرار منح الائتمان 
:الآتي) 54الجزائرية محل الدراسة، وهذا ما يظهره الجدول رقم (
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بنوك فيما يخص المحور الثانيالمقارنة بين ): 54الجدول رقم (
Sigالجدوليةtالمحسوبةtالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيبنوك الولايات

3,7700,3706,321,6840,000المسيلة
3,8530,26211,081,6830,000برج بوعريريج

3,8070,2849,171,6830,000سطيف
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

.متوسط فقرات المحور الثاني للبنوك المتواجدة في الولايات الثلاثالآتي) 55(كما يظهر الجدول رقم
): حساب متوسط فقرات المحور الثاني55الجدول رقم (

بنوك ولاية سطيفبنوك ولاية برج بوعريريجبنوك ولاية المسيلةالعباراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

3,6500,5793,5610,6343,6340,622منح الائتمانليل الأفقي في صنع قراريستخدم البنك التح16
3,3750,5853,0970,7353,0000,806منح الائتماننك التحليل العمودي في صنع قراريستخدم الب17
3,8750,5634,1700,4954,0970,374منح الائتمانالنسب المالية في صنع قرارلبنك يستخدم ا18
4,1750,7474,5850,5464,4140,498يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب السيولة19
3,4750,7843,8530,9093,6340,733يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب النشاط20
3,8250,6354,2430,6234,0730,263قرار منح الائتمان على نسب الربحيةيعتمد صنع 21
3,8250,6354,0000,3873,9750,417يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب المديونية22
3,8500,6224,0970,3744,0240,417يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب المردودية23
4,2000,6074,5850,4984,3170,521قرار منح الائتمان على مؤشرات التوازن المالييعتمد صنع 24
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على درجة الالتزام الجبائي في 25

عملية التسديد
3,4500,7823,2680,8373,4140,805

نة المؤشرات المالية يعتمد صنع قرار منح الائتمان على مقار 26
ؤسسة المقترضةالملنشاط

3,6250,8963,5120,8403,5360,809

المال الكافي يعتمد صنع قرار منح الائتمان على توافر رأس27
ؤسسة المقترضةلإدارة نشاط الم

3,7750,8313,3900,7703,8290,703

نات يعتمد صنع قرار منح الائتمان على وجود توازن بين مكو 28
ؤسسة المقترضةلنشاط المالهيكل التمويلي 

3,6750,6933,6580,6163,9020,663

صنع قرار عنديستخدم البنك نظام آلي للقيام بالتحليل المالي 29
منح الائتمان

4,2000,7574,2680,7424,4390,672

جم يتأثر استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية بح30
ؤسسة المقترضةالمعلومات المتوفرة عن الم

4,2500,7074,4390,5494,0240,821

3,1000,8712,9260,9582,6090,918يجد الموظف صعوبة في تحليل القوائم المالية للمؤسسة المقترضة31

.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر: 

الجدولية tالمحسوبة لجميع البنوك الممثلة لعينة الدراسة أكبر من قيم t) أن قيم 54يتبين من الجدول رقم (
للمحور الثاني sigلجميع البنوك، حيث أن القيم الاحتمالية وبالتالي فإن فقرات المحور الثاني دال إحصائياً 

.0,05) أقل من0,000(
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أما من حيث المتوسط الحسابي فنجد أن بنوك ولاية برج بوعريريج تحتل المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 
0,284وانحراف معياري 3,807، ثم تأتي بنوك ولاية سطيف بمتوسط حسابي 0,262وانحراف معياري 3,853

، ومن خلال 0,370اف معياري وانحر 3,770أما بنوك ولاية المسيلة فهي تحتل المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي 
هذه المتوسطات فإننا نلاحظ أن أفراد العينة يوافقون بصفة عامة على فقرات هذا المحور.

) أن أعلى المتوسطات الحسابية لبنوك ولاية برج بوعريريج تتعلق 55في حين نلاحظ من الجدول رقم (
بمتوسط 29والفقرة رقم: 4,439بمتوسط حسابي 30، والفقرة رقم: 4,585بمتوسط حسابي 19بالفقرة رقم: 

، أي أن أفراد العينة يوافقون على أن صنع قرار منح 4,243بمتوسط حسابي 21، والفقرة رقم: 4,268حسابي 
الائتمان يعتمد على نسب السيولة، وأن استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية يتأثر بحجم المعلومات 

ؤسسة المقترضة، كما أن البنك يستخدم نظام آلي للقيام بالتحليل المالي عند صنع قرار منح عن المالمتوفرة
الائتمان، ويعتمد أيضا صنع قرار منح الائتمان على نسب الربحية. وجاءت أربع إجابات تنتمي إلى مجال محايد 

17، والفقرة رقم: 3,268بمتوسط حسابي 25والفقرة رقم: 3,390بمتوسط حسابي 27وتتعلق بالفقرة رقم: 

، وهي الفقرات الخاصة بأن صنع قرار منح 2,926بمتوسط حسابي 31والفقرة رقم: 3,097بمتوسط حسابي 
الائتمان يعتمد على توافر رأس المال الكافي لإدارة نشاط المؤسسة المقترضة، ويعتمد أيضا على درجة الالتزام 

ن البنك يستخدم التحليل العمودي في صنع قرار منح الائتمانالجبائي في عملية التسديد، بالإضافة إلى أ
وكذلك التزم أفراد العينة بالحياد على أن الموظف يجد صعوبة في تحليل القوائم المالية للمؤسسة المقترضة.

أما بالنسبة لأفراد عينة الدراسة لبنوك ولاية سطيف فإننا نلاحظ أن أكبر المتوسطات الحسابية هي للفقرة
بمتوسط حسابي 24، والفقرة رقم: 4,414بمتوسط حسابي 19والفقرة رقم: 4,439بمتوسط حسابي 29رقم: 

، أي أن أفراد العينة يوافقون على أن البنك يستخدم نظام آلي 4,073بمتوسط حسابي 21والفقرة رقم: 4,317
نسب السيولة ومؤشرات التوازن المالي في صنع للقيام بالتحليل المالي عند صنع قرار منح الائتمان، وأنه يعتمد على 

قرار منح الائتمان، ويعتمد أيضا على نسب الربحية في صنع قرار منح الائتمان. أما الفقرات التالية: الفقرة رقم: 
فهي تنتمي إلى مجال محايد، أي أن أفراد 2,609بمتوسط حسابي 31والفقرة رقم: 3,000بمتوسط حسابي 17

العينة التزموا الحياد على أن البنك يستخدم التحليل العمودي في صنع قرار منح الائتمان، وأن الموظف يجد صعوبة 
في تحليل القوائم المالية للمؤسسة المقترضة.

بمتوسط حسابي 30ة رقم: في حين نلاحظ أن أكبر المتوسطات الحسابية لبنوك ولاية المسيلة في الفقر 
بمتوسط حسابي 19، والفقرة رقم: 4,200بنفس المتوسط الحسابي الذي بلغ 24و29والفقرتين رقم: 4,250
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، أي أن أفراد العينة يوافقون على أن استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية يتأثر بحجم المعلومات 4,175
كما أنه يستخدم نظام آلي للقيام بالتحليل المالي عند صنع قرار منح الائتمان، وأن عن المؤسسة المقترضة،  المتوفرة

بمتوسط 17صنع قرار منح الائتمان يعتمد على مؤشرات التوازن المالي ونسب السيولة. وجاءت الفقرة رقم: 
تخدم التحليل في مجال محايد، والخاصة بأن البنك يس3,100بمتوسط حسابي 31والفقرة رقم: 3,375حسابي 

العمودي في صنع قرار منح الائتمان، ويجد الموظف صعوبة في تحليل القوائم المالية للمؤسسة المقترضة. 
ثالثا: مقارنة بين البنوك فيما يخص المحور الثالث

البنوك بيتعلق هذا المحور بالتأثير الإيجابي عند استخدام أسلوب التدقيق في صنع قرار منح الائتمان 
.الآتي) 56التجارية الجزائرية محل الدراسة، وهذا ما يظهره الجدول رقم (

): مقارنة بين البنوك فيما يخص المحور الثالث56الجدول رقم (
Sigالجدوليةtالمحسوبةtالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيبنوك الولايات

4,0510,33812,161,6840,000المسيلة
4,0920,29614,971,6830,000برج بوعريريج

4,0600,25816,371,6830,000سطيف
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

متوسط فقرات المحور الثالث لبنوك الولايات الثلاثالآتي) 57كما يظهر الجدول رقم (
المحور الثالث): حساب متوسط فقرات 57الجدول رقم (

بنوك ولاية سطيفبنوك ولاية برج بوعريريجبنوك ولاية المسيلةالعباراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

4,2250,7334,0970,9163,9750,851منح الائتماناريستخدم البنك التدقيق في صنع قر 32
3,8000,7903,9260,9053,8040,813يعتمد صنع قرار منح الائتمان على تقارير التدقيق33
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على توفر المعرفة المتخصصة في 34

مجال المحاسبة والتدقيق
4,1750,6754,3650,6224,2680,548

4,2250,5764,2920,6014,2190,524الإجراءات الرقابيةيعتبر التدقيق نوع من 35
4,3750,6674,6580,5294,5120,637تحسين أداء المدققفيتساعد المعايير الدولية للتدقيق 36
4,0250,7334,2680,6334,0970,624لتقييم نظام الرقابة الداخليةالتدقيق المتبع فعاللوبعتبر أسي37
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على الإجراءات الرقابية الموثقة 38

والمطبقة
3,9750,5304,0240,5234,0000,387

يعتمد صنع قرار منح الائتمان على مصداقية القوائم المالية 39
المدققة

3,9000,6324,0730,4683,9510,497

الرقابة الموضوعة يتم تصميم برنامج التدقيق لاختيار نقاط 40
بشكل يتوافق مع عملية منح الائتمان

3,7500,6303,7070,5583,8780,509

تساهم الرقابة الداخلية في التقليل من حجم المخاطر الناتجة 41
للائتمان الممنوح لهؤسسة المقترضةعن عدم تسديد الم

4,1750,6754,4630,5954,2430,623
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ب التدقيق في اتخاذ القرار الرشيد لمنح لو يؤثر عدم تطبيق أس42
الائتمان

4,0750,6554,2680,6334,0970,768

يتم اختيار عينات التدقيق بناء على كفاءة الرقابة الداخلية في 43
منع اكتشاف الأخطاء

4,0250,5763,8040,7143,9020,538

على أدلة يتم اختيار عينات التدقيق بناء على صعوبة الحصول 44
إثبات كافية وملائمة

3,9750,5763,4870,8103,7800,652

يتم تحديد حجم العينة بناء على ارتفاع مستوى الأهمية 45
النسبية للعنصر محل التدقيق

3,9500,6383,9510,5454,0730,519

4,1250,5154,0000,4474,0970,490يتم اختيار عينات التدقيق بناء على كفاءة المدقق46

.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

الجدولية tالمحسوبة لجميع البنوك الممثلة لعينة الدراسة أكبر من قيم t) أن قيم 56يظهر الجدول رقم (
للمحور الثالثsigوبالتالي فإن فقرات المحور الثالث دال إحصائياً لجميع البنوك، حيث أن القيم الاحتمالية 

.0,05) أقل من 0,000(
أما من حيث المتوسط الحسابي فنجد أن بنوك ولاية برج بوعريريج تحتل المرتبة الأولى بمتوسط حسابي 

0,258وانحراف معياري 4,060، ثم تأتي بنوك ولاية سطيف بمتوسط حسابي 0,296وانحراف معياري 4,092

، ومن خلال 0,338وانحراف معياري 4,051أما بنوك ولاية المسيلة فهي تحتل المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي 
هذه المتوسطات فإننا نلاحظ أن أفراد العينة يوافقون بصفة عامة على فقرات هذا المحور.

) أن أعلى المتوسطات الحسابية لبنوك ولاية برج بوعريريج تتعلق 57حظ من الجدول رقم (في حين نلا
34، ثم يليها الفقرة رقم: 4,463بمتوسط حسابي 41، والفقرة رقم: 4,731بمتوسط حسابي 36بالفقرة رقم: 

بنفس المتوسط 42و37، والفقرتين رقم: 4,292بمتوسط حسابي قدره35والفقرة رقم: 3,365بمتوسط حسابي 
أي أن أفراد العينة يوافقون على أن المعايير الدولية للتدقيق تساعد في تحسين أداء 4,268الحسابي الذي بلغ 

ؤسسة المقترضةفي التقليل من حجم المخاطر الناتجة عن عدم تسديد المتساهمالرقابة الداخليةالمدقق، وأن 
قرار منح الائتمان يعتمد على توفر المعرفة المتخصصة في مجال المحاسبة صنعبالإضافة إلى أن للائتمان الممنوح له

المتبع فعال لتقييم نظام الرقابة أسلوب التدقيق عتبر ، وييعتبر نوع من الإجراءات الرقابية، وهذا الأخيروالتدقيق
وجد أي فقرة ضمن مجال . ويلاحظ أنه لا تفي اتخاذ القرار الرشيد لمنح الائتمانه يؤثر عدم تطبيقو ،الداخلية

إجابات المحايدة.
بمتوسط حسابي 36في حين نلاحظ أن أكبر المتوسطات الحسابية لبنوك ولاية سطيف في الفقرة رقم: 

35والفقرة رقم: 4,243بمتوسط حسابي 41، والفقرة رقم: 4,268بمتوسط حسابي 34والفقرة رقم: 4,512

المعايير الدولية للتدقيق تساعد في تحسين أداء نة يوافقون على أن، أي أن أفراد العي4,219بمتوسط حسابي 
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الرقابة كما أن،صنع قرار منح الائتمان يعتمد على توفر المعرفة المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيقأن المدقق، و 
للائتمان الممنوح لهؤسسة المقترضةفي التقليل من حجم المخاطر الناتجة عن عدم تسديد المالداخلية تساهم

. ويلاحظ أنه لا توجد أي فقرة ضمن مجال إجابات المحايدة.من الإجراءات الرقابيةنوعويعتبر التدقيق
لبنوك ولاية المسيلة فإننا نلاحظ أن أكبر المتوسطات الحسابية هي للفقرة أما بالنسبة لأفراد عينة الدراسة

، ثم يليها 4,225بنفس المتوسط الحسابي الذي بلغ 35و32رقم: والفقرتين 4,375بمتوسط حسابي 36رقم: 
، أي أن أفراد العينة يوافقون على أن المعايير 4,175ـبنفس المتوسط الحسابي الذي يقدر ب34و41الفقرتين رقم: 

البنك يستخدم التدقيق في صنع قرار منح الائتمان الذي كما أنالدولية للتدقيق تساعد في تحسين أداء المدقق،  
على توفر المعرفة يعتمدصنع قرار منح الائتمان من الإجراءات الرقابية، بالإضافة إلى ذلك فإن يعتبر نوع

جة ـالرقابة الداخلية تساهم في التقليل من حجم المخاطر النات، في حين أنتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيقالم
. ويلاحظ أنه لا توجد أي فقرة ضمن مجال إجابات للائتمان الممنوح لهؤسسة المقترضةن عدم تسديد المـع

المحايدة.
رابعا: مقارنة بين البنوك فيما يخص المحور الرابع

قــرار منــح الائـتــمــان ي في ـجابـمالية أثر إيـبأن تطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم اليتعلق هذا المحور 
.الآتي) 58البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسة، وهذا ما يظهره الجدول رقم (ب

): مقارنة بين البنوك فيما يخص المحور الرابع58الجدول رقم (
Sigالجدوليةtالمحسوبةtالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيبنوك الولايات

3,7610,3346,841,6840,000المسيلة
3,7160,2807,221,6830,000برج بوعريريج

3,7280,3715,651,6830,000سطيف
.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد علىالمصدر:

.متوسط فقرات المحور الرابع لبنوك الولايات الثلاثالآتي) 59كما يظهر الجدول رقم (
): حساب متوسط فقرات المحور الرابع59الجدول رقم (

بنوك ولاية سطيفبنوك ولاية برج بوعريريجبنوك ولاية المسيلةالعباراتالرقم
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

4,1000,6714,0730,9584,0970,830ممكن في عملية التدقيقتخفيض المخاطر إلى أدنى حد47
3,8000,4643,8530,6913,8040,843فهم عمليات المؤسسة محل التدقيق48
3,6000,7083,1220,8713,0240,961التقليل من الوقت والجهد اللازمين لعملية التدقيق49
3,9750,6193,8530,5273,9020,374المناسبةاختيار حجم عينة عملية التدقيق 50
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3,7750,6193,9260,4683,8290,543التعرف على أرصدة غير العادية51
3,7500,7074,0000,3873,8780,640التنبؤ بأرصدة بعض الحسابات لمقارنتها مع الأرصدة الفعلية52
3,4500,7823,0970,8603,0480,920الأخرىتدقيقالتقليل من اختبارات ال53
3,6750,6934,0000,6704,0240,569تحديد العناصر التي تتطلب المزيد من الفحص والمراقبة54
3,8500,6224,2680,5924,2920,601الأخرىتدقيقلمتوصل إليها من إجراءات التعزيز النتائج ا55
إثبات واكتشاف مساعدة المدقق في الحصول على أدلة 56

الأخطاء والغش
3,8750,7903,7070,8733,9020,700

3,8000,7233,8290,6283,8780,556تحديد مدى الاختبارات للعمليات والأرصدة57
3,8000,9113,5610,8383,6580,794القيام بفحص إجمالي للمعلومات المالية58
3,4500,9323,0240,7903,1220,871تخفيض تكاليف أداء عملية التدقيق59

.22صدار رقم: لإspssمخرجات برنامج من إعداد الباحثة بالإعتماد على المصدر:

tالمحسوبة لجميع البنوك الممثلة لعينة الدراسة أكبر من قيم t) نلاحظ بأن قيم 58من الجدول رقم (

لجميع البنوك المتواجدة في ولاية: المسيلة، برج بوعريريج إحصائياً الجدولية وبالتالي فإن فقرات المحور الأول دال 
.0,05) أقل من مستوى المعنوية 0,000للمحور الأول (sigسطيف، حيث أن القيم الاحتمالية 

أما من حيث المتوسط الحسابي فنلاحظ أن بنوك ولاية المسيلة تأتي في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ 
وانحراف 3,728، وفي المرتبة الثانية بنوك ولاية سطيف بمتوسط حسابي 0,334وانحراف معياري قدره 3,761
3,716بنوك ولاية برج بوعريريج فهي تأتي في المرتبة الأخيرة أي الثالثة بمتوسط حسابي ، أما0,371معياري 

العينة يوافقون بصفة عامة على . ومن خلال هذه المتوسطات فإننا نلاحظ أن أفراد0,280وانحراف معياري 
فقرات هذا المحور.

الحسابية لبنوك ولاية المسيلة تتعلق بالفقرة ) أن أعلى المتوسطات 59ونلاحظ من خلال الجدول رقم (
، وبمتوسطات حسابية على الترتيب: 55والفقرة رقم: ،56ثم يليها الفقرة رقم: ، 50والفقرة رقم: 47رقم: 

، أي أن أفراد العينة يوافقون على أن توافر الكفاءة المهنية تؤدي إلى تخفيض3,850، 3,9753,875، 4,100
اختيار حجم عينة عملية التدقيق المناسبةإلى وتؤدي أيضا،المخاطر إلى أدنى حد ممكن في عملية التدقيق

لمتوصل إليها من ائج اتعزيز النت، وأيضا على أدلة إثبات واكتشاف الأخطاء والغشمساعدة المدقق في الحصولو 
. ويلاحظ أنه لا توجد أي فقرة ضمن مجال إجابات المحايدة .الأخرىتدقيقإجراءات ال

أما بالنسبة لأفراد عينة الدراسة لبنوك ولاية سطيف فإننا نلاحظ أن أكبر المتوسطات الحسابية هي للفقرة 
، أي 4,097،3,024، 4,292ى الترتيب: بمتوسطات حسابية عل54والفقرة رقم: 47، الفقرة رقم: 55رقم: 

تدقيقلمتوصل إليها من إجراءات الالنتائج اأن أفراد العينة يوافقون على أن توافر الكفاءة المهنية يؤدي إلى تعزيز
د العناصر التي تتطلب دبالإضافة إلى ذلك فإنه يح،المخاطر إلى أدنى حد ممكن في عملية التدقيقويخفضالأخرى 
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بمتوسط حسابي 59. وجاءت ثلاث إجابات تنتمي إلى مجال محايد وتتعلق بالفقرة رقم: الفحص والمراقبةمن المزيد
، وهي الفقرات 3,024بمتوسط حسابي 49، والفقرة رقم: 3,048بمتوسط حسابي 53والفقرة رقم: 3,122

التقليل من اختبارات ، التدقيقتخفيض تكاليف أداء عملية الخاصة بأن توافر الكفاءة المهنية للمدقق يؤدي إلى 
.التقليل من الوقت والجهد اللازمين لعملية التدقيقو الأخرىتدقيقال

4,561في حين نلاحظ أن أعلى المتوسطات الحسابية لبنوك ولاية برج بوعريريج هي على الترتيب: 

، أي أن 54و52، الفقرتين رقم: 47والفقرة رقم: 55للفقرات التالية: الفقرة رقم: 4,000، 4,073، 4,268
تدقيقلمتوصل إليها من إجراءات الز النتائج ايعز أفراد العينة يوافقون على أن توافر الكفاءة المهنية تؤدي إلى ت

مع ؤ بأرصدة بعض الحسابات لمقارنتهاالتنب،المخاطر إلى أدنى حد ممكن في عملية التدقيقضيفوتخالأخرى
بمتوسط 49. وجاءت الفقرة رقم: تحديد العناصر التي تتطلب المزيد من الفحص والمراقبةوكذلك الأرصدة الفعلية

في مجال 3,024بمتوسط حسابي 59، والفقرة رقم: 3,097بمتوسط حسابي 53والفقرة رقم: 3,122حسابي 
ليل من الوقت والجهد التقمحايد، أي أن أفراد العينة التزموا الحياد بخصوص أن توافر الكفاءة المهنية يؤدي إلى

.تخفيض تكاليف أداء عملية التدقيقو ،الأخرىتدقيقالتقليل من اختبارات الو اللازمين لعملية التدقيق
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الخلاصة:
تطرقنا في هذا الفصل في البداية إلى إعطاء نظرة شاملة حول النظام البنكي الجزائري من خلال التعرض 

والقرض، ثم التعرض لأهم البنوك التجارية المتواجدة في الجزائر، وبعد ذلك تم لتطوره وهيكله بعد قانون النقد 
عرض بصفة عامة دراسة ملف الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية وكيفية القيام بالتدقيق على عمليات منح 

الائتمان.
، حيث وزع على عينة بعد ذلك تم القيام بالدراسة الميدانية من خلال طرح الاستبيان والإجابة عليه

بنك منتقاة عشوائيا من ثلاث ولايات، وقد بلغ عدد 22انتقائية تتكون من مجموعة من البنوك بلغت 
122استبيان استرجع منها 150الاستبيانات الموزعة على موظفي المصالح المسؤولة عن عملية منح الائتمان 

الاستبيان تمت المعالجة الإحصائية للبيانات التي تمثل استبيان وهو ما تمت عليه الدراسة، حيث أنه بعد تفريغ
إجابات أفراد العينة، وتمت دراسة وتحليل نتائج البرامج الإحصائية المستعملة في إطار برنامج الحزمة الإحصائية 

SPSS :ات ، وتم دراسة المعطيات واستخراج النتائج عبر مراحل مرتبة، تم البدء بحساب معامل الثب22إصدار رقم
(ألفا كرونباخ)، وبعدها معامل الاتساق الداخلي من خلال حساب معامل الارتباط لبيرسون للفقرات مع محاورها 
وحساب الاتساق البنائي لأداة الدراسة، ثم القيام باختبار ما إذا كانت محاور الاستبيان تتبع التوزيع الطبيعي أم لا 

روف توزيع الطبيعي، وبعدها تم حساب التكرارات والنسب المئوية، ثم سمير نوف) لنجدها تتبع ال-باستخدام (كا
من جهة واحدة) التي من خلالها )tقمنا بتحليل واختبار فرضيات الدراسة من خلال الاختبارات المعلمية (اختبار 

مقارنة بين بنوك في قبول الفرضيات الأربعة. وفي الأخير قمنا بدراسة ل إلى النتائج النهائية المتمثلة تم التوص
قلها لكل محور من محاور الدراسة.الولايات من خلال أكبر المتوسطات الحسابية وأ
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العصبي للاقتصاد، وذلك للدور الذي يلعبه في تمويل الأنشطة يعد النشاط البنكي بمثابة الجهاز 
وعلى هذا الأساس .الاقتصادية لإحداث التنمية وخلق الثروة، وهذا ما ينعكس إيجابا على الأفراد والاقتصاد ككل

الوسيط بين المدخرين أصحاب الفوائض المالية والمقترضين في منح هذه الفوائض التجارية تلعب دورفإن البنوك
ي شكل قروض.ـف

من خلال تحليل القوائم المالية في اتخاذ القرارات الائتمانية حسن الاستخدام والدقة وبمنحها يتطلب الأمر 
، وهو أيضا بمثابة رقابة دعلى السداباستخدام النسب المالية التي تعد أحد الأدوات المهمة لقياس قدرة الزبون

للزبون.الوضع الماليمسبقة تكشف عن سلامة 
نح الائتمان من قبل البنوك  بممرتبطةزال هناك مخاطر للمقترضين إلا أنه لا يبالرغم من تحليل القوائم المالية 

ا في معظمها أموال مملوكة للمودعين وليس ملك المساهمين في البنك، ومن أجل  التقليل من هذه المخاطر كو
يتوجب على إدارة البنوك استعمال وسائل لمراقبة عملية منح الائتمان التي من بينها التدقيق الذي أصبح يشكل 
ضمانا لأموال المستثمرين والمساهمين والمقترضين بفعل الثقة المطروحة في المعلومات المعلن عنها. إلا أن اهتمام 

لوظيفة التدقيق لا زال حديثا، في حين أنه من الضروري التحكم في متابعة الأنشطة البنوك التجارية الجزائرية 
البنكية بطريقة دقيقة وفعالة لمواجهة محيط مالي جد معقد بالمخاطر المهددة للأنشطة البنكية.

وائم جل تحقيق الكفاءة في عملية التدقيق لجأ المدقق إلى استخدام عينات التدقيق في إجرائه لفحص القلأ
المالية عند صنع قرارات منح الائتمان من خلال استخدام أساليب المعاينة، ولكن هذا لا يهمل أن الهدف 
الأساسي لهذه العملية هو إبداء الرأي المناسب حول مصداقية القوائم المالية عند اتخاذ قرارات منح الائتمان وبما 

يعزز ثقة المستخدمين فيها.

أولا: نتائج الدراسة
ا توصلنا إلى النتائج بناءاً  :الآتيةعلى الدراسة التي قمنا 

النتائج النظرية:- 1
:الآتيةتوصلنا إلى النتائج من خلال الدراسة النظرية

التي تحكم عملية منح الائتمان وصناعة القرار الائتماني اعتبارات كثيرة ومتعددة منها الإجراءات والمعايير- 
تقليل المخاطر المصاحبة لمنح الائتمان إلى أدنى حد ممكن؛دف في المقام الأول إلى

تعتبر دراسات ملفات الائتمان خطوة أساسية ومهمة في عملية منح الائتمان بالاعتماد على الطرق الحديثة؛- 
تعتبر نتائج تحليل القوائم المالية من أهم الأسس التي يستند إليها اتخاذ قرار منح الائتمان؛- 
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على المستخرجة من بيانات القوائم المالية إلى توفير معلومات هامة عن السيولة والقدرةدف المؤشرات - 
الوفاء بالتزامات وربحية المؤسسة طالبة الائتمان؛

يعتبر تحليل القوائم المالية الركيزة الأساسية لعملية التخطيط، إذ يساعد في الكشف عن نقاط القوة والضعف - 
لبة الائتمان، وبالتالي يمكن أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط النهائية؛التي تعاني منها المؤسسة طا

التدقيق على منهجية علمية تستند على تقنيات ووسائل تسمح بجمع الأدلة والقرائن الكافية لتدعيم يعتمد- 
القرار النهائي الخاص بعملية منح الائتمان؛

ت المقومات الأساسية بما يضمن فعالية وكفاءة هذه يساعد التدقيق على تدعيم وتفعيل القرارات إذا توفر - 
القرارات؛

يستمد أسلوب العينة الإحصائية من نظرية الاحتمالات في الرياضيات، وبإتباع هذه الطريقة فإننا سنحصل - 
على نتائج جيدة عن العمليات المالية الذي سحبت منها هذه العينة؛

المدقق بتحديد درجة أو مستوى الثقة عند فحص العينة بوصفها قياميتطلب استخدام العينة الإحصائية - 
نسبة مئوية لنجاحها على أن يترك نسبة مئوية بوصفها حدا أعلى للوقوع في الخطأ؛

يمكن تخفيض مخاطر العينة الإحصائية وغير الإحصائية عن طريق زيادة حجم العينة، مع العلم أن أخطاء - 
ا فقط إذا كنا نستخدم أسلوب العينة الإحصائية. أما أخطاء العينة غير ومخاطر العينة يمكن أن يتم قياسه

الإحصائية فإن المدقق يراقبها ويتحكم فيها عن طريق الالتزام بتطبيق معايير العمل الميداني ومعايير رقابة 
جودة أداء وممارسة التدقيق؛

ية وحقيقية، وتمكننا من إجراء تقدير مسبق تمدنا العينة الإحصائية بمزايا عديدة منها أن نتيجة العينة موضوع- 
؛لحجم العينة على أساس موضوعي، كما تمدنا بتقدير لخطأ العينة

ا -  تحدث أخطاء العينة الإحصائية عندما يسحب المدقق عينة لا تتضمن الخصائص نفسها التي تتصف 
تمعالعمليات المالية ككل، إذ سوف يصل إلى استنتاجات غير صحيحة لأن العينة لا الذي سحبت تمثل ا

منه أصدق تمثيل.
متـتي تــميدانية والـمن النتائج المتحصل عليها بعد إجراء الدراسة الانطلاقاً النتائج الميدانية (العلمية):- 2
عملية منح الائتمان موزعة المسؤولة عن موظف في المصالح )122ن طريق طرح استبيان على عينة مكونة من (ــع

وبعد تفريغ )سطيفو ،برج بوعريريجو ،المسيلة(من ثلاث ولايات هي: بنك منتقاة بدورها عشوائياً )22على (
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، ثم تحليل 22:صدار رقمالإSPSSمحتوى الاستبيان وإجراء الدراسة الإحصائية باستخدام برنامج الإحصائي 
:الآتيةودراسة النتائج الإحصائية واختبار الفرضيات التي طرحت، توصلنا إلى النتائج 

اً البنوك التجارية الجزائرية، وهذا التأثير يكون بناءبإيجابيا في صنع قرار منح الائتمان المدققةتؤثر القوائم المالية- أ
على عدة عناصر أهمها:

استخدام القوائم المالية، كما يتم الاعتماد على نظام معلومات يلبي يفرض البنك قوانين داخلية على - 
احتياجاته فيما يخص صنع قرار منح الائتمان؛

على الوفاء يقوم البنك بدراسة وتحليل القوائم المالية من أجل توفير معلومات هامة عن السيولة والقدرة- 
بالالتزامات وربحية المؤسسة المقترضة، حيث يتم الاعتماد في صنع قرار منح الائتمان على القوائم المالية 

: جدول الميزانية المالية، جدول حساب النتيجة، جدول التدفقات النقدية؛الآتية
من قوائم المالية المقدمةيتم الأخذ بعين الاعتبار عند صنع قرار منح الائتمان على مصداقية وشفافية ال- 

طرف المؤسسة المقترضة؛
لا تصلح أساسا كافيا لمنح يركز البنك على طلب الضمانات العينية، وتقييمها، إلا أن هذه الضمانات- 

الائتمان من عدمه، فالضمان يأتي بمثابة تعزيز للقرار الائتماني أو حماية من مخاطر معينة يتعرض لها البنك 
نح الائتمان؛عند اتخاذ قرار م

يزداد الاعتماد على تحليل القوائم المالية بزيادة حجم الائتمان الممنوح للمؤسسة المقترضة؛- 
يؤدي سوء استخدام القوائم المالية إلى ارتفاع الديون المتعثرة، وازدياد المخاطر التي تتعرض لها البنوك.- 
، وهذا التأثير يكون ةالبنوك التجارية الجزائريبتمان يؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائ- ب

:الآتيةعلى العناصر اً بناء
يعتبر نتائج التحليل المالي من أهم الأسس التي يستند إليها في اتخاذ قرار منح الائتمان؛- 
على اعتماد البنك في صنع قرار منح الائتمان على استخدام النسب المالية لقياس قدرة المؤسسة المقترضة - 

السداد، كما يتم الاعتماد على مؤشرات التوازن لتحديد الهيكل المالي للمؤسسة المقترضة؛
يهتم البنك بدراسة نسب السيولة والربحية أكثر من اهتمامه بباقي النسب المتمثلة في نسب النشاط نسب - 

المردودية، نسب المديونية؛
المعلومات اللازمة عن كل عمليات وأنشطة المؤسسة يتأثر استخدام النسب المالية بمدى توافر البيانات و - 

المقترضة؛
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يستخدم البنك نظام آلي للقيام بالتحليل المالي؛- 
داد مستحقات البنك ـافي من أجل سـاعتماد البنك في صنع قرار منح الائتمان على توافر رأس المال الك- 

؛لدفتريةي حالة إفلاس المؤسسة المقترضة وتعذر بيع الموجودات بقيمتها اـف
ة المقترضة في عملية مان درجة الالتزام الجبائي للمؤسسالأخذ بعين الاعتبار عند صنع قرار منح الائت- 

التسديد؛
يقوم البنك باستخدام التحليل الأفقي في صنع قرار منح الائتمان من أجل تحديد تطور اتجاه عناصر القوائم - 

المالية من عام لآخر.
البنوك التجارية الجزائرية، ويكون هذا بفي صنع قرار منح الائتمان إيجابياالتدقيقيؤثر استخدام أسلوب - ج

:الآتيةعلى العناصر اً بناء
في ، كما يتم الاعتماد على تقاريرهايقوم البنك باستخدام أسلوب التدقيق أثناء صنع قرار منح الائتمان- 

مرحلة اتخاذ القرار؛
وضع برنامج يتم تصميمه من قبل المدقق لاختيار نقاط الرقابة علىاً يتم تطبيق أسلوب التدقيق بناء- 

الموضوعة بشكل يتوافق مع عملية منح الائتمان؛
يـالتمعايير الدوليةـمتعارف عليها والـيتطلب الاعتماد على أسلوب التدقيق مراعاة مجموعة من المعايير ال- 

ونطاق العمل، وأدوات التدقيق للوصول إلى فعالية  من الواجب توفرها من أجل استقلالية إلى العناية المهنية 
كبيرة، وكذلك إلى تحسين أداء المدقق؛

لبناء نظام فعال للرقابة فإنه ينبغي وجود تدقيق داخلي سليم الذي يعتبر نوع من الإجراءات الرقابية وذلك - 
ا الوق ائية أو التقييمية؛لقياس فاعلية الوسائل الرقابية المطبقة والموثقة في البنوك سواء بخدما

يتطلب تطبيق أسلوب التدقيق توافر المعرفة المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق؛- 
يتم اختيار عينات التدقيق بناء على صعوبة الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة، كما يتم اختيارها - 

؛على كفاءة الرقابة الداخليةاً بناء
همية النسبية للعنصر محل التدقيق.يتأثر تحديد حجم العينة بمستوى الأ- 

والتي البنوك التجارية الجزائريةبقرار منح الائتمان لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر إيجابي في-د
:العناصر الآتيةمن بينها 

تخفيض المخاطر إلى أدنى حد ممكن في عملية التدقيق؛- 
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إلى يؤديتطبيق أساليب المعاينةملية التدقيق، بالإضافة إلى أن التقليل من الوقت والجهد اللازمين لع- 
تخفيض تكاليف أداء عملية التدقيق؛

مساعدة المدقق في الحصول على أدلة إثبات واكتشاف الأخطاء والغش؛- 
تعزيز النتائج المتوصل إليها من إجراءات التدقيق الأخرى؛- 
عض الحسابات لمقارنتها مع الأرصدة الفعلية؛التعرف على أرصدة غير العادية والتنبؤ بأرصدة ب- 
تحديد العناصر التي تتطلب المزيد من الفحص والمراقبة.- 
من خلال دراسة المقارنة بين البنوك فإننا توصلنا إلى:- ه

، أي أن أفراد العينة يوافقون تتفق جميع البنوك محل الدراسة على أن جميع محاور الدراسة دالة إحصائياً - 
جاء في فقرات هذه الدراسة؛عموما على ما 

مقدمة، كما تتفق البنوك ـهناك اتفاق على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على الضمانات العينية ال- 
ا تستخدم جدول الميزانية المالية في صنع قرار منح الائتمان؛ــع لى أ

يؤدي سوء استخدام القوائم المالية إلى ارتفاع الديون المتعثرة؛- 
ا كما تتفق -  جميع البنوك محل المقارنة على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على نسب السيولة، وأ

تستخدم نظام آلي للقيام بالتحليل المالي عند صنع قرار منح الائتمان؛
يتأثر استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية بحجم المعلومات المتوفرة عن المؤسسة المقترضة؛- 
المقارنة على أن المعايير الدولية للتدقيق تساعد على تحسين أداء المدقق، وهذا الأخير البنوك محل تتفق جميع- 

جةـمخاطر الناتـالتقليل من حجم اليـداخلية فــيعتبر نوع من الإجراءات الرقابية، حيث تساهم الرقابة ال
عن عدم تسديد المؤسسة المقترضة للائتمان الممنوح له؛

متخصصة ـع البنوك محل المقارنة على أن صنع قرار منح الائتمان يعتمد على توفر المعرفة الكما تتفق جمي- 
ي مجال المحاسبة والتدقيق؛ـف

كما يؤدي من تدقيق القوائم الماليةللمدققيسهل تطبيق أساليب المعاينةتتفق جميع البنوك محل المقارنة أن - 
في ن وتخفيض المخاطر إلى أدنى حد ممكإلى تعزيز النتائج المتوصل إليها من إجراءات التدقيق الأخرى، 

عملية التدقيق. 
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المقترحاتثانيا: 
على ضوء النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة الميدانية، وحتى ترتقي البنوك التجارية الجزائرية إلى 

ا وفعاليتها، وهناك مجموعة التو مستوى أفضل يزيد من :الآتيصيات والاقتراحات نوردها فيكفاء
ابتداء من تاريخ وضعه إلى غاية آجال استحقاقه؛دراسة معمقة دراسة ملف الائتمان ضرورة- 
من أجل التقليل من مخاطر الائتمان فإنه يجب على البنوك أن تحدث تغيرا جذريا في نمط تعاملها مع الزبائن- 

(المؤسسة المقترضة)؛
احترام الإجراءات التي ترافق عملية منح الائتمان والحرص على الحصول على ضمانات فعالة وسليمة قبل - 

خروج الأموال؛
زيادة مستوى تأهيل الموظفين في المصالح المسؤولة عن عملية منح الائتمان، وتمكينهم من استخدام التقنيات - 

ن وتقييمه ومتابعته، وذلك من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة وتوفير الحديثة في مجال دراسة الائتما
ال؛ البرامج والأنظمة الآلية المتطورة في هذا ا

من لتفعيل استخدام القوائم المالية في قرار منح الائتمان فإنه يجب التقليل ما أمكن من الأسباب التي تحد- 
يتها وعدم تعبيرها عن الوضع المالي للزبون (المؤسسة المقترضة)؛استخدام هذه القوائم، وبالأخص عدم مصداق

احترام التوصيات التي تتضمنها تقارير التدقيق؛- 
ا التي تم تحديدها، والأثر المباشر للأخطاء المكتشفة -  ضرورة مراعاة المدقق لنتائج العينة وطبيعة الأخطاء وأسبا

الرقابة الداخلية وأثرها في طريقة التدقيق عندما تكون الأخطاء على القوائم والمالية، وكذلك مدى فعالية نظام
الناتجة عن انتهاك الإدارة للرقابة الداخلية؛

يجب على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار عند تصميم برنامج التدقيق طبيعة أدلة الإثبات المطلوبة وإمكانية - 
ثبات.حدوث الخطأ أو غيرها من الخصائص ذات العلاقة بأدلة الإ

ثالثا: آفاق الدراسة
:معالجتنا لإشكالية الأطروحة ظهرت لنا بعض الإشكاليات التي تبحث عن حل ومن أهمهامن 

دور تطبيق أساليب المعاينة للتدقيق في التقليل من المخاطر البنكية.- 
.التجارية الجزائريةلبنوكداخلي في تقييم الأداء المالي لدور التدقيق ال- 
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من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة%10و%5): تحديد حجم العينة لمعاينة الصفات بنسبة 01الملحق رقم (
% من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة5نسبة 

معدل الانحراف 
المقدر للمجتمع %

معدل الانحراف المقبول %
23456789101520

0,0014999745949423632291914
0,252361571179378665851463022
0,50.1571179378665851463022
0,75.2081179378665851463022
1,00..1569378665851463022
1,25..15612478665851463022
1,50..192124103665851463022
1,75..227153103667751463022
2,00...181127887768463022
2,25...208127887768613022
2,50....150887768613022
2,75....1731099568613022
3,00....1951099584613022
3,25.....12911284613022
3,50.....14811284764022
3,75.....167129100764022
4,00.....185146100894022
5,00.......1581164030
6,00........1795030
7,00.........6837

% من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة10نسبة 
23456789101520

0,0011476574538322825221511
0,25194129967764554842382518
0,50194129967764554842382518
0,75265129967764554842382518
1,00.176967764554842382518
1,25.2211327764554842382518
1,50..13210564554842382518
1,75..16610588554842382518
2,00..19813288754842382518
2,25...13288756542382518
2,50...158110756558382518
2,75...209132946558522518
3,00....132946558522518
3,25....1531138258522518
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3,50....1941138273522518
3,75.....1319873522518
4,00.....1499873652518
4,50.....21813087653418
5,00......160115783418
5,50.......1421033418
6,00.......1821164525
7,00........1995225
7,50.........5225
8,00.........6025
8,50.......6832

تفوق تكلفته المنفعة المتوقعة منه(.): تعني أن حجم العينة كبير جدا وعندئذ
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من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة%10و%5): تقييم نتائج العينة في معاينة الصفات بنسبة 02الملحق رقم (
% من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة5نسبة 

عدد الانحرافات الفعلية بالعينةحجم العينة
012345678910

2511,317,6.........
309,514,919,6........
358,312,917,0........
407,311,415,018,3.......
456,510,213,416,419,2......
505,99,212,114,817,419,9.....
555,48,411,113,515,918,2.....
604,97,710,212,514,716,818,8....
654,67,19,411,513,615,517,419,3...
704,26,68,810,812,614,516,318,019,7..
754,006,28,210,111,813,615,216,918,520,0.
803,75,87,79,511,112,714,315,917,418,9.
903,35,26,98,49,911,412,814,215,516,818,2

1003,004,76,27,69,010,311,512,814,015,216,4
1252,43,85,006,17,28,39,310,311,312,313,2
1502,003,24,25,16,006,97,88,69,510,311,1
2001,52,43,23,94,65,25,96,57,27,88,4

% من الخطر المقبول لتقدير خطر الرقابة10نسبة 
012345678910

2010,918,1.........
258,814,719,9........
307,412,416,8........
356,410,714,518,1.......
405,69,412,816,019,0......
455,08,411,414,317,019,7.....
504,67,610,312,915,417,8.....
554,16,99,411,814,116,318,4....
603,86,48,710,812,915,016,918,9...
703,35,57,59,311,112,914,616,317,919,6.
802,94,86,68,29,811,312,814,315,817,218,6
902,64,35,97,38,710,111,512,814,115,416,6

1002,33,95,36,67,99,110,311,512,713,915,0
1202,03,34,45,56,67,68,79,710,711,612,6
1601,52,53,34,25,05,86,57,38,08,89,5
2001,22,02,73,44,04,65,35,96,57,17,6

%20(.): تعني أكثر من 
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): معايير التدقيق الدولي والمراجعة والتأكيدات والخدمات ذات العلاقة الدولية03الملحق رقم (
معايير التدقيق الدولي

الاسمالرمزالباب
200-299

المبادئ العامة 
والمسؤوليات

ISA200 تحكم تدقيق القوائم الماليةالأهداف والمبادئ العامة التي
ISA210شروط التكليف بالتدقيق
ISA220رقابة الجودة لعمليات تدقيق المعلومات المالية التاريخية
ISA230توثيق التدقيق
ISA240مسؤولية المدقق في اعتبار الاحتيال عند تدقيق القوائم المالية
ISA250 تدقيق القوائم الماليةمراعاة القوانين والأنظمة عند
ISA260الاتصالات بشأن أمور التدقيق مع المكلفين بالرقابة
ISA265الإبلاغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة

300-499
تقييم الخطر 

والاستجابة في 
تقدير الأخطاء

ISA300التخطيط لتدقيق القوائم المالية
ISA315تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري من خلال فهم المؤسسة وبيئتها
ISA320الأهمية النسبية في التدقيق
ISA330إجراءات المدقق استجابة للمخاطر المقيمة
ISA402اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمؤسسات التي تستعمل مؤسسات خدمية
ISA450 خلال عملية التدقيقتقييم البيانات الخاطئة المحددة

500-599
أدلة التدقيق

ISA500أدلة التدقيق
ISA501(اعتبارات إضافية لعناصر محددة) أدلة الإثبات
ISA505المصادقات الخارجية
ISA510(الأرصدة الافتتاحية) التكليف بالتدقيق لأول مرة
ISA520الإجراءات التحليلية
ISA530عينات التدقيق
ISA540تدقيق التقديرات المحاسبية، بما في ذلك التقديرات المحاسبية للقيمة العادلة والإفصاح ذات العلاقة
ISA550الأطراف ذات العلاقة
ISA560الأحداث اللاحقة
ISA570استمرارية المؤسسة
ISA580إقرارات الخطية

600-699
الاستفادة من 
عمل الآخرين

ISA600عمل مدقق آخرالاستفادة من
ISA610

ISA620

مراعاة عمل التدقيق الداخلي
الاستفادة من عمل الخبير

700-799
نتائج وتقارير 

التدقيق

ISA700تقرير المدقق المستقل حول مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الغرض العام
ISA705التعديلات على الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل
ISA706فقرات التأكيد والفقرات الأخرى في تقرير المدقق المستقل
ISA710(الأرقام القابلة والبيانات المالية المقارنة) المعلومات المقارنة
ISA720مسؤوليات المدقق حول المعلومات الأخرى في المستندات التي تحتوي على قوائم مالية مدققة

800-899
الات  ا

المتخصصة

ISA800تقرير المدقق المستقل عن مهمات تدقيقية لأغراض خاصة
ISA805(عمليات تدقيق قوائم مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو عناصر محددة في بيان مالي) الاعتبارات الخاصة
ISA810عمليات إعداد التقارير حول القوائم المالية الملخصة

.21/09/2015، بتاريخ: www. AICPA.orgالمصدر:
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معايير المراجعة والتأكيدات والخدمات ذات العلاقة
الاسمرقم المعيارالباب

1000-1100
بيانات ممارسة التدقيق الدولية

إجراءات المصادقة المتبادلة بين البنوك1000
العلاقة بين مسرفي النشاط البنكي ومدققي البنك الخارجيين1004
المالية للبنوكتدقيق البيانات 1006
اعتبارات الأمور البيئية عند تدقيق القوائم المالية1010
تدقيق الأدوات المالية المشتقة1012
التجارة الالكترونية (التأثير على تدقيق القوائم المالية)1013

2000-2699
المعايير الدولية لعمليات المراجعة

)910(معيار التدقيق الدولي السابق عمليات مراجعة القوائم المالية 2400
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة2410

3000-3699
عمليات التأكيد عدا عمليات تدقيق أو 
مراجعة المعلومات المالية التاريخية، تنقسم 

إلى:
3000-3399

تطبيق على جميع عمليات التأكيد
عمليات التأكيد عدا عن عمليات التدقيق أو المراجعة للمعلومات المالية التاريخية3000

3400-3699
)810فحص المعلومات المالية المستقبلية (المعيار الدولي السابق 3400المعايير المحددة موضوع البحث

تقارير التأكيد حول أنظمة الرقابة في مؤسسات الخدمات3402
4000-4966

الخدمات ذات العلاقة
التكليف بإنجاز إجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية (المعيار الدولي السابق 4400

920(
930التكليف بإعداد المعلومات المالية (المعيار الدولي السابق 4410

الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، الاتحاد الدولي للمحاسبين: إصدارات المعايير الدولية لرقابة المصدر: 
مع العربي للمحاسبين القانونيين (مجموعة طلال أبو غزالة)، الجزء الثاني، عمان، الأردن،  2010ترجمة: جمعية ا
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):المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي04الملحق رقم (
معايير الصفات

تصنيفات المعياررقم المعيار
: الإقرار بتعريف التدقيق الداخلي وميثاق الأخلاقيات والمعايير في ميثاق 1010: الأهداف، الصلاحيات1000

التدقيق الداخلي
: الاستقلالية التنظيمية1110: الاستقلالية والموضوعية1100

لس1111 : التفاعل المباشر مع ا
الموضوعية على المستوى الفردي: 1120
: التأثير على الاستقلالية1130

: المهارة1210: المهارات والعناية المهنية اللازمة1200
: العناية المهنية اللازمة1220
: التكوين المهني المستمر1230

: متطلبات برنامج ضمان وتحسين الجودة1310: برنامج ضمان وتحسين الجودة1300
التقييمات الداخلية: 1311
: التقييمات الخارجية1312
: التقارير المتعلقة ببرنامج ضمان وتحسين الجودة1320
: استعمال عبارة "مطابق للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق 1321

الداخلي"
: الإفصاح عن عدم التوافق1322

معايير الأداء
: التخطيط2010: إدارة نشاط التدقيق الداخلي2000

: التبليغ والموافقة2020
: إدارة الموارد2030
: السياسات والإجراءات2040
لس2060 : رفع تقارير إلى الإدارة العليا وا
: مزود الخدمات الخارجي ومسؤوليات المؤسسة في مجال التدقيق2070

: الحوكمة2120: طبيعة العمل2100
: إدارة المخاطر2120
: الرقابة2130

: اعتبارات التخطيط2201: التخطيط للمهمة2200
: أهداف المهمة2210
: نطاق المهمة2220
: تخصيص الموارد للمهمة2230
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: برنامج عمل المهمة2240
: التحليل والتقييم2320: تنفيذ المهمة2300

: توثيق المعلومات2330
: الإشراف على المهمة2340

التبليغ: معايير 2410: تبليغ النتائج2400
: جودة التبليغ2420
: الخطأ والسهو2421
: استخدام عبارة "أنجزت المهمة وفقا للمعايير الدولية للممارسة المهنية 2430

للتدقيق الداخلي"
: الإفصاح عن حالات عدم التوافق2431
: نشر النتائج2440
: الآراء العامة2450

: متابعة سير العمل2500
المخاطر: إبلاغ قبول 2600
httpالمصدر:  : na.theiia.org
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): معايير المحاسبة الدولية05الملحق رقم (
معايير التقارير المالية الدولية

الهدفاسم المعيارالرمز
IFRS1 اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية لأول

مرة
على تقارير لجزء من تلك الفترة التي التأكد من أن البيانات المالية الأولى للمؤسسة والمؤقتة تحتوي 

تغطيها البيانات المالية والمعلومات عالية الجودة.
IFRS2توضيح المعالجة المحاسبية في حال قيام المؤسسة بإصدار أسهم أو خيارات أسهم لموظفيها من أجل المدفوعات المستندة إلى الأسهم

م. مكافأ
IFRS3ا عن دمج الأعمال تعزيز أهمية تجميع الأعمال وموثوقية وقابلية المقارنة للمعلومات وأن يوفر لهيئة التقارير في بيانا

وآثارها.
IFRS4تحديد أساليب إعداد التقارير المالية لعقود التأمين التي يتم إصدارها من قبل أية مؤسسة تصدر مثل عقود التأمين

هذه العقود.
IFRS5للبيع الأصول غير المتداولة الموجهة

والعمليات غير المستمرة
ا للبيع والعرض، والكشف عن العمليات المتوقعة. قياس الأصول المحتفظ 

IFRS6تحديد التقارير المستكشفة عن تقييم الموارد الطبيعية.استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
IFRS7(الإفصاح) سات توفير الإفصاح في قوائمها المالية.يهدف هذا المعيار إلى الطلب من المؤسالأدوات المالية
IFRS8حث الشركات على الإفصاح من أجل تمكين مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة فعالية المؤسسة قطاعات التشغيل

ا. التي تمارسها وآثارها المالية والبيئة الاقتصادية المحيطة 
IFRS9الأدوات المالية/

IFRS10 وضع مبادئ لتقديم وإعداد القوائم المالية الموحدة عندما تسيطر مؤسسة واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية الموحدةالتقارير
الأخرى.

IFRS11وضع مبادئ لإعداد التقارير المالية من قبل المؤسسات التي لها مصلحة في الترتيبات التي يتم التحكم الاتفاقات المشتركة
فيها بشكل مشترك.

IFRS12 الإفصاح عن المصالح في المؤسسات
الأخرى

يهدف هذا المعيار إلى الطلب من المؤسسة الإفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها 
المالية من التقييم.

IFRS13تحديد القيمة العادلة وقياس قيمتها، بالإضافة إلى الإفصاح عن طرق قياسها.قياس القيمة العادلة
*معايير التقارير المالية الدوليةتفسيرات

IFRIC1.التغيرات في الخصوم المتعلقة بالتفكيك والترميم والخصوم المماثلة
IFRIC2أسهم الأعضاء في المؤسسات التعاونية والأدوات المماثلة
IFRIC4تحديد ما إذا كان الاتفاق يحوي عقد الإيجار
IFRIC5 يئة المحيط.الحق في الفوائد الناتجة عن مخصصات التفكيك والترميم وإعادة 
IFRIC6 الكهربائية والالكترونيةنفايات المعدات - الالتزامات الناشئة من المشاركة في سوق محدد-
IFRIC7 تطبيق إعادة صياغة المنهج بموجب المعيارISA29.

IFRIC10.التقارير المالية المرحلية وانخفاض القيمة
IFRIC12.ترتيبات خدمة الامتياز
IFRIC13.ولاء الزبائن
IFRIC14.ا الحد من منافع الأصول ومتطلبات الحد الأدنى من التمويل وتفاعلا
IFRIC15.الاتفاقات لبناء العقارات
IFRIC16.الاحتياطات لصافي الاستثمار في العمليات الأجنبية
IFRIC17 الملاك.توزيع الأصول غير النقدية إلى
IFRIC18.عمليات نقل الأصول من الزبائن
IFRIC19.إطفاء الخصوم المالية مع الأموال الخاصة
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IFRIC20.تكاليف التجريد في مرحلة الإنتاج للمنجم السطحي
IFRIC21فرض الضرائب

معايير المحاسبة الدولية
الهدفاسم المعيارالرمز

IAS1أساس عرض القوائم المالية من أجل ضمان إمكانية المقارنة مع قوائم مماثلة لنفس المؤسسة في فترات مختلفة بيان عرض القوائم المالية
يكلها، والحد الأدنى  أو لمؤسسات أخرى، كما يحدد هذا المعيار عدة اعتبارات لعرض القوائم وإرشادات خاصة 

ا بالإضافة إلى عرض نماذج عن القوائم المالية. لمحتويا
IAS2عرض المعالجة المحاسبية للمخزون وفقا لمدخل التكلفة التاريخي، كما يعرض إرشادات العملية لتحديد التكلفة المخزون

وصافي القيمة القابلة للتحقق ومعادلات التكلفة، وطرق تقويم المنصرف من المخزون والإفصاح عنه. 
IAS7ات التاريخية في النقد والنقد المعادل للمؤسسة عن طريق بيان التدفقات النقدية التي توفير المعلومات حول التغير قائمة التدفقات النقدية

يتم تصنيفها خلال الفترة من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل.
IAS8 التغيرات في السياسات المحاسبية

والتقييم والأخطاء
قائمة الدخل، كما يهتم بالمحاسبة في التغيرات في عرض الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية وغير العادية في 

التقديرات المحاسبية والأخطاء الأساسية وكذا التغيرات في السياسات المحاسبية.
IAS10لجة وصف تعريفات محددة للأمر الطارئ وللأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية، بالإضافة إلى أنه يعرض المعاالأحداث اللاحقة لما بعد الميزانية

المحاسبية لكل من الخسائر الطارئة والمكاسب الطارئة وكيفية قياسها، والمعالجة المحاسبية للأحداث اللاحقة 
ومستوى الإفصاح المطلوب.

IAS11وصف المعالجة المحاسبية للإيرادات والتكاليف المرتبطة بعقود البناء، حيث يعرف عقد البناء ويفرق بين العقد ذو عقود البناء
عر المحدد لقياس الإيراد والاعتراف به وكذا قياس تكاليف العقد والاعتراف بالخسائر المتوقعة، والتغيرات في الس

التقديرات.
IAS12وضف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل التي تضم جميع الضرائب المحلية والأجنبية التي تقوم على الأرباح الخاضعة ضرائب الدخل

المعيار تعريفات الربح المحاسبي والربح الخاضع للضريبة والدخل الضريبي والضريبة الجارية.للضريبة، كما يحدد 
IAS16وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات وآلات ومعدات، حيث يعرف هذا المعيار هذه الأصول واهتلاكها والقيمة الممتلكات والتجهيزات والمعدات

القابلة للاهتلاك، والحياة الإنتاجية والقيمة المتبقية والقيمة العادلة، كما يحدد المعيار عناصر تكلفة الأصل 
والنفقات اللاحقة به وإعادة تقييمه واهتلاكه واستبعاده. 

IAS17يحدد تعريف واضح لعقد الإيجار ولأنواعه (التمويلي والتشغيلي وغير القابل للإلغاء)، كما يوضح شروط كل نوع عقود الإيجار
وطرق التعامل معها وطرق عرضها في القوائم المالية لكل من المسأجرين والمؤجرين.

IAS18بيع البضائع وتأدية الخدمات وإيرادات أخرى، كما يحدد القياس يحدد تعريف الإيراد والاهتمام بقياسه من الإيرادات
بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام.

IAS19وصف بيان المحاسبة والإفصاح عن منافع المستخدمين، ويعرف المعيار عدة مصطلحات منها: منافع المستخدمين منافع المستخدمين
جل، كما ينص على شروط الاعتراف والقياس والإفصاح.والمنافع قصيرة وطويلة الأ

IAS20 المحاسبة عن المنح الحكومية
والإفصاح عن المساعدات 

الحكومية

يعرف المعيار المنح والمساعدات الحكومية بأشكالها المختلفة وشروط الاعتراف والإفصاح.

IAS21 آثار التغيرات في أسعار صرف
العملات الأجنبية

المعيار على المعاملات الأجنبية وفي ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية، حيث ينص على شروط يطبق هذا 
الاعتراف الأولي وبفروقات الصرف، وكذا تصنيفات العمليات الأجنبية والتغيرات في أسعار الصرف ومعالجتها.

IAS23ا مصروف مع السماح بمعالجة بديلة وهي عرض المعالجة المحاسبية لتكاليف القروض، حيث تكاليف القروض ا على أ يعترف 
رسملة تكاليف القروض ضمن شروط عرضها.

IAS24 الإفصاح عن الأطراف ذات
العلاقة

التأكد من أن القوائم المالية للمؤسسة تحتوي على الإفصاح التي من الضروري الانتباه إلى إمكانية أن مركزها المالي 
تأثر بوجود الأطراف ذات العلاقة والمعاملات والأرصدة القائمة وكذا الالتزامات مع تلك والربح والخسارة قد ي

الأطراف.
IAS26 المحاسبة والتقرير عن برامج منافع

التقاعد
يهتم هذا المعيار ببرامج المساهمات المحددة وبرامج المنافع المحددة، ويعرض طريقة حساب القيمة الحالية الإكتوارية 

لتقاعد وشروط الإفصاح.لمنافع ا
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IAS27وصف متطلبات المحاسبة والإفصاح عن الاستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة.القوائم المالية الموحدة
IAS28لتطبيق طريقة حقوق الملكية عند وصف المعالجة المحاسبية للاستثمارات في شركات زميلة وتحديد متطلباتالاستثمارات في الشركات الزميلة

المحاسبة عن الاستثمارات في شركات زميلة والمشاريع المشتركة.
IAS29 التقرير المالي في الاقتصاديات ذات

معدل التضخم المرتفع
يطالب هذا المعيار المؤسسات التي تعد قوائمها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم أن تعدل قوائمها باستخدام وحدة 

جارية بتاريخ القوائم، كما يحدد شروط تطبيق ذلك سواء في القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة قياس 
التاريخية أو على أساس التكلفة الجارية.

IAS32ية والمطلوبات المالية،  وضع مبادئ لتقديم الأدوات المالية والمطلوبات أو حقوق الملكية والتعويض للموجودات المالالأدوات المالية: الإفصاح والعرض
كما يعرض شروط لعرض الأدوات المالية في الميزانية ويحدد المعلومات الواجب الإفصاح عنها.

IAS33وضع المبادئ من أجل تحديد وعرض حصة السهم من الأرباح مما يؤدي إلى تحسين إمكانية المقارنة بين أداء ربحية السهم
المؤسسات أو الفترات المحاسبية.

IAS34بيان الحد الأدنى من مضمون التقرير المالي المرحلي وبيان مبادئ الاعتراف والقياس في البيانات الكاملة أو التقارير المالية الموحدة
المختصرة لفترة مرحلية.

IAS36 انخفاض قيمة الأصول
(الموجودات)

الناجمة عنها، حيث لا يتم تسجيل الأصول المعالجة المحاسبية في قيمة الأصول والإفصاح عنها ويطالب بالخسارة 
بما لا تزيد عن المبلغ القابل للاسترداد، ويعرف المعيار المبلغ القابل للاسترداد بأنه القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة للأصل، كما يعرض مصادر المعلومات عن الانخفاض في القيمة وطرق قياسها.
IAS37) المؤونات)، المخصصات

الالتزامات (الخصوم) والأصول 
الطارئة

ضمان تطبيق مقاييس الاعتراف وأسس الاعتراف المحاسبية على المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة،  
كما يعرف المعيار المخصص على أنه مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين.

IAS38الجة المحاسبية للأصول غير الملموسة التي لم تتم معالجتها في معيار آخر، كما ينص على يعرض هذا المعيار المعالأصول غير الملموسة
وجوب الاعتراف بالأصل إذا حقق الشروط الواردة فيه وكيفية قياس المبلغ المسجل لها والإفصاح عنها.

IAS39الأدوات المالية وقياسها والإفصاح عنها.تحديد مبادئ الاعتراف بالمعلومات الخاصة بالأدوات المالية، الاعتراف والقياس
IAS40وصف المعالجة المحاسبية للممتلكات الاستثمارية وذات الصلة بمتطلبات الإفصاح.الممتلكات الاستثمارية
IAS41وصف المعالجة المحاسبية والإفصاح المتعلقة بالنشاط الزراعي.الزراعة

التفسيرات
SIC7.مدخل إلى الأورو

SIC10.المساعدة الحكومية التي ليس لها علاقة بنشاطات معينة
SIC14.(الحوافز) قرض الإيجار التشغيلي
SIC25.(التغيرات في الوضع الضريبي للمؤسسة أو مساهميها) الضرائب على الدخل
SIC27.تقييم مضمون المعاملات التي تحتوي على الشكل القانوني للتأجير
SIC29 الخدمة: الإفصاح.ترتيبات امتياز
SIC31.عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات الإشهار
SIC32 تكاليف موقع الانترنت-الأصول غير الملموسة -.

المالية الدولية والمعتمدة هي التفسيرات الرسمية لمعايير التقارير المالية الموحدة ويتم إعدادها وفقا لعملية دقيقة وشاملة عن لجنة تفسيرات معايير التقارير : *
من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.

www. IFRS.orgالمصدر: 
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): قائمة المحكمين لأسئلة الاستبيان06الملحق رقم (
الجامعةالمنصب الوظيفيالدرجة العلميةاسم المحكمالرقم
جامعة المسيلةأستاذ محاضر (أ)دكتوراهبلعجوز حسين01
جامعة المسيلةأستاذ محاضر (ب)دكتوراهساميةخرخاش 02
جامعة المسيلة(أ)محاضرأستاذ دكتوراهولهي بوعلام03
جامعة المسيلةأستاذ محاضر (ب)دكتوراهبوبعاية حسان04
جامعة برج بوعريرجأستاذ محاضر (أ)دكتوراهصاطوري الجودي05
المدرسة العليا للتجارةأستاذ محاضر (أ)دكتوراهبوحديدة محمد06
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): الاستبيان07الملحق رقم (

استبیان

(ة).....المحترم...../ السیدة ....السید

،،،تحیة طیبة و بعد

أثر استخدام أساليب المعاينة لتدقيق القوائم المالية في "لتعرف علىلمن هذا الاستبيان ةسعى الباحثت
".البنوك التجارية الجزائريةاتخاذ قرارات منح الائتمان في 

لأغراض البحث العلمي، وأن مساهمتكم في إبداء الرأي الدقيق عن عليه يمثل هذا الاستبيان مقياسا يعُتمد 
باعتباركم من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال الائتمان. وهذا ما سينعكس الأسئلة الموجودة في هذا الاستبيان

.ا في ترشيد قرارات منح الائتمانعلى دقة النتائج لاستخدامه

شاكرین لكم حسن تعاونكم

: الدكتور حسین بلعجوزالمشرفسمیة أحمد میلي       :طالبةال

ملاحظة: إن إجاباتكم ستحظى بالسرية التامة واستخدامها إلا للأغراض العلمية للبحث.
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الديمغرافيةمعلومات ال
المناسبةالعبارةأمام(x)علامة  وضعرجاءاً 

الجنس: ذكر                 أنثى -1
دبلوم مهنيالمستوى العلمي: ثانوي               جامعي                 -2
سنة16أكثر من سنة       16إلى 11سنوات        من 10إلى 5سنوات       من 5الخبرة: أقل من -3
مالية                 أخرى        التخصص: إدارة أعمال           محاسبة          -4
هل تلقيت دورات تدريبية في مجال الائتمان؟    نعم              لا                        -5

في البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسةالائتمانمنح قرارصنعفي المدققة: تؤثر القوائم الماليةولالمحور الأ
:موجھة نظركتمثل التي العبارةأمام(x)وضع علامةى منكم رجی

لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةالعباراتالرقم
تفرض القوانين الداخلية للبنك على استخدام القوائم المالية لصنع 01

منح الائتمان قرار
لدى البنك نظام معلومات يلبي احتياجاته02
تعطي إدارة البنك الاهتمام الأكبر لتحليل القوائم المالية03
الميزانية المالية لتحديد وضعية المؤسسة المقترضةجدوليستخدم البنك 04
يستخدم البنك جدول حساب النتيجة لتحديد الأرباح للمؤسسة 05

المقترضة
يستخدم البنك جدول التدفقات النقدية لتحديد رصيد البنك في 06

المؤسسة المقترضة
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على القوائم المالية التقديرية07
شفافية البيانات الماليةيعتمد صنع قرار منح الائتمان على 08
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على الضمانات العينية المقدمة09
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على تقييم الضمانات العينية 10
يتم مراعاة الطرق المحاسبية المستخدمة عند تحليل القوائم المالية لغرض 11

منح الائتمان
يقل الاعتماد على القوائم المالية عند توافر ضمانات عينية كبيرة المقدمة 12
المؤسسة المقترضةيقل الاعتماد على القوائم المالية بزيادة ثقة البنك في 13
يزداد الاعتماد على القوائم المالية بزيادة حجم الائتمان الممنوح14
المالية يؤدي إلى ارتفاع الديون المتعثرةسوء استخدام القوائم 15
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منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسةقراراستخدام التحليل المالي في صنعالمحور الثاني: يؤثر

لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةالعباراتالرقم
منح الائتمانصنع قراربنك التحليل الأفقي في يستخدم ال16
منح الائتماننك التحليل العمودي في صنع قراريستخدم الب17
منح الائتمانفي صنع قراريستخدم البنك النسب المالية18
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب السيولة19
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب النشاط20
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب الربحية21
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب المديونية22
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على نسب المردودية23
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على مؤشرات التوازن المالي24
الائتمان على درجة الالتزام الجبائي في عملية يعتمد صنع قرار منح 25

التسديد
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على مقارنة المؤشرات المالية لنشاط 26

المؤسسة المقترضة
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على توافر رأس المال الكافي لإدارة نشاط 27

ؤسسة المقترضةالم
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على وجود توازن بين مكونات الهيكل 28

ؤسسة المقترضةالتمويلي لنشاط الم
يستخدم البنك نظام آلي للقيام بالتحليل المالي أثناء صنع قرار منح 29

الائتمان
يتأثر استخدام النسب المالية في تحليل القوائم المالية بحجم المعلومات 30

ؤسسة المقترضةالمتوفرة عن الم
يجد الموظف صعوبة في تحليل القوائم المالية للمؤسسة المقترضة31

منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية محل الدراسةقرارب التدقيق في صنعاستخدام أسلو المحور الثالث: يؤثر

لا أوافق بشدةأوافقلا محايدأوافقأوافق بشدةالعباراتالرقم
منح الائتمانتخدم البنك التدقيق في صنع قراريس32
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على تقارير التدقيق33
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على توفر المعرفة المتخصصة في مجال 34

المحاسبة والتدقيق
الرقابيةيعتبر التدقيق نوع من الإجراءات 35
تحسين أداء المدققفياعد المعايير الدولية للتدقيق تس36
لتقييم نظام الرقابة الداخليةب التدقيق المتبع فعاللو عتبر أسي37
يعتمد صنع قرار منح الائتمان على الإجراءات الرقابية الموثقة والمطبقة38
على مصداقية القوائم المالية المدققةيعتمد صنع قرار منح الائتمان 39
يتم تصميم برنامج التدقيق لاختيار نقاط الرقابة الموضوعة بشكل 40
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يتوافق مع عملية منح الائتمان
تساهم الرقابة الداخلية في التقليل من حجم المخاطر الناتجة عن عدم 41

تسديد الزبون للائتمان الممنوح له
ب التدقيق في اتخاذ القرار الرشيد لمنح الائتمانلو عدم تطبيق أسيؤثر 42
يتم اختيار عينات التدقيق بناء على كفاءة الرقابة الداخلية في منع 43

اكتشاف الأخطاء
يتم اختيار عينات التدقيق بناء على صعوبة الحصول على أدلة إثبات 44

كافية وملائمة
حجم العينة بناء على ارتفاع مستوى الأهمية النسبية يتم تحديد 45

للعنصر محل التدقيق
يتم اختيار عينات التدقيق بناء على كفاءة المدقق46

لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر في قرار منح الائتمان بالبنوك التجارية المحور الرابع: 
الجزائرية محل الدراسة

لا أوافق بشدةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدةالعباراتالرقم
تخفيض المخاطر إلى أدنى حد ممكن في عملية التدقيق47
فهم عمليات المؤسسة محل التدقيق48
التقليل من الوقت والجهد اللازمين لعملية التدقيق49
المناسبةاختيار حجم عينة عملية التدقيق 50
التعرف على أرصدة غير العادية51
التنبؤ بأرصدة بعض الحسابات لمقارنتها مع الأرصدة الفعلية52
الأخرىتدقيقالتقليل من اختبارات ال53
تحديد العناصر التي تتطلب المزيد من الفحص والمراقبة54
الأخرىتدقيقإجراءات اللمتوصل إليها من تعزيز النتائج ا55
مساعدة المدقق في الحصول على أدلة إثبات واكتشاف الأخطاء 56

والغش
تحديد مدى الاختبارات للعمليات والأرصدة57
القيام بفحص إجمالي للمعلومات المالية58
تخفيض تكاليف أداء عملية التدقيق59

شكرا على حسن تعاملكم 
الباحثة
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): نتائج اختبار الثبات والارتباط 08الملحق رقم (
RELIABILITY
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:07:02
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122
Entrée de la matrice E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble des
observations dotées de données valides pour
toutes les variables dans la procédure.

Syntaxe RELIABILITY
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

x11 x12 x13 x14 x15
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.02
Temps écoulé 00:00:00.02

Echelle : ALL VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations

N %
Observations Valide 122 100,0

Excluea 0 ,0
Total 122 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la
procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,655 15

RELIABILITY
/VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:08:10
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Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122
Entrée de la matrice

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble des
observations dotées de données valides pour
toutes les variables dans la procédure.

Syntaxe RELIABILITY
/VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22

x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.00
Temps écoulé 00:00:00.00

Echelle : ALL VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations

N %
Observations Valide 122 100,0

Excluea 0 ,0
Total 122 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la
procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,731 16

RELIABILITY
/VARIABLES=x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:09:05
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122
Entrée de la matrice
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Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble des
observations dotées de données valides pour
toutes les variables dans la procédure.

Syntaxe RELIABILITY
/VARIABLES=x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38

x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03
Temps écoulé 00:00:00.03

Echelle : ALL VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations

N %
Observations Valide 122 100,0

Excluea 0 ,0
Total 122 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la
procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,743 15

RELIABILITY
/VARIABLES=x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:10:32
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122
Entrée de la matrice

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble des
observations dotées de données valides pour
toutes les variables dans la procédure.
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Syntaxe RELIABILITY
/VARIABLES=x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53

x54 x55 x56 x57 x58 x59
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.00
Temps écoulé 00:00:00.00

Echelle : ALL VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations

N %
Observations Valide 122 100,0

Excluea 0 ,0
Total 122 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la
procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,671 13

RELIABILITY
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28

x29 x30 x31 x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57
x58 x59
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Fiabilité
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:24:35
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122
Entrée de la matrice

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques reposent sur l'ensemble des
observations dotées de données valides pour
toutes les variables dans la procédure.
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Syntaxe RELIABILITY
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21
x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32
x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43
x44 x45 x46 x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54
x55 x56 x57 x58 x59
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.00
Temps écoulé 00:00:00.00

Echelle : ALL VARIABLES
Récapitulatif de traitement des observations

N %
Observations Valide 122 100,0

Excluea 0 ,0
Total 122 100,0

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la
procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de Cronbach Nombre d'éléments

,770 59

CORRELATIONS
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 t1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:12:12
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 t1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03
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Temps écoulé 00:00:00.03

Corrélations
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 t1

x1 Corrélation de Pearson 1 ,118 ,077 ,099 ,121 -,085 -,098 ,328** ,202*

Sig. (bilatérale) ,197 ,397 ,279 ,183 ,353 ,281 ,000 ,026
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x2 Corrélation de Pearson ,118 1 -,044 ,318** ,019 ,157 -,172 ,139 ,256**

Sig. (bilatérale) ,197 ,630 ,000 ,833 ,083 ,058 ,128 ,004
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x3 Corrélation de Pearson ,077 -,044 1 ,329** ,170 ,027 ,375** ,174 ,436**

Sig. (bilatérale) ,397 ,630 ,000 ,061 ,769 ,000 ,056 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x4 Corrélation de Pearson ,099 ,318** ,329** 1 ,421** ,012 ,169 ,225* ,577**

Sig. (bilatérale) ,279 ,000 ,000 ,000 ,896 ,063 ,013 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x5 Corrélation de Pearson ,121 ,019 ,170 ,421** 1 ,277** ,458** ,181* ,609**

Sig. (bilatérale) ,183 ,833 ,061 ,000 ,002 ,000 ,045 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x6 Corrélation de Pearson -,085 ,157 ,027 ,012 ,277** 1 ,312** -,149 ,320**

Sig. (bilatérale) ,353 ,083 ,769 ,896 ,002 ,000 ,100 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x7 Corrélation de Pearson -,098 -,172 ,375** ,169 ,458** ,312** 1 -,030 ,479**

Sig. (bilatérale) ,281 ,058 ,000 ,063 ,000 ,000 ,742 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x8 Corrélation de Pearson ,328** ,139 ,174 ,225* ,181* -,149 -,030 1 ,396**

Sig. (bilatérale) ,000 ,128 ,056 ,013 ,045 ,100 ,742 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

t1 Corrélation de Pearson ,202* ,256** ,436** ,577** ,609** ,320** ,479** ,396** 1
Sig. (bilatérale) ,026 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

CORRELATIONS
/VARIABLES=x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 t1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:13:22
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122
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Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 t1
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03
Temps écoulé 00:00:00.03

Corrélations
x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 t1

x9 Corrélation de Pearson 1 ,427** ,036 ,213* -,147 ,008 ,184* ,478**

Sig. (bilatérale) ,000 ,692 ,018 ,105 ,926 ,043 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x10 Corrélation de Pearson ,427** 1 ,063 ,293** -,023 ,046 ,217* ,461**

Sig. (bilatérale) ,000 ,492 ,001 ,804 ,612 ,016 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x11 Corrélation de Pearson ,036 ,063 1 ,067 -,019 ,097 ,180* ,347**

Sig. (bilatérale) ,692 ,492 ,463 ,837 ,287 ,047 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x12 Corrélation de Pearson ,213* ,293** ,067 1 ,461** ,104 ,291** ,554**

Sig. (bilatérale) ,018 ,001 ,463 ,000 ,253 ,001 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x13 Corrélation de Pearson -,147 -,023 -,019 ,461** 1 ,346** ,203* ,305**

Sig. (bilatérale) ,105 ,804 ,837 ,000 ,000 ,025 ,001
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x14 Corrélation de Pearson ,008 ,046 ,097 ,104 ,346** 1 ,385** ,331**

Sig. (bilatérale) ,926 ,612 ,287 ,253 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x15 Corrélation de Pearson ,184* ,217* ,180* ,291** ,203* ,385** 1 ,612**

Sig. (bilatérale) ,043 ,016 ,047 ,001 ,025 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

t1 Corrélation de Pearson ,478** ,461** ,347** ,554** ,305** ,331** ,612** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

CORRELATIONS
/VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 t2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
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Remarques
Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:14:30
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22

x23 t2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.06
Temps écoulé 00:00:00.06

Corrélations
x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 t2

x16 Corrélation de Pearson 1 ,528** ,173 ,119 ,212* -,041 ,135 ,239** ,412**

Sig. (bilatérale) ,000 ,057 ,190 ,019 ,654 ,138 ,008 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x17 Corrélation de Pearson ,528** 1 ,208* ,010 ,187* ,042 ,029 ,143 ,425**

Sig. (bilatérale) ,000 ,022 ,917 ,039 ,646 ,754 ,116 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x18 Corrélation de Pearson ,173 ,208* 1 ,338** ,286** ,439** ,216* ,274** ,471**

Sig. (bilatérale) ,057 ,022 ,000 ,001 ,000 ,017 ,002 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x19 Corrélation de Pearson ,119 ,010 ,338** 1 ,380** ,466** ,433** ,362** ,589**

Sig. (bilatérale) ,190 ,917 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x20 Corrélation de Pearson ,212* ,187* ,286** ,380** 1 ,416** ,229* ,219* ,468**

Sig. (bilatérale) ,019 ,039 ,001 ,000 ,000 ,011 ,015 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x21 Corrélation de Pearson -,041 ,042 ,439** ,466** ,416** 1 ,432** ,395** ,517**

Sig. (bilatérale) ,654 ,646 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x22 Corrélation de Pearson ,135 ,029 ,216* ,433** ,229* ,432** 1 ,682** ,492**

Sig. (bilatérale) ,138 ,754 ,017 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x23 Corrélation de Pearson ,239** ,143 ,274** ,362** ,219* ,395** ,682** 1 ,544**

Sig. (bilatérale) ,008 ,116 ,002 ,000 ,015 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122
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t2 Corrélation de Pearson ,412** ,425** ,471** ,589** ,468** ,517** ,492** ,544** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

CORRELATIONS
/VARIABLES=x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 t2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:15:56
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30

x31 t2
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03
Temps écoulé 00:00:00.03

Corrélations
x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 t2

x24 Corrélation de Pearson 1 ,146 -,001 -,184* ,032 ,149 ,252** ,229* ,432**

Sig. (bilatérale) ,108 ,988 ,043 ,728 ,102 ,005 ,011 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x25 Corrélation de Pearson ,146 1 ,296** ,162 ,057 ,043 ,030 ,359** ,485**

Sig. (bilatérale) ,108 ,001 ,075 ,532 ,638 ,747 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x26 Corrélation de Pearson -,001 ,296** 1 ,570** ,433** ,140 ,258** ,004 ,611**

Sig. (bilatérale) ,988 ,001 ,000 ,000 ,124 ,004 ,967 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x27 Corrélation de Pearson -,184* ,162 ,570** 1 ,405** ,208* -,048 -,090 ,374**

Sig. (bilatérale) ,043 ,075 ,000 ,000 ,021 ,603 ,322 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x28 Corrélation de Pearson ,032 ,057 ,433** ,405** 1 ,076 ,215* -,091 ,418**

Sig. (bilatérale) ,728 ,532 ,000 ,000 ,408 ,017 ,318 ,000
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N 122 122 122 122 122 122 122 122 122
x29 Corrélation de Pearson ,149 ,043 ,140 ,208* ,076 1 ,067 ,190* ,272**

Sig. (bilatérale) ,102 ,638 ,124 ,021 ,408 ,465 ,036 ,002
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x30 Corrélation de Pearson ,252** ,030 ,258** -,048 ,215* ,067 1 ,205* ,477**

Sig. (bilatérale) ,005 ,747 ,004 ,603 ,017 ,465 ,024 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x31 Corrélation de Pearson ,229* ,359** ,004 -,090 -,091 ,190* ,205* 1 ,350**

Sig. (bilatérale) ,011 ,000 ,967 ,322 ,318 ,036 ,024 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

t2 Corrélation de Pearson ,432** ,485** ,611** ,374** ,418** ,272** ,477** ,350** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

CORRELATIONS
/VARIABLES=x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 t3
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:19:14
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38

x39 t3
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03
Temps écoulé 00:00:00.05

Corrélations
x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 t3

x32 Corrélation de Pearson 1 ,662** -,004 ,176 ,156 ,095 -,041 -,031 ,500**

Sig. (bilatérale) ,000 ,966 ,053 ,086 ,298 ,654 ,732 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122
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x33 Corrélation de Pearson ,662** 1 ,002 ,047 -,035 -,022 -,021 -,027 ,466**

Sig. (bilatérale) ,000 ,980 ,608 ,702 ,806 ,822 ,767 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x34 Corrélation de Pearson -,004 ,002 1 ,305** ,431** ,395** ,278** ,195* ,556**

Sig. (bilatérale) ,966 ,980 ,001 ,000 ,000 ,002 ,032 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x35 Corrélation de Pearson ,176 ,047 ,305** 1 ,224* ,177 ,000 -,007 ,418**

Sig. (bilatérale) ,053 ,608 ,001 ,013 ,051 1,000 ,938 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x36 Corrélation de Pearson ,156 -,035 ,431** ,224* 1 ,554** ,333** ,212* ,522**

Sig. (bilatérale) ,086 ,702 ,000 ,013 ,000 ,000 ,019 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x37 Corrélation de Pearson ,095 -,022 ,395** ,177 ,554** 1 ,463** ,286** ,543**

Sig. (bilatérale) ,298 ,806 ,000 ,051 ,000 ,000 ,001 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x38 Corrélation de Pearson -,041 -,021 ,278** ,000 ,333** ,463** 1 ,544** ,455**

Sig. (bilatérale) ,654 ,822 ,002 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x39 Corrélation de Pearson -,031 -,027 ,195* -,007 ,212* ,286** ,544** 1 ,359**

Sig. (bilatérale) ,732 ,767 ,032 ,938 ,019 ,001 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

t3 Corrélation de Pearson ,500** ,466** ,556** ,418** ,522** ,543** ,455** ,359** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

CORRELATIONS
/VARIABLES=x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 t3
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:20:54
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.
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Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 t3
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.02
Temps écoulé 00:00:00.02

Corrélations
x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46 t3

x40 Corrélation de Pearson 1 ,181* -,085 ,202* ,064 ,251** ,300** ,342**

Sig. (bilatérale) ,045 ,352 ,026 ,482 ,005 ,001 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x41 Corrélation de Pearson ,181* 1 ,107 ,152 -,143 ,189* ,036 ,407**

Sig. (bilatérale) ,045 ,241 ,095 ,116 ,037 ,694 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x42 Corrélation de Pearson -,085 ,107 1 ,109 ,043 -,060 -,008 ,322**

Sig. (bilatérale) ,352 ,241 ,230 ,634 ,509 ,929 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x43 Corrélation de Pearson ,202* ,152 ,109 1 ,551** ,423** ,466** ,587**

Sig. (bilatérale) ,026 ,095 ,230 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x44 Corrélation de Pearson ,064 -,143 ,043 ,551** 1 ,282** ,391** ,427**

Sig. (bilatérale) ,482 ,116 ,634 ,000 ,002 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x45 Corrélation de Pearson ,251** ,189* -,060 ,423** ,282** 1 ,604** ,650**

Sig. (bilatérale) ,005 ,037 ,509 ,000 ,002 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

x46 Corrélation de Pearson ,300** ,036 -,008 ,466** ,391** ,604** 1 ,547**

Sig. (bilatérale) ,001 ,694 ,929 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

t3 Corrélation de Pearson ,342** ,407** ,322** ,587** ,427** ,650** ,547** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

CORRELATIONS
/VARIABLES=x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 t4
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:21:55
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
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N de lignes dans le fichier de travail 122
Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur

sont traitées comme étant manquantes.
Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de

variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53

x54 t4
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.05
Temps écoulé 00:00:00.05

Corrélations
x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 t4

x47 Corrélation de Pearson 1 ,457** ,117 ,078 ,252** -,112 ,033 ,153 ,324**

Sig. (bilatérale) ,000 ,200 ,394 ,005 ,220 ,720 ,092 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x48 Corrélation de Pearson ,457** 1 ,363** ,024 ,235** ,006 ,382** ,126 ,575**

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,793 ,009 ,948 ,000 ,168 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x49 Corrélation de Pearson ,117 ,363** 1 ,013 ,166 ,167 ,345** -,100 ,493**

Sig. (bilatérale) ,200 ,000 ,889 ,068 ,066 ,000 ,275 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x50 Corrélation de Pearson ,078 ,024 ,013 1 ,126 ,260** ,077 ,387** ,226*

Sig. (bilatérale) ,394 ,793 ,889 ,166 ,004 ,399 ,000 ,012
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x51 Corrélation de Pearson ,252** ,235** ,166 ,126 1 ,448** ,152 ,232* ,406**

Sig. (bilatérale) ,005 ,009 ,068 ,166 ,000 ,094 ,010 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x52 Corrélation de Pearson -,112 ,006 ,167 ,260** ,448** 1 ,047 ,388** ,264**

Sig. (bilatérale) ,220 ,948 ,066 ,004 ,000 ,607 ,000 ,003
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x53 Corrélation de Pearson ,033 ,382** ,345** ,077 ,152 ,047 1 ,092 ,632**

Sig. (bilatérale) ,720 ,000 ,000 ,399 ,094 ,607 ,316 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

x54 Corrélation de Pearson ,153 ,126 -,100 ,387** ,232* ,388** ,092 1 ,471**

Sig. (bilatérale) ,092 ,168 ,275 ,000 ,010 ,000 ,316 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

t4 Corrélation de Pearson ,324** ,575** ,493** ,226* ,406** ,264** ,632** ,471** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 ,003 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122 122 122 122

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

CORRELATIONS
/VARIABLES=x55 x56 x57 x58 x59 t4
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/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations

Remarques
Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:22:41
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=x55 x56 x57 x58 x59 t4
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03
Temps écoulé 00:00:00.09

Corrélations
x55 x56 x57 x58 x59 t4

x55 Corrélation de Pearson 1 ,032 ,181* -,022 ,025 ,356**

Sig. (bilatérale) ,728 ,047 ,810 ,788 ,000
N 122 122 122 122 122 122

x56 Corrélation de Pearson ,032 1 ,438** ,446** ,157 ,455**

Sig. (bilatérale) ,728 ,000 ,000 ,085 ,000
N 122 122 122 122 122 122

x57 Corrélation de Pearson ,181* ,438** 1 ,545** ,236** ,424**

Sig. (bilatérale) ,047 ,000 ,000 ,009 ,000
N 122 122 122 122 122 122

x58 Corrélation de Pearson -,022 ,446** ,545** 1 ,554** ,558**

Sig. (bilatérale) ,810 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122

x59 Corrélation de Pearson ,025 ,157 ,236** ,554** 1 ,565**

Sig. (bilatérale) ,788 ,085 ,009 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122

t4 Corrélation de Pearson ,356** ,455** ,424** ,558** ,565** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122 122

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

CORRELATIONS
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/VARIABLES=t1 t2 t3 t4 t5
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
Remarques

Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:23:07
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques associées à chaque paire de
variables sont basées sur l'ensemble des
observations contenant des données valides pour
cette paire.

Syntaxe CORRELATIONS
/VARIABLES=t1 t2 t3 t4 t5
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.03
Temps écoulé 00:00:00.03

Corrélations
t1 t2 t3 t4 t5

t1 Corrélation de Pearson 1 ,378** -,121 ,101 ,569**

Sig. (bilatérale) ,000 ,186 ,266 ,000
N 122 122 122 122 122

t2 Corrélation de Pearson ,378** 1 -,084 ,328** ,707**

Sig. (bilatérale) ,000 ,356 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122

t3 Corrélation de Pearson -,121 -,084 1 ,233** ,419**

Sig. (bilatérale) ,186 ,356 ,010 ,000
N 122 122 122 122 122

t4 Corrélation de Pearson ,101 ,328** ,233** 1 ,685**

Sig. (bilatérale) ,266 ,000 ,010 ,000
N 122 122 122 122 122

t5 Corrélation de Pearson ,569** ,707** ,419** ,685** 1
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000
N 122 122 122 122 122

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
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للمحاور): نتائج اختبار التوزيع الطبيعي09الملحق رقم (
NPAR TESTS
/K-S(NORMAL)=t1 t2 t3 t4
/MISSING ANALYSIS
/METHOD=MC CIN(95) SAMPLES(10000).

Tests non paramétriques
Remarques

Sortie obtenue 21-DEC-2016 16:24:19
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de
travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par
l'utilisateur sont traitées comme étant
manquantes.

Observations utilisées Les statistiques pour chaque test sont basées
sur toutes les observations dotées de données
valides pour les variables utilisées dans le test.

Syntaxe NPAR TESTS
/K-S(NORMAL)=t1 t2 t3 t4
/MISSING ANALYSIS
/METHOD=MC CIN(95)

SAMPLES(10000).
Ressources Temps de processeur 00:00:00.62

Temps écoulé 00:00:00.62
Nombre d'observations autoriséesa 112347
Heure pour Exact Statistics 0:00:00.61

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail.

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon
t1 t2 t3 t4

N 122 122 122 122
Paramètres normauxa,b Moyenne 3,8716 3,8110 4,0683 3,7352

Ecart type ,29118 ,30813 ,29721 ,32860
Différences les plus extrêmes Absolue ,076 ,079 ,080 ,077

Positif ,054 ,078 ,080 ,060
Négatif -,076 -,079 -,079 -,077

Statistiques de test ,076 ,079 ,080 ,077
Sig. asymptotique (bilatérale) ,077c ,060c ,055c ,075c

Sig. Monte Carlo (bilatérale) Sig. ,453d ,413d ,399d ,447d

Intervalle de confiance à 95 % Borne inférieure ,443 ,403 ,389 ,438
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Borne supérieure ,463 ,422 ,408 ,457
a. La distribution du test est Normale.
b. Calculée à partir des données.
c. Correction de signification de Lilliefors.
d. Basée sur 10000 tables échantillonnées avec valeur de départ 624387341.
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): نتائج البيانات الديمغرافية لمفردات العينة10الملحق رقم (
FREQUENCIES VARIABLES=sexe niveau expérience spécialité formation
/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

Fréquences
Remarques

Sortie obtenue 14-AUG-2016 01:39:45
Commentaires
Entrée Données E:\soso1\Sans titre2.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de
travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur
manquante

Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur toutes les
observations comportant des données valides.

Syntaxe FREQUENCIES VARIABLES=sexe niveau
expérience spécialité formation
/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00
Temps écoulé 00:00:00,00

Statistiques
sexe niveau expérience Spécialité formation

N Valide 122 122 122 122 122
Manquant 0 0 0 0 0

Moyenne 1,3852 2,2049 2,0082 2,7787 1,4918
Ecart type ,48866 ,52913 ,99167 ,99180 ,50199

Table de fréquences
Sexe

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Valide Malle 75 61,5 61,5 61,5

Femelle 47 38,5 38,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

Niveau
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide secondaire 7 5,7 5,7 5,7
université 83 68,0 68,0 73,8
autre 32 26,2 26,2 100,0
Total 122 100,0 100,0
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Expérience
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide min 5 ans 48 39,3 39,3 39,3
5-10 ans 36 29,5 29,5 68,9
11-16 ans 27 22,1 22,1 91,0
max 16 ans 11 9,0 9,0 100,0
Total 122 100,0 100,0

Spécialité
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide management 12 9,8 9,8 9,8
comptabilité 40 32,8 32,8 42,6
finance 33 27,0 27,0 69,7
autre 37 30,3 30,3 100,0
Total 122 100,0 100,0

Formation
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide oui 62 50,8 50,8 50,8
no 60 49,2 49,2 100,0
Total 122 100,0 100,0
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من جهة واحدةt): نتائج اختبار 11الملحق رقم (
FREQUENCIES VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15
/ORDER=ANALYSIS.

Fréquences
Remarques

Sortie obtenue 17-AUG-2016 15:56:49
Commentaires
Entrée Données E:\soso1\Sans titre3.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de
travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont
traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur toutes les
observations comportant des données valides.

Syntaxe FREQUENCIES VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6
x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15
/ORDER=ANALYSIS.

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02
Temps écoulé 00:00:00,02

Table de fréquences
x1

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Valide pas d'accord 6 4,9 4,9 4,9

Neutre 22 18,0 18,0 23,0
d'accord 70 57,4 57,4 80,3
d'accord totalement 24 19,7 19,7 100,0
Total 122 100,0 100,0

x2
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 1 ,8 ,8 ,8
neutre 18 14,8 14,8 15,6
d'accord 67 54,9 54,9 70,5
d'accord totalement 36 29,5 29,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

x3
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 2 1,6 1,6 1,6
neutre 22 18,0 18,0 19,7
d'accord 77 63,1 63,1 82,8
d'accord totalement 21 17,2 17,2 100,0
Total 122 100,0 100,0
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x4
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 1 ,8 ,8 ,8
d'accord 63 51,6 51,6 52,5
d'accord totalement 58 47,5 47,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

x5
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 24 19,7 19,7 19,7
d'accord 81 66,4 66,4 86,1
d'accord totalement 17 13,9 13,9 100,0
Total 122 100,0 100,0

x6
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 1 ,8 ,8 ,8
pas d'accord 13 10,7 10,7 11,5
neutre 33 27,0 27,0 38,5
d'accord 72 59,0 59,0 97,5
d'accord totalement 3 2,5 2,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

x7
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 15 12,3 12,3 12,3
neutre 30 24,6 24,6 36,9
d'accord 62 50,8 50,8 87,7
d'accord totalement 15 12,3 12,3 100,0
Total 122 100,0 100,0

x8
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 2 1,6 1,6 1,6
neutre 17 13,9 13,9 15,6
d'accord 61 50,0 50,0 65,6
d'accord totalement 42 34,4 34,4 100,0
Total 122 100,0 100,0

x9
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 4 3,3 3,3 3,3
d'accord 48 39,3 39,3 42,6
d'accord totalement 70 57,4 57,4 100,0
Total 122 100,0 100,0
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x10
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 3 2,5 2,5 2,5
neutre 16 13,1 13,1 15,6
d'accord 86 70,5 70,5 86,1
d'accord totalement 17 13,9 13,9 100,0
Total 122 100,0 100,0

x11
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 3 2,5 2,5 2,5
neutre 32 26,2 26,2 28,7
d'accord 83 68,0 68,0 96,7
d'accord totalement 4 3,3 3,3 100,0
Total 122 100,0 100,0

x12
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 3 2,5 2,5 2,5
pas d'accord 40 32,8 32,8 35,2
neutre 44 36,1 36,1 71,3
d'accord 26 21,3 21,3 92,6
d'accord totalement 9 7,4 7,4 100,0
Total 122 100,0 100,0

x13
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 2 1,6 1,6 1,6
pas d'accord 31 25,4 25,4 27,0
neutre 41 33,6 33,6 60,7
d'accord 47 38,5 38,5 99,2
d'accord totalement 1 ,8 ,8 100,0
Total 122 100,0 100,0

x14
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 4 3,3 3,3 3,3
neutre 24 19,7 19,7 23,0
d'accord 83 68,0 68,0 91,0
d'accord totalement 11 9,0 9,0 100,0
Total 122 100,0 100,0

x15
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 1 ,8 ,8 ,8
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pas d'accord 1 ,8 ,8 1,6
neutre 10 8,2 8,2 9,8
d'accord 72 59,0 59,0 68,9
d'accord totalement 38 31,1 31,1 100,0
Total 122 100,0 100,0

T-TEST
/TESTVAL=0
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15
/CRITERIA=CI(.95).

Test T
Remarques

Sortie obtenue 17-AUG-2016 15:57:28
Commentaires
Entrée Données E:\soso1\Sans titre3.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont
traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les
observations ne comportant aucune donnée
manquante ou hors plage pour aucune variable de
l'analyse.

Syntaxe T-TEST
/TESTVAL=0
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10

x11 x12 x13 x14 x15
/CRITERIA=CI(.95).

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02
Temps écoulé 00:00:00,02

Statistiques sur échantillon uniques

N Moyenne Ecart type
Moyenne erreur

standard
x1 122 3,9180 ,75613 ,06846
x2 122 4,1311 ,67970 ,06154
x3 122 3,9590 ,64792 ,05866
x4 122 4,4672 ,51721 ,04683
x5 122 3,9426 ,57924 ,05244
x6 122 3,5164 ,75223 ,06810
x7 122 3,6311 ,85475 ,07739
x8 122 4,1721 ,72377 ,06553
x9 122 4,5410 ,56257 ,05093
x10 122 3,9590 ,60845 ,05509
x11 122 3,7213 ,56426 ,05109
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x12 122 2,9836 ,97050 ,08787
x13 122 3,1148 ,85471 ,07738
x14 122 3,8279 ,62579 ,05666
x15 122 4,1885 ,68432 ,06196

Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3.4

t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne

Intervalle de confiance de la différence à 95
%

Inférieur Supérieur
x1 7,567 121 ,000 ,51803 ,3825 ,6536
x2 11,881 121 ,000 ,73115 ,6093 ,8530
x3 9,530 121 ,000 ,55902 ,4429 ,6751
x4 22,791 121 ,000 1,06721 ,9745 1,1599
x5 10,347 121 ,000 ,54262 ,4388 ,6464
x6 1,709 121 ,090 ,11639 -,0184 ,2512
x7 2,987 121 ,003 ,23115 ,0779 ,3844
x8 11,783 121 ,000 ,77213 ,6424 ,9019
x9 22,402 121 ,000 1,14098 1,0401 1,2418
x10 10,148 121 ,000 ,55902 ,4500 ,6681
x11 6,290 121 ,000 ,32131 ,2202 ,4224
x12 -4,739 121 ,000 -,41639 -,5903 -,2424
x13 -3,686 121 ,000 -,28525 -,4384 -,1320
x14 7,552 121 ,000 ,42787 ,3157 ,5400
x15 12,727 121 ,000 ,78852 ,6659 ,9112
t1 17,889 121 ,000 ,47158 ,4194 ,5238

FREQUENCIES VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
/ORDER=ANALYSIS.

Fréquences
Remarques

Sortie obtenue 17-AUG-2016 15:59:42
Commentaires
Entrée Données E:\soso1\Sans titre3.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de
travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont
traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur toutes les
observations comportant des données valides.

Syntaxe FREQUENCIES VARIABLES=x16 x17 x18 x19
x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
/ORDER=ANALYSIS.

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02
Temps écoulé 00:00:00,02
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Table de fréquences
x16

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Valide pas d'accord 7 5,7 5,7 5,7

Neutre 34 27,9 27,9 33,6
d'accord 80 65,6 65,6 99,2
d'accord totalement 1 ,8 ,8 100,0
Total 122 100,0 100,0

x17
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 24 19,7 19,7 19,7
neutre 55 45,1 45,1 64,8
d'accord 43 35,2 35,2 100,0
Total 122 100,0 100,0

x18
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 12 9,8 9,8 9,8
d'accord 92 75,4 75,4 85,2
d'accord totalement 18 14,8 14,8 100,0
Total 122 100,0 100,0

x19
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 2 1,6 1,6 1,6
neutre 3 2,5 2,5 4,1
d'accord 62 50,8 50,8 54,9
d'accord totalement 55 45,1 45,1 100,0
Total 122 100,0 100,0

x20
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 1 ,8 ,8 ,8
pas d'accord 10 8,2 8,2 9,0
neutre 33 27,0 27,0 36,1
d'accord 64 52,5 52,5 88,5
d'accord totalement 14 11,5 11,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

x21
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 2 1,6 1,6 1,6
neutre 10 8,2 8,2 9,8
d'accord 90 73,8 73,8 83,6
d'accord totalement 20 16,4 16,4 100,0
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Total 122 100,0 100,0
x22

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Valide pas d'accord 1 ,8 ,8 ,8

neutre 16 13,1 13,1 13,9
d'accord 95 77,9 77,9 91,8
d'accord totalement 10 8,2 8,2 100,0
Total 122 100,0 100,0

x23
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 2 1,6 1,6 1,6
neutre 9 7,4 7,4 9,0
d'accord 99 81,1 81,1 90,2
d'accord totalement 12 9,8 9,8 100,0
Total 122 100,0 100,0

x24
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 5 4,1 4,1 4,1
d'accord 67 54,9 54,9 59,0
d'accord totalement 50 41,0 41,0 100,0
Total 122 100,0 100,0

x25
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 3 2,5 2,5 2,5
pas d'accord 14 11,5 11,5 13,9
neutre 41 33,6 33,6 47,5
d'accord 62 50,8 50,8 98,4
d'accord totalement 2 1,6 1,6 100,0
Total 122 100,0 100,0

x26
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 1 ,8 ,8 ,8
pas d'accord 16 13,1 13,1 13,9
neutre 28 23,0 23,0 36,9
d'accord 68 55,7 55,7 92,6
d'accord totalement 9 7,4 7,4 100,0
Total 122 100,0 100,0

x27
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 10 8,2 8,2 8,2
neutre 35 28,7 28,7 36,9
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d'accord 63 51,6 51,6 88,5
d'accord totalement 14 11,5 11,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

x28
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 5 4,1 4,1 4,1
neutre 31 25,4 25,4 29,5
d'accord 76 62,3 62,3 91,8
d'accord totalement 10 8,2 8,2 100,0
Total 122 100,0 100,0

x29
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 3 2,5 2,5 2,5
neutre 10 8,2 8,2 10,7
d'accord 56 45,9 45,9 56,6
d'accord totalement 53 43,4 43,4 100,0
Total 122 100,0 100,0

x30
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 3 2,5 2,5 2,5
neutre 11 9,0 9,0 11,5
d'accord 62 50,8 50,8 62,3
d'accord totalement 46 37,7 37,7 100,0
Total 122 100,0 100,0

x31
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 7 5,7 5,7 5,7
pas d'accord 38 31,1 31,1 36,9
neutre 42 34,4 34,4 71,3
d'accord 33 27,0 27,0 98,4
d'accord totalement 2 1,6 1,6 100,0
Total 122 100,0 100,0

T-TEST
/TESTVAL=0
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
/CRITERIA=CI(.95).

Test T
Remarques

Sortie obtenue 17-AUG-2016 16:00:21
Commentaires
Entrée Données E:\soso1\Sans titre3.sav
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Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont
traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les
observations ne comportant aucune donnée
manquante ou hors plage pour aucune variable de
l'analyse.

Syntaxe T-TEST
/TESTVAL=0
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23

x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31
/CRITERIA=CI(.95).

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00
Temps écoulé 00:00:00,00

Statistiques sur échantillon uniques
N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard

x16 122 3,6148 ,60911 ,05515
x17 122 3,1557 ,72751 ,06587
x18 122 4,0492 ,49547 ,04486
x19 122 4,3934 ,62400 ,05649
x20 122 3,6557 ,82091 ,07432
x21 122 4,0492 ,55822 ,05054
x22 122 3,9344 ,49356 ,04468
x23 122 3,9918 ,48949 ,04432
x24 122 4,3689 ,56336 ,05100
x25 122 3,3770 ,80626 ,07299
x26 122 3,5574 ,84354 ,07637
x27 122 3,6639 ,78846 ,07138
x28 122 3,7459 ,66260 ,05999
x29 122 4,3033 ,72601 ,06573
x30 122 4,2377 ,71643 ,06486
x31 122 2,8770 ,93223 ,08440

Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3.4

t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne

Intervalle de confiance de la différence à 95
%

Inférieur Supérieur
x16 3,894 121 ,000 ,21475 ,1056 ,3239
x17 -3,709 121 ,000 -,24426 -,3747 -,1139
x18 14,472 121 ,000 ,64918 ,5604 ,7380
x19 17,585 121 ,000 ,99344 ,8816 1,1053
x20 3,441 121 ,001 ,25574 ,1086 ,4029
x21 12,845 121 ,000 ,64918 ,5491 ,7492
x22 11,960 121 ,000 ,53443 ,4460 ,6229
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x23 13,354 121 ,000 ,59180 ,5041 ,6795
x24 18,996 121 ,000 ,96885 ,8679 1,0698
x25 -,314 121 ,754 -,02295 -,1675 ,1216
x26 2,061 121 ,041 ,15738 ,0062 ,3086
x27 3,697 121 ,000 ,26393 ,1226 ,4053
x28 5,766 121 ,000 ,34590 ,2271 ,4647
x29 13,742 121 ,000 ,90328 ,7731 1,0334
x30 12,915 121 ,000 ,83770 ,7093 ,9661
x31 -6,196 121 ,000 -,52295 -,6900 -,3559
t2 14,732 121 ,000 ,41096 ,3557 ,4662

FREQUENCIES VARIABLES=x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46
/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.
Fréquences

Remarques
Sortie obtenue 21-DEC-2016 16:24:29
Commentaires

Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav
Jeu de données actif Jeu_de_données1

Filtre <sans>
Pondération <sans>

Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur toutes les
observations comportant des données valides.

Syntaxe FREQUENCIES VARIABLES=x32 x33 x34
x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45

x46
/STATISTICS=STDDEV MEAN

/ORDER=ANALYSIS.
Ressources Temps de processeur 00:00:00.02

Temps écoulé 00:00:00.01

Table de fréquence
x32

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Valide pas d'accord 9 7,4 7,4 7,4

neutre 10 8,2 8,2 15,6
d'accord 63 51,6 51,6 67,2

d'accord totalement 40 32,8 32,8 100,0
Total 122 100,0 100,0

x33
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 11 9,0 9,0 9,0



الملاحق

356

neutre 20 16,4 16,4 25,4
d'accord 68 55,7 55,7 81,1

d'accord totalement 23 18,9 18,9 100,0
Total 122 100,0 100,0

x34
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 11 9,0 9,0 9,0
d'accord 67 54,9 54,9 63,9

d'accord totalement 44 36,1 36,1 100,0
Total 122 100,0 100,0

x35
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 8 6,6 6,6 6,6
d'accord 76 62,3 62,3 68,9

d'accord totalement 38 31,1 31,1 100,0
Total 122 100,0 100,0

x36
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 8 6,6 6,6 6,6
d'accord 43 35,2 35,2 41,8

d'accord totalement 71 58,2 58,2 100,0
Total 122 100,0 100,0

x37
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 20 16,4 16,4 16,4
d'accord 66 54,1 54,1 70,5

d'accord totalement 36 29,5 29,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

x38
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 14 11,5 11,5 11,5
d'accord 94 77,0 77,0 88,5

d'accord totalement 14 11,5 11,5 100,0
Total 122 100,0 100,0

x39
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 19 15,6 15,6 15,6
d'accord 87 71,3 71,3 86,9

d'accord totalement 16 13,1 13,1 100,0
Total 122 100,0 100,0
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x40
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 1 ,8 ,8 ,8
neutre 33 27,0 27,0 27,9

d'accord 80 65,6 65,6 93,4
d'accord totalement 8 6,6 6,6 100,0

Total 122 100,0 100,0

x41
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 1 ,8 ,8 ,8
neutre 9 7,4 7,4 8,2

d'accord 65 53,3 53,3 61,5
d'accord totalement 47 38,5 38,5 100,0

Total 122 100,0 100,0

x42
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 1 ,8 ,8 ,8
neutre 18 14,8 14,8 15,6

d'accord 65 53,3 53,3 68,9
d'accord totalement 38 31,1 31,1 100,0

Total 122 100,0 100,0

x43
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 2 1,6 1,6 1,6
neutre 23 18,9 18,9 20,5

d'accord 81 66,4 66,4 86,9
d'accord totalement 16 13,1 13,1 100,0

Total 122 100,0 100,0

x44
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 8 6,6 6,6 6,6
neutre 26 21,3 21,3 27,9

d'accord 77 63,1 63,1 91,0
d'accord totalement 11 9,0 9,0 100,0

Total 122 100,0 100,0

x45
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
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Valide neutre 20 16,4 16,4 16,4
d'accord 83 68,0 68,0 84,4

d'accord totalement 19 15,6 15,6 100,0
Total 122 100,0 100,0

x46
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide neutre 10 8,2 8,2 8,2
d'accord 93 76,2 76,2 84,4

d'accord totalement 19 15,6 15,6 100,0
Total 122 100,0 100,0

T-TEST
/TESTVAL=0
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39 x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46
/CRITERIA=CI(.95).
Test T

Remarques
Sortie obtenue 21-DEC-2016 16:25:20
Commentaires

Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav
Jeu de données actif Jeu_de_données1

Filtre <sans>
Pondération <sans>

Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les
observations ne comportant aucune donnée

manquante ou hors plage pour aucune variable de
l'analyse.

Syntaxe T-TEST
/TESTVAL=0

/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x32 x33 x34 x35 x36 x37 x38 x39

x40 x41 x42 x43 x44 x45 x46
/CRITERIA=CI(.95).

Ressources Temps de processeur 00:00:00.00
Temps écoulé 00:00:00.03

Statistiques sur échantillon uniques
N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard

x32 122 4,0984 ,83725 ,07580
x33 122 3,8443 ,83340 ,07545
x34 122 4,2705 ,61707 ,05587
x35 122 4,2459 ,56498 ,05115
x36 122 4,5164 ,61970 ,05610
x37 122 4,1311 ,66743 ,06043
x38 122 4,0000 ,48105 ,04355
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x39 122 3,9754 ,53726 ,04864
x40 122 3,7787 ,56791 ,05142
x41 122 4,2951 ,63881 ,05783
x42 122 4,1475 ,68842 ,06233
x43 122 3,9098 ,61663 ,05583
x44 122 3,7459 ,71074 ,06435
x45 122 3,9918 ,56767 ,05139
x46 122 4,0738 ,48392 ,04381

Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3.4

t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne

Intervalle de confiance de la différence à 95
%

Inférieur Supérieur
x32 9,213 121 ,000 ,69836 ,5483 ,8484
x33 5,888 121 ,000 ,44426 ,2949 ,5936
x34 15,582 121 ,000 ,87049 ,7599 ,9811
x35 16,537 121 ,000 ,84590 ,7446 ,9472
x36 19,898 121 ,000 1,11639 1,0053 1,2275
x37 12,100 121 ,000 ,73115 ,6115 ,8508
x38 13,777 121 ,000 ,60000 ,5138 ,6862
x39 11,830 121 ,000 ,57541 ,4791 ,6717
x40 7,365 121 ,000 ,37869 ,2769 ,4805
x41 15,477 121 ,000 ,89508 ,7806 1,0096
x42 11,994 121 ,000 ,74754 ,6241 ,8709
x43 9,132 121 ,000 ,50984 ,3993 ,6204
x44 5,376 121 ,000 ,34590 ,2185 ,4733
x45 11,515 121 ,000 ,59180 ,4901 ,6936
x46 15,379 121 ,000 ,67377 ,5870 ,7605
t3 24,836 121 ,000 ,66831 ,6150 ,7216

FREQUENCIES VARIABLES=x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59
/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

Fréquences
Remarques

Sortie obtenue 21-DEC-2016 16:26:08
Commentaires

Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav
Jeu de données actif Jeu_de_données1

Filtre <sans>
Pondération <sans>

Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur toutes les
observations comportant des données valides.
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Syntaxe FREQUENCIES VARIABLES=x47 x48 x49 x50
x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59

/STATISTICS=STDDEV MEAN
/ORDER=ANALYSIS.

Ressources Temps de processeur 00:00:00.02
Temps écoulé 00:00:00.02

Table de fréquences
x47

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Valide pas d'accord 5 4,1 4,1 4,1

neutre 21 17,2 17,2 21,3
d'accord 54 44,3 44,3 65,6

d'accord totalement 42 34,4 34,4 100,0
Total 122 100,0 100,0

x48
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 1 ,8 ,8 ,8
pas d'accord 3 2,5 2,5 3,3

neutre 26 21,3 21,3 24,6
d'accord 79 64,8 64,8 89,3

d'accord totalement 13 10,7 10,7 100,0
Total 122 100,0 100,0

x49
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 4 3,3 3,3 3,3
pas d'accord 23 18,9 18,9 22,1

neutre 35 28,7 28,7 50,8
d'accord 59 48,4 48,4 99,2

d'accord totalement 1 ,8 ,8 100,0
Total 122 100,0 100,0

x50
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 2 1,6 1,6 1,6
neutre 16 13,1 13,1 14,8

d'accord 95 77,9 77,9 92,6
d'accord totalement 9 7,4 7,4 100,0

Total 122 100,0 100,0

x51
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 3 2,5 2,5 2,5
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neutre 20 16,4 16,4 18,9
d'accord 92 75,4 75,4 94,3

d'accord totalement 7 5,7 5,7 100,0
Total 122 100,0 100,0

x52
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 4 3,3 3,3 3,3
neutre 18 14,8 14,8 18,0

d'accord 89 73,0 73,0 91,0
d'accord totalement 11 9,0 9,0 100,0

Total 122 100,0 100,0

x53
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord totalement 3 2,5 2,5 2,5
pas d'accord 25 20,5 20,5 23,0

neutre 41 33,6 33,6 56,6
d'accord 51 41,8 41,8 98,4

d'accord totalement 2 1,6 1,6 100,0
Total 122 100,0 100,0

x54
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 6 4,9 4,9 4,9
neutre 15 12,3 12,3 17,2

d'accord 86 70,5 70,5 87,7
d'accord totalement 15 12,3 12,3 100,0

Total 122 100,0 100,0

x55
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 1 ,8 ,8 ,8
neutre 14 11,5 11,5 12,3

d'accord 74 60,7 60,7 73,0
d'accord totalement 33 27,0 27,0 100,0

Total 122 100,0 100,0

x56
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 11 9,0 9,0 9,0
neutre 17 13,9 13,9 23,0
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d'accord 76 62,3 62,3 85,2
d'accord totalement 18 14,8 14,8 100,0

Total 122 100,0 100,0

x57
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 6 4,9 4,9 4,9
neutre 18 14,8 14,8 19,7

d'accord 88 72,1 72,1 91,8
d'accord totalement 10 8,2 8,2 100,0

Total 122 100,0 100,0

x58
Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé

Valide pas d'accord 15 12,3 12,3 12,3
neutre 25 20,5 20,5 32,8

d'accord 67 54,9 54,9 87,7
d'accord totalement 15 12,3 12,3 100,0

Total 122 100,0 100,0
x59

Fréquence Pourcentage Pourcentage valide Pourcentage cumulé
Valide pas d'accord totalement 4 3,3 3,3 3,3

pas d'accord 22 18,0 18,0 21,3
neutre 45 36,9 36,9 58,2

d'accord 48 39,3 39,3 97,5
d'accord totalement 3 2,5 2,5 100,0

Total 122 100,0 100,0

T-TEST
/TESTVAL=0
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54 x55 x56 x57 x58 x59
/CRITERIA=CI(.95).
Test T

Remarques
Sortie obtenue 21-DEC-2016 16:26:54
Commentaires

Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav
Jeu de données actif Jeu_de_données1

Filtre <sans>
Pondération <sans>

Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.
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Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse sont basées sur les
observations ne comportant aucune donnée

manquante ou hors plage pour aucune variable de
l'analyse.

Syntaxe T-TEST
/TESTVAL=0

/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=x47 x48 x49 x50 x51 x52 x53 x54

x55 x56 x57 x58 x59
/CRITERIA=CI(.95).

Ressources Temps de processeur 00:00:00.02
Temps écoulé 00:00:00.01

Statistiques sur échantillon uniques

N Moyenne Ecart type
Moyenne erreur

standard
x47 122 4,0902 ,82326 ,07453
x48 122 3,8197 ,68050 ,06161
x49 122 3,2459 ,88431 ,08006
x50 122 3,9098 ,51433 ,04656
x51 122 3,8443 ,54576 ,04941
x52 122 3,8770 ,59721 ,05407
x53 122 3,1967 ,86854 ,07863
x54 122 3,9016 ,66070 ,05982
x55 122 4,1393 ,63396 ,05740
x56 122 3,8279 ,78932 ,07146
x57 122 3,8361 ,63455 ,05745
x58 122 3,6721 ,84738 ,07672
x59 122 3,1967 ,87801 ,07949

Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3.4

t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne
Intervalle de confiance de la différence à 95 %

Inférieur Supérieur
x47 9,260 121 ,000 ,69016 ,5426 ,8377
x48 6,812 121 ,000 ,41967 ,2977 ,5416
x49 -1,925 121 ,057 -,15410 -,3126 ,0044
x50 10,949 121 ,000 ,50984 ,4176 ,6020
x51 8,991 121 ,000 ,44426 ,3464 ,5421
x52 8,823 121 ,000 ,47705 ,3700 ,5841
x53 -2,585 121 ,011 -,20328 -,3590 -,0476
x54 8,386 121 ,000 ,50164 ,3832 ,6201
x55 12,881 121 ,000 ,73934 ,6257 ,8530
x56 5,987 121 ,000 ,42787 ,2864 ,5693
x57 7,590 121 ,000 ,43607 ,3223 ,5498
x58 3,547 121 ,001 ,27213 ,1202 ,4240
x59 -2,557 121 ,012 -,20328 -,3607 -,0459
t4 11,266 121 ,000 ,33518 ,2763 ,3941

Test T



الملاحق
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Remarques
Sortie obtenue 07-FEB-2017 09:46:27
Commentaires
Entrée Données E:\soso\soso1\Sans titre4.sav

Jeu de données actif Jeu_de_données1
Filtre <sans>
Pondération <sans>
Fichier scindé <sans>
N de lignes dans le fichier de travail 122

Gestion des valeurs manquantes Définition de la valeur manquante Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur
sont traitées comme étant manquantes.

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse sont basées sur
les observations ne comportant aucune donnée
manquante ou hors plage pour aucune variable de
l'analyse.

Syntaxe T-TEST
/TESTVAL=3.4
/MISSING=ANALYSIS
/VARIABLES=t1 t2 t3 t4
/CRITERIA=CI(.95).

Ressources Temps de processeur 00:00:00.02
Temps écoulé 00:00:00.02

Statistiques sur échantillon uniques
N Moyenne Ecart type Moyenne erreur standard

t1 122 3,8716 ,29118 ,02636
t2 122 3,8110 ,30813 ,02790
t3 122 4,0683 ,29721 ,02691
t4 122 3,7352 ,32860 ,02975

Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3.4

t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne
Intervalle de confiance de la différence à 95 %

Inférieur Supérieur
t1 17,889 121 ,000 ,47158 ,4194 ,5238
t2 14,732 121 ,000 ,41096 ,3557 ,4662
t3 24,836 121 ,000 ,66831 ,6150 ,7216
t4 11,266 121 ,000 ,33518 ,2763 ,3941



تــــــم بحــــمـــد االله



الملخص:
يعد النشاط البنكي بمثابة الجهاز العصبي للاقتصاد، وذلك للدور الذي يلعبه في تمويل الأنشطة الاقتصادية لإحداث التنمية 
وخلق الثروة، وهذا ما ينعكس إيجابا على الأفراد والاقتصاد ككل. وعلى هذا الأساس فإن البنوك  التجارية تلعب دور الوسيط بين 

منحها يتطلب الأمر مراعاة مدى مقدرة المقترضين ـنح هذه الفوائض في شكل قروض وبلملمالية والمقترضين المدخرين أصحاب الفوائض ا
أي إنحرافات لاكتشاففي المحافظة على أموال الغير هي التدقيق، وذلك اــخدمهــي يستـدى الأدوات التـروض وإحـعلى سداد هذه الق
قررة.بالإجراءات الموالالتزامفي تنفيذ العمليات 

في صنع قرارات ماليةـمعاينة لتدقيق القوائم الـالفي هذا السياق تندرج إشكالية هذه الأطروحة في معرفة أثر إستخدام أساليب 
برج ،بنك بالولايات التالية: المسيلة22منح الائتمان بالبنوك التجارية الجزائرية، لأجل تحقيق ذلك تم تصميم استبيان وتوزيعه على 

للعلوم بوعريريج، سطيف، حيث شملت البيانات المطلوبة لأجل تحليل البيانات موضوع الاستبيان، باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية
إلى مجموعة من النتائج من بينها:. وفي الأخير توصلت الدراسة 22لإصدار رقم: SPSSالاجتماعية

؛α=5%ار منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية عند مستوى معنوية تؤثر القوائم المالية المدققة إيجابيا في صنع قر -
؛α=5%يؤثر استخدام التحليل المالي إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائري عند مستوى معنوية -
؛α=5%يؤثر استخدام أسلوب التدقيق إيجابيا في صنع قرار منح الائتمان في البنوك التجارية الجزائرية عند مستوى معنوية -
لتطبيق أساليب المعاينة في تدقيق القوائم المالية أثر إيجابي في قرار منح الائتمان بالبنوك التجارية الجزائرية عند مستوى معنوية -

α=5%.
، اتخاذ القرار.أساليب المعاينة،البنوك التجاريةالائتمان، القوائم المالية، التدقيق، حية:الكلمات المفتا

Résumé :
L'activité bancaire est considérée en tant que le système nerveux de l'économie nationale, et ce tenant

compte du rôle qu'elle joue dans le financement des activités économiques. De ce fait, ces activités
économiques assurent le développement de l’économie nationale, la création de richesse et de la valeur
ajoutée. Cela se reflète positivement sur les individus et sur l'économie dans son ensemble.

Sur cette base, les banques commerciales jouent le rôle de médiateur entre les épargnants, les
excédents financiers et les emprunteurs. Dans cette activité, les banques accordent ces excédents
financiers sous forme de prêts. L’octroi de ces prêts prend en compte la capacité des emprunteurs à
rembourser ces prêts. Alors, l'un des outils utilisés dans l’octroi de ces fonds aux tiers est la vérification
financière ou l’audit. Cette dernière permet à détecter tout écart dans la mise en œuvre des opérations et le
respect des procédures établies.

Dans ce contexte relève la problématique de cette thèse qui consiste de connaître l'effet de l'utilisation
des techniques de vérification des états financiers ou d’auditeur la prise de décisions d'octroi de crédit par
les banques commerciales algériennes. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons conçu un questionnaire
quantitatif et nous l’avons distribué sur 22 banques dans quelques Willayas algériennes, à savoir : M’Sila,
Bordj Bou Arreridj et Sétif. L’analyse des données a été faite par le Logiciel statistique SPSS version: 22.
Les résultats de la recherche ont été concluants, nous citons, entre autre :
- Les états financiers vérifiés affectent positivement la décision d'accorder un crédit dans les banques

commerciales algériennes à un seuil de signification de α = 5% ;
- Affecte l'utilisation de l'analyse financière pour prendre une décision positive à accorder des crédits

dans les banques commerciales algériennes au niveau moral de α = 5%;
- L'utilisation de la méthode de vérification affecte positivement la décision d'accorder un crédit dans

les banques commerciales algériennes à un seuil de signification de α = 5% ;
- L’application des techniques d'échantillonnage dans la vérification des états financiers ont un impact

positif sur la décision d'accorder crédit dans les banques commerciales algériennes à un seuil de
signification de α = 5%.

Mots-clés: crédit, états financiers, audit, les méthodes d'échantillonnage, banques commerciales, la prise
de décision.



Abstract:
Banking is considered as the nervous system of the national economy, taking into account the role

which it plays in the financing of economic activities. As a result, these economic activities ensure the
development of the national economy, the creation of wealth and the added value. This is reflected
positively on individuals and on the economy as a whole.

On this basis, commercial banks act as mediators between savers, financial surpluses and borrowers.
In this activity, the banks grant these financial surpluses in the form of loans. The granting of these loans
takes into account the ability of borrowers to repay these loans. So one of the tools used in granting these
funds to third parties is financial auditing. The latter allows to detect any discrepancy in the
implementation of operations and compliance with established procedures.

In this context, the problem of this thesis is to discover the effect of the use of techniques of
verification of the financial statements or audit on the decision making of credit by the commercial banks
of Algeria. To verify this hypothesis, we designed a quantitative questionnaire and distributed it to 22
banks in a few Algerian Willayas, namely: M'Sila, Bordj Bou Arreridj and Sétif. The analysis of the data
was carried out by the SPSS statistical software version: 22. The results of the research were conclusive,
we quote among others:
- The audited financial statements positively affect the decision to grant credit in the Algerian

commercial banks to a significance level of α = 5%;
- Affects the use of financial analysis in making a positive decision to grant credit in the Algerian

commercial banks at the moral level of α = 5%;
- The use of the verification method positively affects the decision to grant credit in the Algerian

commercial banks at a significance level of α = 5%;
- The application of sampling techniques in the audit of financial statements has a positive impact on the

decision to grant credit in Algerian commercial banks at a significance level of α = 5%.
Keywords: credit, financial statements, audit, sampling methods of commercial banks, decision-making.
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